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سورة الأعراف الآية : (۲۹) 


ألاهداء 
إن تى رول اله صل ا عليه وسلم وأنا واقف بين يديه في أيام 


مخاف كي بوسف عاطبا خضرت الشريفة بقل الله تعال : 2 اريز 
س 


ے7 رو۱ 2 ر س 


بء 


۰) سجزی ى قزرت‎ a 

م إلى ذوي ألحقوق علي وأحص منهم بآلذكر شيخي وأستاذي آلأصولي 
البارع وآلأديب آللامع » آلحسيب آلنسيب حضرة شيخ عبد ألكرم بن حمادي 
آلدبان عليه رحهة آللك آلديان . 

وشيخي وأستاذي قرة عين آلعلماء > وبقية آلسلف آلصالحين آلأتقياء شيخ 
علماء آلعراق » وآلمشار إليه بأالبنان ق آلآفاق حضرة آلشيخ عبد آلكرم بن 
محمد المدرس رحمة الله تعالى . 

ووالدي لعلي أن أنال e‏ فان ر و الله سبحانه e‏ 


وإحوت طلبة آلعلم عسى أن يذكرن واحد منهم بدعوة ر 


, ۸۸ : سورة يوسف / الآية‎ )١( 


ألمقدمة 

المد د اللىل ارهن ر وس فد هة ل و ول ع 
عد » وأصلى وأسلم على سيدنا محمد حامل لواء الحمد » وماسك أزمّة أعلسى 
رتب آلحد » آلبي آلأمي المستصفى من أطهر أصول آلملك وألملكوت › وألمؤيد 
من ربه بکل برهان مُسلم آلثبوت › مَنْ حعل الله بيده فواتح آلر موت › وغا 
بنوره غياهب ألشرك وظلمات آلطاغوت » فبنوره كانت طلعة الشمس لي 
آلقلوب آلمسودة » وآلتحرير لرل ال ارك ك ادى وون الق 
ليظهره على آلدين كله » وأحذ آلعهد وآلمیثاق له من كل ي جاء من قبله › 
نهو آلعدة وآلعمدة وآلمعتمد في يوم لا ينفع فيه مال ولا ولد » أظهر أله شريعته 
على آلشرائع » وجعلها جمع ألجوامع لكل ما هو خير ونافع » فهي مهاج 
9 وعنار السائرين والعبصرة لن راد ماية لوصول إلى منتهى آلسول 

انيل آلحصول » وهي آلتوضيح وميزان آلتنقيح لن أراد كشف آلأسرار لتمييز 
ا ي 

فصل يا رب على أشرف موجود » وأفضل 2 وأكرم خصوص 
ررد فا تناسب مقامه آلعالي ومقدازه ٤‏ وتعم أهله وأزواجه وأولياءه 
وأنصاره . 

أللهم صل عليه وعلى جلة رسلك وأنيائك › وزمرة e‏ 
صلاة تعم بر كتها آلمسلمين من أهل أرضك وسمائك . 

أللهم إني أعوذ بعلمك من جهلي » وبغناك من فقري » وبعرَكَ من ذللي » 
وبحولك وقوتك من عجزي وضعفي . 


أما بعد : 
فأن علم أصول آلفقه هو آلميدان آلذي يَستبق فيه فحول آلعلماء » ولا يقدم 
OS ECD ARES‏ 
وقصرت يدي عن نیل معالیه » إلا ان قد ولعت به مذ من الله علي بدراسته 
على يدي أهله من حاصة علماء آلعراق »› إذ كانت تسحرني منهم تلك 
آلتعليقات وتأحذ موطنها من شغاف قلي تلك ألحاكمات » فشمرت عن ساعد 
لحد لاقتناص شوارده » وآغتنام فرائده » حی هلت من سلسبیله ما ملت › 
وفاتن منه ما حهلت › ولقد قلت فيما قلت : 
ات اي جع الاس اا جم ان م لااو 


وما ١‏ قن کے تور مغرما فى دقائق التعقيد 
E : ) : ۲‏ 
e‏ ظ رياضا تزهو بعطر الورود 


PO E O O‏ حال 

يقول : 
ولا ا ا أتيت بتالي آل ركب أسقي بحرت 
وقد من الله على بأن وفقیٰ اخار وضو لامر الذي هو من أهم 
مباحث هذا آلعلم آلشريف إذ أن آلأمر هو شط آلتكليف » وله مقام 


ف هو آلإامام آلشیخ عبد آلکرم محمد آلدرس ‏ ره آله تعالی ب 
9 هر آلإمام آلشیخ عبد آلکرع بن حمادي آلدبان ‏ رجه آله تعالی ‏ 


۹ 


ار 0 رل لس الاب اور عل ر ا 2 
المر وو قول الله تعالل  :‏ اقرا اسم رَبك لی حَلَقَ 4 ^ 

وأن أول أمر يقتضى آلإكرام ا ال اکان کان ص اا رداك 
ف قول الله تعال : « ادم سكن أت وَرَوْجُكَ اة ^ . 

قال السرحسي : ( أحق ما بدا ني آلبيان آلأمر وألنهي » لأن معظم آلإبتلاء 
مما » وععرفتهما تتم معرفة آلأحكام » ويتميز آلحلال من آلخرام) ‏ . 

وقال منلا حسرو : ( إمُم يقدمون آلأمر لأن الطلوب به أمرٌ وجودي 
وبآلنهي عدم » وآلأول أشرف » ولأنة أول مرتبة ظهرت لتعلق آلكلام آلأزلي » 
إذ الموجحودات كلها وحدت بخطاب " کن فیكکون E‏ غاس فاا 


آمراتب) ٩‏ 
ذه السات ولغیرها اوی ار اام عذال رةه رج 


وقد جحعلت أل حن ار ا واوو الات ال رف عاد ا 
آلأمر وهو في فصلين: آلفصل آلأول لدراسة معاني لفظ آلأمر عند أهل آللغة 
وألتفسير وآلفصل آلثان لدراسة معان ا الأصوليين . 


و ای 9 

e e 9 

م أصول آلسرخحسي : لأبي بكر محمد بن أحمد آلسرحسي آلحنفي . ط دار آلمعرفة س بيروت س ص ١١‏ . 

آلرقاة : لمنلا حسرو ألحنفي » مطبوع ضمن شرح مرآة الأسرل مع اة الا زمري ت ال اة و افد اا 
نصوص آلتشريع آلإسلامي ودلالته على آلأحكام ‏ محمد سلام مدكور ص . دار آلنهضة آلعربیة مصر ص ٠۹‏ . 


۱ ۰ 


N o O as 
في تحديد معان آلألفاظ على آعتبار مصاديقها أما أهل آللغة وآلأصوليون فأَمُم‎ 
. بحددون آلمعان على حسب مفاهيم آلألفاظ‎ 

را رات فد عمدت ا سخا ار اشرت آل افر 
عند اآلأصوليين فذاك سببه أن آلأصوليين توسعوا قي تحديد معان لامر و 
يسلكه أهل اللغة في معا مهم لأهمية ذلك في علم آلأصول . 

ا ا و ی ا ل ا 
لدراسة صيغة آلأمر من حيث دلالتها على الطلب جيعتها ومعناها أو معناها 

وأما الفصل آلثان منه فقد حصصته لدراسة معان صيغة آلأمر › وقد 
E N NNE‏ 
مع وآحر في حالة أحتمال وجود آللبس لقرب بعض معان آلصيغة من بعضها 
يي ألمفهوم . 

وما لباب آلثالث : فقد حصصته لدراسة حقيقة آلأمر آلشرعية وقد جعلته 
قي فصلين : 

-. الفصل آلأرل : منهما لدراسة مذاهب آلأصوليين في تحديد الحقيقة 
ألشرعية للأمر وأدلتهم ومناقشتها > وقد اسقضت اهي الاض لان ف 
آ افا وا کلی ما ور لی فی مصارء وکت ما م ا 
لإبات ما ذهبوا إليه مع مناقشتها مناقشة تتلائم ومقام الببحث . ) 

وأمّا الفصل الثان : فقد حصصته لما يتعلق من ألمسائل بحقيقة صيغة آلأمر 
الع وناق ر آلعلماء ٿي هم مسألتین تتعلقان هذه الال وهما مسألة 


۱1 


دلالة آلأمر بعد ألحظر ومسألة أقتضاء آلأمر ألنهي عن ضده » وقد ذكرت ما 
يدل على أثر آلاحتلاف في هاتين المسالتين على أستنباط آلأحكام آلشرعية قي 
آلمسائل آلفرعية . 

وأمّا لباب آلرابع : فقد حصصته لدراسة آلأمر من حيث ألتنفيذ وهو على 
فصلين: 

- آلفصل آلأول منهما في أقتضاء آلأمر ألمرة أو التكرار » وقد أوضحت فيه 
مذاهب آلأصوليين مع ذكر أدلتهم ومناقشتها مناقشة مستفيضة . 

وذكرت بعض آلسائل آلفقهية آلمحتلف فيها بين آلفقهاء بسبب آختلافهم 
في أقتضاء آلأمر آلمرة أو ألتكرار . 

أما آلفصل آلثان منه فقد حصصته لدراسة زمن تنفيذ آلأمر أي أقتضاء 
آلأمر آلفور أو آلتراحي » موضحا مذاهب الأصوليين قي هذه آلمسألة مع ذكر 
أدلتهم ومناقشتها وذكر بعض آلمسائل آلفرعية أل كان الخلاف فيها بسبب 
الأحتلاف في مقتضى آلأمر من حيث آلفور أو آلتراحي . 

وبعد هذا وذاك فلا أدعي أي أتيت بجديد في كل ما كتبت فذاك نما يعسر 
الرضرل اله ف رمان ها ن المت ردي اله عر مار كرا لاف ا 
ونحن على حد قول آلقائل : 
eg Î E EE E‏ 

فأسأل لله تعالى أن يتقبل من صالح ما كتبت وأن يتحاوز عي فيما 
أحطأت إنه هو السميع العليم . 

داراف 


ألباب ألأول 
مغاني لفط ألأمر 


خصصنا هذا آلباب لدراسة معاي آلأمر لأن طالب کل شيء لاب له 
من تصور لذلك الشيء كي لا يکون ساعياً وراء جهول إذ آن 
آجهول من يع وجوهه لا کن طلبه » وقد جعلنا هذا آلباب في 
آلفصل آلأول : معاي آلأمر عند أهل آللغة وآلتفسير . 
آلفصل آلثاي : معاي آلأمر عند الأصوليين . 


آلفصل آلأول 
آلأمر عند أهل آللغة وآلتفسير 
لا کان عنوان هذ aaa aR E‏ 
المبحث آلأول 
معان آلأمر عند آهل آللغة 
ألأمر قي آللغة معروف وهو ضد ألنهي ”“ » وهو كما قال آلمجوهري ( 
واحد آلأمور » يقال : أمرٌ فلان مستقيم » وأموره مستقيمة » وأمرته Ns‏ 
> والجمع : ألأوامر  )‏ يقال : أمر به » وأمره » وأمره إياه على حذف ألحرف 
" أي حرف الجر " » يأمره أمرا وأمارا فأكَمر ا 
وقوله عر وحل واا رب اَلْعَلَّمِیر 4 . فالعرب تة 
اوك ال 0و ف کل ا ا ل 
للإلصاق وآلمعى وقع آلأمر ذا آلفعل » ومن قال : أمرتك أن تفعل فعلسى 
حذف آلباء » ومن قال pO‏ 
وآلمعن أمرنا للإسلاء ‏ . 
وآئتمر آلأمر أي آمتثله › قال آمرؤ آلقيس : 


أنظر : تاج العروس من حواهر ألقاموس » للزييدي » مطبعة حكومة آلكويت » مادة أ م ر . 
الصحاح : للحوهري مادة (أم ) . 

أنظر لسان آلعرب آمحيط لابن منظور » ط » بولاق » مادة (أم ) . 

© سورة آلأنعام / آلآية : ۷١‏ . 


9 اظ اد ارب ساد چن : 


() «f : ا‎ O 


وآلأمر معن آلحال جمعه (أمور) وعليه ‏ وَمَّآ أ عور برشیلو » . 
وآلامر ععن الطلب جعه (أوامر) فرقا بينهما . وجمع ألأمر أوامر هكذا 
يتکلم به الا | 
وقد سار على هذا ألتفريق في آلمعان على أساس الأحتلاف قي الجمع 
آلجوهري كما مر وتابعه صاحب آلمصباح ألنير وآلزنجاني وآبن آلجوزي ” . 
فال بن الوزی : ( افر قال عل وهن 
ا ا اا رو ا ا ا و ےا 
آلأدن وذلك خو قولك إفعل . 
وآلتاي : الذي عه امور > وهو آلشأن وآلقصة وآلحال ) ” 


n 


Ey‏ سيده فقد حالفا آلجوهري ومن تابعه في أن آلأمر آلذ 
ص ھم i: ۰ ٤‏ > 
هو ضد ألنهي هو واحد آلأمور » ولا يكسر على غيره ' 


دران آمرئ القيس » تحقيق أي آلفضل رة ۱۹۹م ص ۱٥۲‏ 
أنظر تاج آلعروس » مادة (أ م ر) .. 

سورة آلشورى / آلآية : ٠٣‏ . 

سورة هود / آلآية : ٩۷‏ . 

2 أنظر آلمصباح انير للفيومي » مادة (أ م ر) » تمذيب آلصحاح للز حابي مادة (أ م ر) . 

© أنظر آلمصدرين آلسابقين ونزهة آلأعين آلنواظر في علم ألوحوه وآلنظائر لحمال آلدين أي آلقرج عبد آلرحمن إبن آلحوزي ط مؤسسة 
آلرسالة ص ۱۷۲ . 

© أنظر نزهة الأعين آلنواظر ص ٠۷۲‏ . 

۵ ا ال اط ق اسول الت ر ا کی ور ا اک YEY‏ 


1° 


وقال آلأبياري : (إن قول أجوهري شاذ غير معروف عند أهل ألعربيع” . 

وقد وردت تأويلات كثررة في إثبات صحة جمع (أمر) على (أواس) منها : 

ألأول : ( إن آلأمر مأمور به م حول آلمفعول إلى فاعل كما قيل : أمر 
عارف وأصله معروف » وعيشة راضية وآلأصل مرضية إلى غير ذلك . ثم جمع 
(فاعل) على (فواعل) ف " اوامر " جمع (مأموں) ‏ . 

ويرد عليه أن علماء لصرف ب م و اء امحصورة 
آلني جحاءت على وزن فاعل صفة لمذكر من يعقل » وقد ورد في آلمزهر " ما 
مرا فن ا ول جا ی ی ا ری پو ا 
ونواكس » وآلمعروف أنه جمع لفاعلة كضاربة وضوارب » وفاعل صفة لمؤنث 
کحائض وحوائض او مذ کر لا یعقل کجمل بازل وبوازل  )‏ . 

الشاي : إن آلأمر وألنهي وزمما (فغل) وآلقياس تي جمعه إفعل سواء كان 
صحيحا أُم معتل كما تي كلب و أكلب ودلو و أدلو وضي و أضي » فقلبوا 
ألضمة كسرة وأعلوها إعلال قاض وعار فصارت أدل و أضب » فألقياس هنا 
ار ج ار عل ار کی ر ابرا ل فل ا کن 


وزنه أفاعل ”° . 


الصدر آلسابی ۲٤۳/۲‏ . 

8 المصباح آلنير مادة (أ م ر) . 

الزهر في علوم آللغة وأنواعها للإمام عبد آلرحمن حلال آلدين آلسيوطي » ط آلمكتبة لعصرية » بيروت » ۷٤/۲‏ . 

انظ ما اسول ي شرح ماح أأضرل ,ادف الت جال التي عة ار ن اناري ااي ج الكمي: 


. YY 


٦ 


وهذا لا يأ في (نواهي) فإن النون هي فاء آلكلمة فيجعل من باب أجانسة 
كقوهمم آلغدايا وآلعشايا فإن جمع آلعشية مقيس كسرية وسرايا ورزية ورزايا 
وأما آلغدوة فللمجانسة هذا ما صرح به الأصفهان في شرح آلمحصول ” . 

ورد آلز ركشي على هذا آلتأويل بأن أوامر ليس على وزن أفاعل بل هو 
فواعل بخلاف أكالب فإنه أفاعل ” . 

قلت : ا کن آلرر کی مرا ن رذ OT‏ 
فهي على وزن (أفاعل) وهذا كلام صحيح لا غبار عليه » فامر أصلها أأمرٌ قبل 
التخحفيف » والهمزة الأولى فيه زائدة » والثانية أصلية فعلى هذا يكون وزن (آمس) 
إفعل كر(أكلب) سواء بسواء فإذا جمع أكلب على أكالب فإن جمعه يكون 
على وزن أفاعل» وكذلك إذا جمع آمر يكون أوامر ووزنه أفاعل » لأن الهممزة 
الأولى فيه زائدة » وقد قرر الصرفيون بأنه ( يعبر عن آلزائد بلفظه إلا لمبدل من 
تاء الافتعال فإنه بالتاء وإلا آلمكرر للالحاق أو لغيره فإنه عا تقدمه م " 

ألثالث : إنه يصدق على آلصيغة أا (آمرة) وناهية تحوّزا فأوامر ونواه جمع 
آمرة وناهية وهذا ألجمع قياسي لأن ما كان على فاعلة يكون جمعه على فواعل 
إسما کان آلمفرد كفاطمة وفواطم أو صفة ككاتبة وكواتب ” 

ما تقدّم يتبين لنا صحة أستعمال لفظ الأوامر الذي شاع ذكره عند علماء 
آلأصول فهم يقولون فصل ق الأوامر وآلنواهي إلى مما شاكل ذلك من 
آلعبارات. 
انظر آلمصدر آلسابی ۲۲۷/۲ . 
انظر آلبحر حيط ۲٤۲۳/۲‏ . 


ٍ 2 2 1 
انظر آلبحر حيط ۲٤۲/۲‏ » فماية آلسول ۲۲۷/۲ . 


¥ 


ل تساق فى كون آلأمر حقيقة فى آلقول المخحصوص وآلفعل أوانه حقيقة قي 
الأول دون الثاني کما سان . 


وردت لفظة آلأمر ومشتقايا في مائتين وحمسة وأربعين موضعا قي آلققرآن 
آلكرم ”“ ومن آلعسير أن أستقصى معان هذه آلألفاظ من كتب آلتفسير لأن 
فلك سرف غالا كيرا غر الرسالة عن مرضرعهاء لذلك أا الأفسار 
في نقل هذه ألمعان على ما ورد في الكتب المصنفة في آلأشباه وألنظائر من 
آلألفاظ آلواردة في كتاب الله تعالى » ومناقشتها على وفق ما ذكر فيها . فإن 
آلمصنفين في هذا آلفن ذكروا أن لفظ آلأمر ورد معناه في كتاب الله بوحوه 
متعدده وهي : 


ا ب ۳ 
َر اس آله 4 ”“ وکما في قول مال ( عقوا مرهم4 ^ . 
وکما تي قوله تعالی وا ار يتم 4 أي ديهم الذي 


2 
حی 


\ 


‌ م صر ا‎ ٤ 
.. ۷4۹-۷١ أنظر : آلمعجم آلفهرس لألفاظ آلقرآن لكر : نحمد فؤاد عبد الباقي . ط دار آلفكر س بيروت ص‎ 
. 4۸ : سورة آلتوبة / ألآية‎ ۳ 
0 سور لون‎ 


سورة اتون / الاي 6۳4 


ای ا اص۱ ۶2 


ألوجه آلثاين : آلأمر عع آلعذاب » كما في قوله تعالى : ظ وّقال الشيطن 
لما قضِى آلامر4 اا وج الىذاب لأهل آلنار » وكما في قوله 
E TS aS ES :‏ ّ )( 
و 


الاأمر4 يعي ألعذاب 


e‏ ص٤‏ س ر 
وکما في قوله تعالى : ۾ بديع السمنوات وَالارّض وَإذا قضى اسا فإنما 
ر و و 2 ٣رس‏ ۹و (°) 
قول لهد کن فیکون 4 ` . 
ألوجه آلرابع : ألأمر يعن آلقتل NUN i.‏ 


كا ا 4 © يعن قل كفار مكة بيدر وكما في قوله تعالى : 


له قى باحق ” . 


e 


0 


Ex. 


سورة إبراهيم / آلآية : ۲۲ . 
سو رة هرم ا ۴۹ :: 
EEA‏ 
سورة مرم / آلآية : ٠٠‏ . 

وره فة / آلاية 2 10۷ : 


EY ITs 


سے 
ا 


ألوجه آخامس : ألأمر معن آلفتح » كما في قوله تعالى : [ فتربّصوأ حى 


~~ 


۲ م . پت 
رو 4 يعن قتل بن قريضة وإحلاء 


ألوجه آلسابع : آلأمر يعن ألذنب » كما في قوله تعالى : طفَدَاقت 
ج ٠ ٣‏ ا د 
َال أمَهًَا 4 ”“ يعن جزاء ذنبها » وما في قوله تعالى : لإ كمل الذرين من 
صد 
e N aS‏ : ا 
قَبَلهم قريبا ذاقوا وبال مره 4 ” يعن حزاء ذنبهم » وکما في قوله تعالی: 


9ے 4 )°( أي جحزاء دنبه 


ر 


ألوجه آلشامن : ألأمر معن آلموت كما في قوله تعالى : ل وعرتكم آلاَمَانُ 


سورة غافر / آلآية : ۷۸ . 

ور آل ا ا 
٠‏ وة الق ل ٠‏ 
سورة آلطلاق / آلآية : ٩‏ . 
ور ا ا و 
سورة آلاندة / الآية + ۸١‏ : 


2 وة الخد اة‎ ٠ 


۲١ 


£ 


٤ 


3 َء 272 و E‏ ر (1) 
ان يات بالفتح اوامر من عندوء4 ٠‏ . 


ألوجه آلخحادي عشر : ألأمر معن ألقول » كما قي قوله تعالى : ظ إِذ 


يدَترَعون بَيَّْة أمرَهة 4 أي قوم » وكما في قوله تعالى : " فتدرعوا 
أمرهم بينهم 4 ” وكما في قوله تعالى ط حى إذا جاءَ امنا وَفارَ 


م ا رت E‏ ر کک ° 
الشنور4 “ وكما في قوله تعالى :وما جاء اتا جينا هودا) ٠‏ 
IT ALE COME‏ 


LF 


ألوجه لقان عشر : ألأمر معئ آلقضاء » وذلك كقوله تعالى : ل يدبر 


نولش ۵ 


ع 


YI $ : يعن آلقضاء » و كما في قوله تعالى‎ E 


ل 


یعیٰ آلقضاء ق الق ا يشاء . 


سورة هود / آلاآية ٤١:‏ . 


سو رة اند ة 7 اة + , 
وة الكهت ا ۲ : 
ور 20 

¢ سورة هود / آلآية : ٤٠‏ 
ور هود الا 7 0 : 
E DIE‏ 

سور ال غك | 1 0 و رر توت / الاب ۴ 


سور ة اعا الا 4-7 9 


(¥) 


(A) 


۲ 


الجا اال عر ار ار ار ا ا 
مر 7 ا e (7 f‏ 
ا es‏ 


آلأرض . و کما تي قوله تعالى : $ يرل اَم ب يهن 4 “يعن لوحي . 


£ 


ا تعال : 


(6 


و و at‏ 


ألوجه آلسادس عشر : ألأمر .معن aT‏ ی قوله تعالى : إن 
تے ا ا اض LL‏ من قبل 4 


ألوجه آلسابع عشر EC E‏ :أ 


ر و 
a E‏ 


E 
. ٠١ : سورة آلطلاق / آلآية‎ 
4 وره هود ا‎ 

سورة آلشورى / آلآية : ٥۳‏ . 
وره آل ران آلا 64و : 
ور ا 7 


سورة ألنحل / آلآية : ١‏ . 
I‏ 


ألوجه آلفامن عشر : ألأمر معن آلشورة » كما فى قوله تعالى : حكاية عن 
ا 
فرعون ل یرید أن ر جکر من أُرَضکم N E‏ 
ألوجه آلتاسع عشر : ألأمر .معن إستدعاء آلفعل » كما قي قوله تعالى : 
إن الله امرك ا أن تَوَدُوأ لأمَسَت إل أَهَلهّا 4 ” › وكما قي قوله تعالى : 
ِن آله يمر لدل وخسن وَإیآې ذِی آلف ٠‏ 
ألوجه آلعشرون : وهو ما نقله بن جوزي عن بعضهم من أن الأمر معن 


ص 


الك ¢ كسا ق قرلة تال As‏ ا 


سفوا فِا فَحَقَ عَلَجَا اقول فَدَمَرَسهًا تذَمِيرًا 4 “ أي كثرناهم وألحقه 
بعضهم بألأمر الذي هو آستدعاء الفعل فيكون المعن أمرناهم بالطاعة 
ففسقو ا . 

قلت : ألتت هذه آلشواهد آلقرآنية يرى أن أكثر آلمعانن آلمذكورة لا تمل 
مفاهيم للأمر بل هي من مصاديقه ”“ أما مفهوم آلأمر في هذه آلشواهد 
فينحصر تي معان نلائة هي : 


سورة آلحديد / آلآية : ٠٤‏ . 

سورة الأعراف / آلآية : ١٠١‏ 

سو رة السا / لای 7 6۸ 

سورة النحل / آلآية : ٩٠‏ . 

سورة آلإسراء / آلآية : ٠١‏ . 

أنظر نا تقدم من آلوحوه » آلوحوه وألنظائر في آلقرآن آلكرم ارون بن موسى » تحقيق د. حاتم صالح الضامن » ط دار الحرية للطباعة 
ص ٠۹١-١۹۳‏ » التصاريف ليجى بن سلام تحقيق هند شلي » الشركة آلتونسية للتوزيع ص ۲۳٤۲-۳١‏ . نزهة آلأعين آلنواظر ص ٠۷۲‏ 
وما بعدها . 

ألمصداق أو آلاصدق : ما يصدق عليه آللفظ وألفهوم ما يفهم منه فمفهوم لفظ إنسان آلخيوان الناطق ومصاديقه كثيرة تتحقق قي زيد 
وعمرو وغررها . 


٤ 


أمعنى آلأول : ألفعل كما ف شواهد آلوحوه آلعشرة آلأولى . 

ألعنى آلثاي NE‏ قي شواهد آلوجه آلحادي عشر وآلشان عشر 
وألثالث عشر وآلرابع عشر وألخامس عشر وآلسادس عشر ٠.‏ 

ألعنى آلثالث : ألقول المخصوص القتضي أستدعاء طلب الفعل كما في 
شواهد آلو حوه آلأربعة آلأحيرة . 

أما ما ذکره بعضهم في تفسیر آلأمر آلوارد ي قوله تعال : E‏ 
مرف “ من أنه عع (كثرناهم) فغير مسلم به » لأن فعل لأمر للاي 
من آلأمر آلذي .معن (كشر) آلماضي منه على زنة فعل بكسر عين الفعل » يقال : 
أمرهم الله فأمروا » ومنه حدیث ابي سفیان قبل إسلامه لقد أمر أمر آبن 
أبي كبشة أنه ليخافه ملك بى الأصفر  "‏ . ومنه حديث أبن مسعود لب " 
کا قول ی الاهلة فد ام رجو فان ای كرا" 2 . 


ا 0 


® رواه آلبخاري » کتاب بدء آلو حي ۹/۱ وآلجهاد وآلسير .ov/t‏ 
2 أنظر آلنهاية في غريب آحديث لآبن آلأثير 1٠1/١‏ (أمر) . 


آللفظية وثانيهما للتعريفات آلحدية وآلرسمية ول جمعها غت عنوان 
ألتعر يفات آلاصطلاحية . 


(ألتعريفات آللفظية) 


ذكر الأصوليون للأمر معان عة » وقد وحدنا أن فريقا منهم قد آنفرد 


بذ كر بعض منها » وجملة هذه آلمعاني آلمذكورة عندهم ما يأ : 


۲٦1 


ت ہے gg‏ 
و و ٍ 


قوله تعال : انما مره إا اراد ak‏ و ا 
يكو 7 . 
-٣ )‏ الصفة كما فى قول ألشاعر : 
عزمت على إقامة ذي باح لأمر ما يسود مسن يسود 
4 ألشيء کما فی قول آلقائل : ريت آليوم مرا ا 
-٥‏ ألغرض » كقولك : فعلت هذا آلأمر 
-٠‏ ألحادثة » كقولك : وقع تي آلبلد أمرٌ . 


اة آلشأن وآلطرائق ay‏ ما تفرد به ا ا آلبصري ل 
بقول آلقائل : أمر فلان مستقيم . 


على أن لفظ آلأمر هنا يدخحل فيه شأنه وطرائقه أفعاله وغير أفعاله © ومنهم 


سورة آل عمران / آلاآية : ٠١۹‏ . 


TI 
: . ۸۲ : سورة يس / ألآية‎ 
الفرق بين الشأن والصفة والشيء هو أن الشأن معن رفيع يقوم بالذات والصفة معن مطلق يقوم ها والشيء هو الموحود »› فالصفة أعم‎ 9 
مطلقا من الشأن > واأشيء أعم طاتا منهما » اُنظر حاشية البنان على شرح جحلال الدين امحلي بحمع الجوامع للسبكي 4 ط دار إحياء الكتب‎ 
. ۳٠٦۷/۱ » العربية‎ 

3 =“ 3 غ‎ ٤ 
المعتمد في أصول الفقه‎ . ٠٠١٠/۲ » أنظر الأحكام ني أصول الأحكام لسيف الدين على بن أي علي بن محمد الآمدي » دار الكتب العلمية‎ 
طلعة الشمس على‎ » ٤۷-٤٦ » لأبي الحسين محمد بن علي البصري المعتزلي » منشورات المعهد العلمي الفرنسي للدرسات العربية بدمشق‎ 
هداية العقول قي شرح كفاية الأصول ف‎ .٠٠/١ » الألفية في أصول فقه الأباضية لأ محمد عبيد الله السالمي » مطبعة الموسوعات » القاهرة‎ 


¥ 


a9 “ ¢:‏ سر کا تو (۱( 2 اط . 
: 2 
ممهر . 

ألعنی ١‏ قية للأمر : إن آلخلاف قائم في إطلاق لفظ آلأمر على هذه 
لعا بين آلأصوليين أعلى سبيل آلحقيقة هو أم على سبيل لجاز ؟ وآلذي اذى 
UA ORA‏ 


التزيل « فليحدرآلد رين افون عَن ره أن صم فنكة أو يُصِيم 
RT‏ 


م 


ا 
فإذا كان آلأمر دالا على ألفعل حقيقة كانت أفعاله َل آمرة كأقواله . 
وآلذي أراه والله أعلم أن تأصيل مسألة أفعال آلبي يط في كوما آمرة كأقواله أم 
لا على مسألة دلالة آلأمر على آلفعل فيه نظر » لأن دلالة لفظ آلأمر يساغ أن 
يذكر كدليل ضمن آلأدلة الي تساق في آلمسألة ولم تكن آلأدلة آلوحيدة › 

لذلك أرى أن يفرق فى آلبحث بين آلمسألة آلأولى وآلثانية . 


أصول فقه الأمامية للسيد محمد علي الموسوي الحمامي » ط الآداب » النجحف الأشرف »› ۲٠۲-۲۹۱/۱‏ . فماية السول ص ۲٠۰-۲۳۹/۲‏ . 
البحر الحيظ » ۳٤۳/۲‏ . 

سورة هود / آلآية : ٩٤‏ . 

أنظر كفاية الأصول وشرحه هداية العقول ۲٠۲/١‏ . 


شور الین اید ۹۴ 


۲۸ 


اا ر ع اة الد رة فا فان الاضران فة افوا غل أن 
سم آلأمر يطلق حقيقة على آلقول آلحصوص › ولكنهم آحتلفوا في إطلاقه 
بقية معانيه هو على سبيل آلحقيقة أم على سبيل لجاز وهم قي ذلك آراء 


ألرأي آلثاين : إنهُ مشترك لفظي › فعند مالك في إحدى ألروايتين عنه 
آلحسين آلبصري : إنه مشترك بين آلشيء وألصفة وبين جملة آلشأن وآلطرائق 
وبين آلقول آللخصوص › وعن ابي آلقاسم آلسبنَ إنه حقيقة ف آلقول وآلشأن 
وآلطريق دون آحاد آلأفعال . 


ألراف الالت مط ٠‏ ى القرل الخصرص م افع بةقال 
آلآمدي( 


3 المتواطئ : لفظ يطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة بالمعى الذي وضع الاسم عليها »> كاسم الرحل فأنه يطلق على زيد وعمرو 
وبكر وغيرهم . أنظر المستصفى من علم الأصول لحجة الإسلام الغزالي » دار العلوم الحديثة » بيروت . ۴٠/١‏ . 

وقد أطلق أغلب المصنفين لفظ المشترك المعنوي بدل المتواطى والمودى واحد وقد صرح به البخحاري في كشف الأسرار فقال : " أما قوم هو 
متواطئ أي مشترك معنوي " . كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي للإمام علاء الدين البخاري » دار الكتاب العريي » بسيروت › 
١‏ ,ب ما المشترك فهو ما اتحد لفظه وتعدد معناه » كالعين المشتركة بين المبصرة وعين لاء والذهب . 

انظر الأحكام للآمدي » ٠٠١٠/۲‏ وما بعدها » البحر الحيط » ۳٤١۴/۲‏ وما بعدها » المعتمد » ٤١/١‏ وما بعدها . كشف الأسرار ۰/۱ 
وما بعدها . هداية العقول ۲٠۲/١‏ وما بعدها . فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت لالامام حب الله بن عبد الشكور » مطبوع مع مستصفى 
الغزالي » دار العلوم الحديثة » بیروت لبنان » ۳٠٦۷/١‏ . 


۲۹ 


١لو‏ کان اسم آلأمر حقيقة ي آلقول المحصوص وعیره لازم الاقا 
وهو حلاف آلأصل . 

کل کل حقيقة ف آلفعل لأطرد فى كل فعل » إذ هو لازم الفعل » وهذا 
يعن للأكل وآلشرب أمراأ حقيقة وليس كذلك . 


صوص ولیس كذلك . 

دان جمع آلاأمر الذي ر يعن آلقول ا ر وامر) وهو لاز ا 
. لس ور غر کی ی آلفعل اد ُن لفظ آلأمر آلذي يعي الفعل 
ی 


٥-ألأمر‏ ألحقيقي له متعلق وهو الأمور زهو غير متحقتق في الفعل ويام من 
آنتقاء آللازم آنتقاء آلملزوم . 
قرينة » وآلتبادر علامة آلحقيقة وهو غير متحقق في بقية آلمعاني. ٠٠‏ 

۷-إن من لوازم آلأمر آلحقيقي وصفه بكونه مطاعا وهذا غير متحقق ِي 


الفعل . 


لو کان آلأمر مشت رکا , بين آلقول آلمخصوص وغيره لا سبق أحدهما إلى 
آلفهم دول آلآخحر لن تناو ل ال للمعاني على آلسواء وآلأمر حلافه . 


إن كل مقصود محص بصيفة كالاضي والستقبل » وصینهما ۾ تكن 


e‏ مشتركة مع غيرهما » وإن ألعبارات وضعت دلالات على ألعاني لقصو دة 
ولا جوز قصورها عن آلمقاصد وألمعان » وقد و جدنا کر اص ا ف 


»ا صح أن قال فلان بفعل کنا ویامر بخلافه ولو کان فمل ارا 
لكان هذا تناقضا . 


اا إن إطلاق آسم آلأمر على الفعل قي بعض آلصور محاز » ال 
عليه صحة نفى آلأمر عن آلفعل » وهذه علامة آلجاز إذ ألحقيقة لا يجوز نفيها » 
ایی ا ات ا ا ا 
آلرجل آلشجاع ^ 


إعتراضات آلمخالفين : آعترض آلمخالفون على بعض E:‏ الحجحج 
باعتراضات فا 


1 : 4 1 
مركز إحياء التراث الإسلامي » مكة المكرمة » ۹-۸/۲ . لخي في أصول الفقه للامام حلال الدين أي محمد عمر بن محمد بن عمر الخبساؤي.» 
١‏ وما بعدها . المعتمد لأبي الحسين اليصري » ٤۷/١‏ . 


۲١ 


ألإعتراض على آلدليل آلأول : إنه لا يلزم من کون 
اکرو م ا ق ا ER‏ ا ر 


اا ی بر پک و ر ا 


C7 


وأحيب على هذا آلأيراد بأن آلقول بالإشتراك آلعنوي إا يستقيم لو م 
یدل دلیل على خلافه » وإلا لوحب رفع آلإشتر غ م ف 
معنيين إلا وجري فيهما ذلك » ثم إن ذلك يؤدي إلى صحة دلالة آلأعم على 
الأحص » ثم إن لقول بالإشتراك آلمعنوي قول حادث يرفع كونه حقيقة قي 
ألقول المخصوص بخصوصه ” 

ألإعتراض على آلدليل آلثاي : إن هذا آلدليل يرد عليه أن آمتناع إطلاق 
آلأمر على آلأكل وألشرب وإن سلم فعدم أطراده ني کل وقت بنع من کونه 
حقيقة في آلقول المخصوص » وهو غير مطرد في كل قول وإذا كان لا ينع 
ذلك فى آلقول فكذلك قي آلفعل ‏ . 


وأجيب : بأن لفظ آلأمر حقيقة في آلقول المخصوص آلقتضي طلب الفعل 
ا : ع € 3 
وهو مطرد فيه غير مطرد في غيره لأنه حقيقة فيه لا في غيره من ألأقوال ” . 


ألإعتراض على آلدليل ألثالث : رذ على آلدليل آلثالث بوجحهين هما : 


”“ أنظر الأحكام للآمدي » ۳٠۰/۲‏ . 

5 انظ شرح القاضي عضد الدين الايجي على مختصر التتهى لابن الحاحب » مطبعة الفجالة الحديدة » ۷٦/۲‏ . 
© انظر الأحكام للآمدي › ۳٠۰/۲‏ . 

)5( انظر شرح العضد على المختصر › ۷٦/۲‏ › والأحكام للآمدي » ۳٣۰/۲‏ . 


۳۲ 


ألوجه آلأول : إن لفظ آلأمر عند آلقائلين بالإشتراك آللفظي لا يقصد به 
أنه موضوع للفعل .معن آلحدث بل هو موضوع للشيء المطلق الغامل 
للفعإ. 

ألوجه آلثاي : إن مثل لفظ آلأم ركمثل لفظ آلقارورة فكما أن آلقارورة 
وضعت للانية الزحاجية وليست مشتقة منها لأا لو كانت مشتقة من ( قر 
يقر ) لصح أن يطلق على آلكوز وآلمرّة » وليس كذلك لأن آلزجاجة داحلسة 
في مفهوم آلقارورة » فلذلك تعد آلقارورة آسما حرّد عن ألمعن ألوصفى كما 
هو مقتضى آلاشتقاق . فكما إن عدم آلاشتقاق في آلقارورة لم بمنع ستعماها 
في معناها الحقيقي » وهو إطلاقه على آلانية آلرجحاجية فكذلك عدم شتقاق 
لفظ آلأمر لا بمنع أستعماله في معن آلفعل حقيقة ”“ . وأحيب على هذا آلإيراد 
بأن تشبيه آلأمر .معن الفعل بالقارورة في عدم آلإإشتقاق في كل منهما غير سليم 
لأن آإإشتقاق في آلقارورة حاصل في لأصل ولكن آلمانع طارئ عليه ذاك لأن 
الزجاج داحل في مفهومه فأمتنع آلإشتقاق بخلاف آلأمر فلا مانع فيه ” . 


أنظر : التحرير في أصول الفقه لاين الهمام الحنفي » ط مصطفى الباي الحلى » مصر » ٠١١‏ . الأحكام للآمدي › ۳۹۰/۲ ۳٣۱‏ » 
فواتح الرححموت › ۳۹۸/۱ . 

أنظر : فواتح الرحموت » ۱ . 

انظر المصدر السابی » ۲٦۸/۱‏ . 


۳ 


ويرد عليه : أن آلمراد هذا ألتشبيه تشبيه حامد بجامد قي مطلق آلجامدية 
بصرف آلنظر عن كون أحدهما صاخا للإشتقاق ولكن آلانع طارئ فيه أو ليس 
كذلك کالأمر .حعیٰ ألفعل 

ولا يعن أن ما ذكر قي آلرد على آلدليل آلثالث حاكم بضعف ما قال به 
آلجمهور ولكن یحتفی بالأدلة الى ورد ذكرها على إثبات ما قالوا به امام أدلة 

أدلة آلقائلين بالإشتراك اللفظي بين آلقول آلمخصوص وألفعل : 

) £ ) ص ع 2 رس٤‏ 
إستدل أصحاب هذا ألرأي من آلكتاب بقوله تعالى : $ وما ا 


ا ا () ۶° . 0 . E‏ م 
فرعوّر برشید 4 ` آي فعله وطریقته وبقوله تعالی : ل وامرهم شوری 


کک أي فعا 1 وول ا : ( رعشم فى الأمر 4 (٤)‏ أي فيما 
رن لای ا ا ا م ا ا ی 


ق ‏ ق ار/ 1 
٠‏ سور ة هود / آلآية :1¥ : 
TA 7 a‏ 
وة آل رانم الا و 
2 صورة هود / آلآية : ¥۲ . 
ور ار اھ 5 


٤ 


فأطلق لفظ آلأمر فى هذه آلآيات على آلفعل والأصل قي آلإطلاق 
Es -‏ ۰ : 

وأستدلوا من ألسنة عا روي عنه ييي أنه شغل عن أربع صلوات يوم 
آلخندق فقضاها مرتبة وقال : " صلوا كما رأيتمون أصلي ر 

وا روي عنه َة أنه قال ني حجة آلوداع " خذوا عي مناسككم ٠"‏ 
N O EIGN GE‏ 


٤ rT ا‎ ٤ 
ان نصيمم فتته ا يصیم عدا اليم 4 و‎ 


واستدلوا بان آختلاف آلجمع بلفظ واحد باعتبار ا يدل على أنه 

E E a o EOE 
آله آللهو يجمع على أعواد » وأن ألأمر ععن آلفعل يجمع على (أمور) وععسئ‎ 
٠. © القول على أوامر فيكون آلأمر حقيقة فيهما‎ 


أنظر الأحكام للآمدي » ۳٦۱/۲۰‏ . 

)7( البخحاري > الأذان للمسافر < 1o1‏ . الدارمي » من أحق بالإمامه ( + الیھقی ۴٤5/۳‏ 

7 رواه مسلم بلفظ لتأحذوا مناسککم ۷۹/٤‏ وکذا ابو داود ۲۰۱/۲ رقم الحديث )١۹۷۰(‏ » النسائي بلفظ حذوا مناسکكم ۲۷۰/١‏ . 
٠‏ سورة النور / آلآية : ۳ . 


3 ۹ کا‎ E ٥ 
. إ١ اظ : شف رار يعاري ١/۴٠٠ء الد‎ 


وما استدلوا به أنه لو أطلق أسم آلأمر على آلفعل على سبيل آبجاز لكان 
ارا آما ب الر اة وما بالقهان وأا ال و اش ولس بن رل ر الفعل 
شبه فعلم بذلك أنه لیس جحازا فيه ” . 


مناقشة آلأدلة : إن فيما أستدل به آلقائلون بأن آلأمر مشترك لفظي نظرا 


أولا : أما ما آستدلوا به من آلآيات آلقرآنية ال ورد فيها لفظ آلأمر ففيه 


۰ ک“ cC‏ ا ی ا ل ا 
نظر لاآن الأمر في قوله تعالى : # و اس فْرعوّر برشید 4 لا يمتنع أن 


٣یہ‏ سے و 


f °‏ م ۰ م١‏ ن E. ET i‏ 1 
یکون آلراد به قوله وهذا قال تعالى : « فاتبعوأ أ فرَعوَنَ 4 وآلإتباع 


ص ص £ ۴ £ ٤‏ <و ۶ 
كما يكون قي آلفعل فإنه يكون بالقول أيضا ”“ وأما قوله تعالى : « وَأمرهم 


سرو سر ر 23 
ر 2 
ہ2 


هنا هو آلشأن جحازا وهو أولى من آلإشتراك » ووحه آلجاز أن آلشأن أعم من 
2 2 2 2“ ^ ص 2 ٤‏ 
القول وآلفعل فالتعبير عنه بألقول من باب إطلاق سم آلخاص وإرادة آلعام . 


أنظر : ألعتمدء 4۸-٤۷/١‏ » ألأحكام للآمدي ۳۹۱/۲ » كشف الأسرار للبخاري . ٠١۳/۱‏ . 
سورة هود / آلآية : ٩۷‏ . 

أنظر : امحصول في علم أصول الفقه للإمام فخر الدين بن عمر الرازي » دار الكتب العلمية » ٠۸١/١‏ . 
انظر : فماية السول » ۲۳۹/۲ . 


TT 


ا 


وأما قوله تعالى : ل وما أمرتًآ إلا وَحِدَة 4 فلا يجوز فيه إحراء آللفظ على 
ظاهره » لأنه يلزم أن يكون فعل الله تعالى واحدا وهذا ظاهر آلبطلان . ولأنه 
يقتضي أن يون كل فعل الله تعالى لا بحدث إلا كلمح بألبصر “ . 


وهكذا يكون توجيه آلكلام في آلآيات آلمشابمة للآيات آلمذكورة لتعيين 


انيا o‏ من آلأحاديث ألشريفة ألآنفة آلذكر فإن ذلك لا 
يقوی على أن یکون دلي إإنبات ما ذهبوا إليه » لأن لمر قد استفید من قوله 
" صلوا » وحذوا " لا من فعله صلوات آله وسلامة عليه اجرد عن آلطلب 
بألصيغة › > بل إن هذين آلحديثين يصلحان لأن يكونا ضمن آلأدلة آلمؤيدة ما 
ذهب اليه Mî‏ آلفعل أمرأ في ذاته لما آحتيج للأمر 
بألصيغة ° . 


ثالثا : وأما ستدلاهم بأحتلاف آلجمع ففيه نظر لأن آللفظ إذا كان 
ا ون می ون ج ی ن وا م اة کاو س 
كان معناه آلحيض أم آلطهر فان عه قروء . 


وأما لفظ آلعود المسجدل به فكرنة غغ ال فإنه يجمع على عیدان فلا 
يعكن أن يراد منه حينعذ آلة آللهو . وكذلك بالنسبة لنفس آللفظ آلذي يطلق 
على آلة آللهو إذا كان جعه على أعواد فلا يراد منه معن الخشب › ذاك لأن 


)0( اش : امحصول » ۱۸۷/١‏ › فماية السول › ۲۳۹/۲ . 
انظر : كشف الأسرار للبخاري »› ٠١٠۳/۱‏ . 


۳۷ 


ألجمع يرد آلأشياء إلى أصوها كما هو مقرر عند أهل آللغة > هذا إذا سلم 
إدعاؤهم وإلا فإن (آلأعواد وآلعيدان) كليهما جمع (عود) ٠‏ 


رابعاً : وأما ستدلا مم بعدم وجود آلرابط بين آلقول المخصوص وآلفعل 
آلذي هو شرط صحة آلجاز » فيرد عليه أن لفظ آلأمر جاز قي آلفعل بزيادة 
معنوية » ذاك لأن أفعال آلإنسان لما دحل فيها آلقول ميت آلحملة بآسم جحزئهاء 
وقد يكون ألرابط آلشبه آلموجود بين الأفعال وألأوامر فإن كل واحد منها يدل 
على سداد أغراض آلإنسان » ولا يرد عليه لزوم تسمية آلنهي وآلخبر أمرين ذاك 
لأن لجاز لا جب آطراده ° 


وقد يكون توجيه آلكلام قي مثل قول آلقائل (أمر فلان مستقيم) على أنه 
أجري فيه أسم المصدر على الفعول به كقومم (هذا ألدرهم ضرب آلأمير) 


و حهيقة آنه مص وبه 9 : 


وافل . . 
دلیل أ خسن ا لبصري فيما ذهب أل ادل ا س ا 
لإثبات ما ذهب إليه ا آلإنسان إذا قال (هذا أمس) لم يدر آلسامع أي هذه 


آلأمور أراد . فإذا قال رهذا مر بالفعل) أو قال (أمر فلان ممستقيم) أو قال 


اظ المد ر الان ؟/۳ ١‏ : 
)( اُنظر : العتمد » ۳/١ a ٤۸/١‏ . 
NNE‏ 


۲۸ 


ترك هذا الجسم لأمر من آلأمور) و (جاء زيد لأمر من آلأمور) عقل ألسامع 
من آلأول ألقرل آل ص ومن آلثان آلشأن ومن آلثالث آلشيء وآلغرض 


ويرد عليه : أن مقتضى ما بى عليه رأيه آلتردد آلذهئ آلحاصل عند ماع 
سم آلأمر وهذا متنع عند آلقائلين بأنه حقيقة في آلقول آلمخصوص بحاز في غیره 
إلا إذا وحدت آلقرينة الصارفة من حمل آللفظ على معنا آحقيقي کاستعماله ف 
موضع لا ليق به آلقول فحينئذ يصير ذلك قرینه ني أن آلراد منه غبر آلقول . 


لبآ جح٠‏ فاع ن ا ارجم ن اا اون الال هوا 
ذهب إليه آلجمهور من أن سم آلأمر حقيقة في آلقول الخصوص ججاز قي بقية 
آلمعان آلمذكورة له لسلامة أغلب ۴ من النقض ولوجاهة ا آلموجحهة إل 

أدلة آلمخالفين وألله أعلم ٠.‏ 

مطلب في 
أفعال النى محمد غل 

سبق أن آلأمر حقيقة في آلقول آلمخصوص آلقتضي طلب آلفعل 
وور امعان » وإذا کان قد قرر هذا فإتنا نتساءل أ أأن فعل لني 
لا يعد أمرأ في حد ذاته أم أنه أمر و کان آلا جوب لے ر 


الممور غلل ما سان فل دا ا 


أنظر : المعتمدء ٠٦/١‏ . 
انظر : امحصول » ۱۸۸/١‏ . 
۳۹ 


وقبل أن نخوض ف تفاصيل المسألة وأدلة آلقائلين بكل رأي من آلآراء لبد 
من تحديد محل آلنزاع » فإن آلعلماء آتفقوا على أن ما صدر عن رسول الله 
بي بطبيعته ألبشرية كألأكل وآلشرب ونجوما وما كان خاصا به من وحوب 
لض a e e‏ 
لالإاتباع ٠‏ م إمم آتفقوا على أن فعله ب يعد مبينا حمل قوله عليه الصلاة 
وآلسلام وللعلماء فيما تبقى من أفعاله بل مذهبان . 


ألمذهب آلأرل : أن فعله ج كأمره بآلقول واحب أتباعه » وإليه ذهب 
مالك في إحدى ار ر ا ا آلشافعي منهم ألعباس بن 
ر 

سريج وأبو سعيد الأصطخري وأبو علي أبن أبي هريرة وأبو علي آبن خيران 


() 
٤ 


أدلة آلمذهب آلأول e‏ أصحاب آلذهب آلأول لا ذهبوا إليه 
بالأدلة ألآنفة آلذكر ف إلبات أن آلأمر حقيقة في آلفعل كما أنه حقيققة ِي 
آلإإسم وأستدلوا بالإضافة إلى ذلك ما يأ : 


ألدليل آلأول : قال الله تعالى  :‏ وما ءاتدكم الرَسّو GT e‏ 


انظر : كشف الأسرار للبخاري » ٠٠۲/۱‏ . شرح التلويح على التوضیح » ٠١۲/١‏ . 
ق ادر التانفن. 

© ا ر الي وخر ال 4 

و ا ا 


ووحه آلاستدلال به أن فعله ٤‏ ما آتاناه فکان الأحذ به واجبا ”° . 


والحواب عليه من وجوه : 


ا 


لأول : إن سبب نزول آلآية مشير إلى أن آلإيتاء هنا معن آلإعطاء إذ 
أن آلآية نزلت في مال آلفيء وقد أمر الله تعالى آلمؤمنين أن يقبلوا ما أعطاهم 
آلرسول بي وأن يتر كوا ما ماهم عن أحذه ‏ . 

ويرد عليه أن ألعبرة بعموم آللفظ لا بخصوص آلسبب »› وآلأحذ من 
رسول الله َة يتعدى هذا آلمفهوم ليشمل جميع ما ورد عنه فهو حقيقة قي إثبات 
وحوب إتباعه يلو فلا يصح هذا آلجواب للرد على هذا آلدليل . 


ااعیے 


لوجه الغا : إن معن قوله تعالى ل وَمَا ءَاتىكمُ 4 أي ما أمركم 
ر عل ا ر ا وما ىكە 4 وهو آللائق بالفصاحة آلواجبة 
را 2 

قلت ومعن هذا أن آلاستدلال ممذه آلآية فيه مصادرة لأن آلثبت آستدل 


على وحوب آلأحذ بفعله ي بوجوب آلأخذ بأمره وهو محل النزاع . فلا 
يصح الإحتجاج بمذه آلآية لما ذهبوا إليه . 


أنظر : ختصر النتهى وشرحه للعضد »› ۲۳/۲ . 
)( انظر ادر السابق ٠‏ 
EES‏ 


ألوجه آلتالث : إن هذه ألا لآية لا يصح أن تكون دلبلا على إثات أن 
أفعاله ي موحبة كأوامره آلقولية وإنما يصح أن تكون دللا على وجوب إتباعه 
بصورة عامة » وألمسألة هنا مغايرة لموطن آلاستدلال » هذا لأن أفعال البي 4 
فيها ما هو واحب وما هو مندوب اليه » ولو تقرر ما سلف من آلإستدلال بده 
الاو ا اوا یو ا ا 
واحبة ولا قائل به . 


ألوجه آلرابع : حن لو سلم أن قوله تعالى : وَمًَآ ءَاتدكمُ 4 شامل 


لأقواله وأفعاله عليه آلصلاة وآلسلام فإن ذلك دليل على وحوب آلتأسي وليس 


ألقولية . 
ع وت ر ص ے م ي 
ألدليل آلثاي : قال الله تعال : ظ قد کان لک فى رسول اله اسو 
حتلم گان زوا لوالو ادر ودگ لیوا ۰ 


e ا‎ 


TT‏ ا ا ج الأسوة سل ال را 
ولا تتحقق هذه آلأسوة إلا إذا فعلنا كفعله كي وهذا يعن أن فعله موجحب 


سورة الأحزاب / ألآية : ۲١‏ . 
2 
انظر: صر اللتهى و شر ةه للمضد» ۲٤/١‏ 


8 


وألجواب عليه :إن آلتأسي يعي إيقاع آلفعل على آلوحه الذي فعله 
E es EY EE E es‏ 
ي » فعلى هذا لا تصلح هذه آلآية لأن تكون دليلا لما ذهب إليه أصحاب هذا 


ألدليل آلثالث : إن آلبي ب لا واصل في وواصل اصحابه انکر 
ذلك علیھم یت قال : اک ل ابت ف رن و 


ووحه آلإستدلال به أن ألصحابة فعلوا مثل فعل رسول الله ئل لعلمهم 
ا ا کارا لے عر ر ع ا راک کل و اک ا 
م يكن ألفعل موجبا لا لزم لصحابة أنفسهم بأن يفعلوا كفعله صلى الله عليه 
وسلم ولا علل ألبي ي يهم عن آتباع فعله . 


وآلجحواب عليه أنه يصح أن يكون دليلا للجمهور لا هوا اله ادلي 
کان اج او ییا و ی 
کک 


ألدليل آلرابع : ورد عن آلبي يلي أنه لما حلع نعليه في آلصلاة حلع 
آلناس نعاهم فقال ييي بعد آلفراغ من الصلاة : " ما ملكم على إلقاء نعالكم ؟ 


© اط اتسر ااي 
رواه أحمد قي المسند » ۲۳۱/۳ ۰ ۲۳۷ ۰ ۲۲۲ ۰ ۳۱٤/۲‏ و ۰۸۹/7 ۳ ورواه البخاري ۳۹/۳ باب بركة السحور » ٤۷-٤٩/۳‏ باب 
الوصال » ٠١۹/۹‏ باب ما حاء في التميٰ ومسلم في ٠۳۳/۳‏ باب النهي عن الوصال في الصوم وأبو داود ٠١٠/۲‏ باب في الوصال والترمذي 
۳ باب كراهية الوصال . 


: 
أنظر : الغي في أصول الفقه ص ٠٠‏ . 


قالوا : رأيناك ألقيت نعليك فألقينا نعالنا » فقال يي : إن جبريل أتاني فأخبرني 
أن فيهما قذرا "' . 


ألدليل الخامس : إن آلبي يي لا أمر آلصحابة بالتمتع بألعمرة إلى ألحج 
ا و ا ا اع ا ا ا 
م يكن فعلهم هذا صحيحا لكانوا عصاة ولأنكر عليهم آلبي يلل ذلك › ثم أن 
لبي يبك علل فعله بقوله : " لولا أن معي آلمدي لأحللت ولكن لا يحل حرام 
حن يبلغ اهدي مله  "‏ فدل ذلك على أن فعله موحب کأمره ” . 


وألجواب عليه أن آلفعل في حد ذاته م يكن دليلا على آلوحوب إذ 
آلدليل عليه هو قوله ٤ل‏ : " حذوا عێ مناسکک  "‏ . 


م أن آلقائلين بأن فعل آلبي َب موحب كأمره متفقون مع مخالفيهم على 
أن أمره آلقولي موحب » وعلى هذا فإن آلترجيح بألنسبة للصحابة قي أتباع 
آلفعل دون آلقول هو أمُم فهموا من ذلك معن ألقربة وآلإستحباب في آلإتباع 
فلا دلالة فيه على ما ذهبوا إليه . 


روا ادن ال و ورو آي ارود ۷6/6 باب العا ن الكل لازي اة ف ادن ر اظ الح ارياق 
ريت اتد 96/۳۴ باب الضلاة ق:التعل : 

رواه البخاري مختصرا» ۱1٤/۲‏ › ومسلم › ٥۹/6‏ » وان ماحة » ٩٩۹۲/۲‏ . 
7 أنظر : شرح العضد على مختصر المنتهى » ۲۳/۲ . 

(( ا ا الا والحديث سبق تخريجه . 


ألدليل آلسادس : إن الصحابة رضي E‏ 
e N‏ اا 


م ۾„ () 
عجرد فعله عليه الصلاة والسلام ت 
وألجحواب عليه من وجوه : 


ألوجه آلأول م يكن جحرد آلفعل هو آلموجحب ولک لدی دل لے 
آلوحوب هو قوله ي : " إذا آلتقى آلختانان وجب آلغسل "” . 


| ألوجه آلثاني : إن فعل البي بب ني مثل هذه آلحالة كان مبينا للإجمال 


ر ر و 


آلوارد قي قوله تعالی ون كسم جبًا فاطهروا 4 ولا e‏ 


العلم تي أن فعل آلبي ب إذا كان ميا حمل كان واحب الإتباع . 


اا 


ألوجه آلغالت : لا كانت آلطهارة من شرائط صحة الصلاة فإن كل 
فعل من أفعال آلطهارة صدر عن رسول الله ل يعد تبيانا لقوله ع : " صلوا 


أحرحه أحمد في المسند » ١٠١/١‏ » و أنظر الفتح الربان للساعاق ١١١-٠٠١/۲‏ وورد عند مسلم : أن السائل هو أبو موسى الأشعري 
کوت ایا روا عن رل 1 0 

ق ال ایی i E LEE‏ ه ملم ععناه 
۱۸۷-۱ . 


3 سورة المائدة / آلآية : ٦‏ . 


ألوجة اران + فد بكرن فهم ال رجرب من قزل الياة عانة رضي 
الله عنها بسبب وجود قرينة وهي : أَمُم سألوها عن هذه ألسألة بعد الخلاف 
فيها فأحابت بفعله ييي آلذي فهمت منه الو حوب 9ھ انی ا 


ألدليل آلسابع : إن مل آلفعل على الوحوب أحوط من عدم حمله 
عليه» كالذي ترك صلاة ولا يعلم أي صلاة هي فوحب عليه أن يصلي مس 
ارات اط 


وألجواب عليه أن آلإحتياط إنا هو مشروع فيما ثبت وجوبه » كما في 
ألصلاة آلمنسية وإتمام صوم ثلائين يوما حينما يغم آلملاك » لأن آلأصل هو آلبقاء 
وآمحتمل تاج إلى دليل 0 آلاحتياط يصار إليه إذا حلا من آلغرر لیا 
وآلسألة هنا ليست كذلك امان ان ۔یکرں راا عاے الاس عار 
حصوصیته لرسول الله ي . وإذا es‏ اص ال ا 


اطا 0 


أدلة الخمهور :+ ادل غل إبطال مذهب القائلن بان الفعل عوج 
في آلقول آلمخصوص آلقتضي طلب آلفعل دون آلفعل وغيره من امعان 
وبالإضافة إلى ما سبق فإِمُم آستدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة منها : 


أنظر : أفعال الرسول يل ودلالتها على الأحكام الشرعية محمد سليمان الأشقر . ط مكتبة النار الإسلامية ‏ الکویت  ۲۷٠-۳۹۹/۲‏ 
أنظر : إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول : محمد بن علي الش و کان ط دار الفکر ‏ بیروت ‏ ص .۴٠‏ 
أنظر : المصدر السابق ص ٠۷‏ . 
الط لسر هة 


ألدليل آلأرل ورد عن أ آلمؤمنين عائشة رضي الله عنها أا قالت : 
ا 
آلناس فيفرض عليهم ) ° 


ووجه الإستدلال به : أن آلفرض م يكن ماحوذاً من فعله عليه الصلاة 
وآلسلام > بل إن آلاقتداء ا وألمواضبة عليه من قبل ألناس هو آلداعي ا 
أن يفرض الله عليهم ذلك الفعل » وهذا شبيه عا ورد عن آلبي ل من أنه صلى 
يمم ليلتين ي رمضان ولم يخرج إليهم فلما أصبح قال : " حشيت أن تفرض 
عليكم  "‏ » فلو كان فعله يي يقتضي آلوحوب لوحبت صلاة آلتراويح من 
a‏ 


ألدليل آلثاي : لو كان فعله بي موجبا كأمره آلقولي لكان من آلواحب 
على آلناس أن يصوموا ألأيام أل كان يصومها آلبي بي من غير رمضان ويجب 
عليهم كذلك ما كان يصلي البي بيه من آلصلوات غير آلمفروضة › ويلزم من 
ذلك أيضا وحوب آلمشي حيث مشى كي وهذا ما ۾ يقل به أحد 


ألدليل آلثالث : إن آلبى ي كان يفعل آلشىء مما كان مندوبا أو مباحا 
نم یت رکه » فلو کان الفعل موجباً لکان قد وحب علینا حالتان متناقضتان ما 


الفعل وآلترك "° . 


3 


( رواه مسلم ٠١۷/۲‏ صلاة الضحى . 

)( رواه البخاري ٥٩/۷‏ » و ۷/۲ . 

انظر : أفعال الرسول ج ۳۷۱/۲ . 

(( أنظر : الأحكام لابن حزم ٠٤١/١‏ . 

انظر : العتمد لأي الحسين محمد بن علي البصري ۳۸۲/۱ . 


3 


ألدليل آلرابع : إن آلأحذ هذا آلقول يعن إلخاء آلمندوب وآلمباح › لأن 
المندوبات قد فعلها آلبى يي وآلمباحات قد فعلها أيضا » فإذا كان فعله عل 
موجبا لزم من ذلك أن يكون كل من آلمباح وآلمندوب واحبا وهذا ما لم يقل به 


£ 


أاحد . 
أثر آلإختلاف في دلالة فعله ي على آلأمر في آلمسائل آلفقهية 


لقد كان لللإحتلاف في دلالة فعله ي أثر على آلإحتلاف ق بعمض 
آلمسائل آلفقهية ومنها : مسألة آلقيام في خحطبة آلجمعة أواحب هو ام لا ؟ فققد 
آحتلف آلفقهاء في آلقيام في حطبة آلحمعة بألنسبة للحطيب إلى مذهبين : 

اذهب آلأول : ذهب ألشافعية وآلمالكية في قول والحنابلة قي آلراحح 


-١‏ ورد قي الصحيح عن أبن عمر رضي الله عنهما ( أن آلبي ي كان 
بخطب حطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس ) ” . 


۲- عن حابر بن مرة طبه قال : ( إن رسول الله ي كان يخطب قائما 
والله صليت معه أكثر من ألفى صلاة) ^ . 


)€ أنظر : المنهاج مع معي امحتاج ۲۸۷/١‏ . بداية الجحتهد وماية المقتصد ١٠١/١‏ القرانين الفقهية ص ٥٦‏ المعْي لابن قدامة ۷١-۷ )٤/۲‏ . 
رواه النسائي ٠١۹/۳‏ . والحديث هذا المعن في البحاري ۱۱/۲ » ۱٤/۲‏ › وي مسلم ۹/۳ . 


و ا 


۸ 


يتبين لنا من آلإستلال بمذين آلحديثين آلشريفين أن آلقائلين بأن فعله ئ 
كأمره آلقولي قد استدلوا بفعله يي وهو آلقيام في آلخطبة على وحوبه وهم قد 
نزلوا الفعل هنا منزلة آلأمر . وأما آلذاهبون منهم إلى أن فعل آلبي ي لا يعد 
مرا بذاته بل هو من يحمل فلا بد هم من وجود ما يوضح هذا آلإجمال » 
ولعلهم رأوا أستدامته ي على آلقيام يعد تبيانا هذا آلإجمال » إذ لا حلاف بين 
أهل آلعلم في أن فعل آلبي يك إذا كان مبينا لحمل فهو موحب كما سبق . 


a o E E 
الصلوات بصفتها وهيأتما » وأن ألخطبة ملازمة للصلاة » وآلقيام فيها كذلك‎ 
. وما دام آلبي #4 لم يت ركه فوحب آألأحذ بفعله عليه آلصلاة وآلسلام‎ 


اذهب اا ا ألحنفية وآلمالكية في آلقول وآلحنابلة في 


اوا و 


وب آلظاهرية قوم بسنية آلقيام في ألخطبة على أن آلخطبة في حد ذاقمها 
7 ات ا“ )۳( 
سنة وليست بواجبة » والقيام تابع ها ٠‏ . 


4 ۰ 
2 انظر : تبيون الحقائق شرح كر الدقائق للزيلعي ط الأولى (المطبعة الأميرية بولاق) ۲۲١/١‏ . الحلى ٥۸-٠۷/٠١‏ . المغي لابن قدامة ۷٤/۲‏ 
. القوانين الفقهية ص ٥٦‏ . 
2 اش : احلى ovjo‏ . 


٤۹ 


-١‏ أن النطبة والقيام فيها هو فعل البي بيو وليس فعله فرضا لأنه ليس 
E‏ 
- إن آلخطبة ألصلاة ذكر فشأنه شأن بقية لأذكار قل 7 الصلاة 


Al أا عا ا وآلدلیلان‎ a 


۳ إن سيدنا عٿثمانل ت ت حطب جاساً فی آخر یامه » ولو کان آلقيام 
واجبا ما ت ركه » ولا أُقرّ ألصحابة RPE‏ 
لقوة أدلتهم من ناحية ومن ناحية أحرى نرى أن أمر الله تعالى آلوارد في قوله 
سبحانه : [ فَاَسَعَوَأ إل ذكر اله 4 ٠‏ . هو أمر يقتضي وحوب آلسعي إلى 
ذكر الله » وذكر الله من حمل وبينه فعل ألبي ييي بأنه آلخطبة وآلصلاة > ولا 
كان آلسعي إليهما واجباً فلا بذ أن يكونا كذلك » بدليل آن الصحابة رضي لله 
r‏ :ولا زاوآ رة اؤ 


7و رك ا ٤‏ 
رة وا حال رقن ) ا 


)¢ أظ :الخد 0۸/o‏ . 

أنظر : حاشية الطلحطاوي مع مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح ط أولى مطبعة مصطفی الباب ال حلي مصر ص ۲٠۹‏ . 
ور ا ا 

E O ETE 


وغضب عليهم رسول الله بل » فقد ثبت في الصحيح : 


ان آل کا کان طب قاتا غل آلبر ر كان الاس قيا من السرف 
اا فخحرحوا إلیھا وت رکوا رسول الله يل > وکانت الأنصار إذا کان 
هم عرس مرون بالکیر يضربول به فخرج إليهم ناس فغضب الله لرسوله 4 
وقال عليه آلصلاة وآلسلام : " لو تفرق جمعهم لسال آلوادي عليهم نارا " لأن 


ر٤‏ 
قاو 


بعض الصحابة م يفارقوا المسجد  : E IEE‏ ودا زاوا رة 
هوا أنقضوأ إلا وتركوك فَايمّا قل ما عند اله حَيرمَنَ E‏ 
القَجَرة وال حير ررقن 4 © . 

فترتب الوم من اڈ a‏ رالغضب من حضرة آلني 4# على 


الظاھ رة من ان حطة مه سگ . 


ما آلإستلال بجلوس سیدنا عثمان طه ي آلزطبة فلا دلالة فيه على 
عدم وجحوب آلقيام فيها > لأن آلجميع متفقون على جواز الجلوس ف آلاطبة 
كلها لعذر » وآلعذر هنا هو کبر سن سیدنا عثمان د هه والله أعلم بألصواب . 


£ 2 
9 رواه آبو يعلى الموصلي أنظر : تفسير ابن كثير ۳1۷/٤‏ تفسير سورة الحمعة ويؤيده ما في البخاري ١١-٠١/١۲‏ . 


o١ 


ذكر آلأصوليون في مصنفاتمم تعريفات كثرة للأمر نذكر منها ما يلي : 


ألتعريف آلأول : آلأمر هو (آلقول آلمقتضي طاعة آلأمور بفعل آلمأمور 
به) وهذڏا هو تعریف آلقاضي أي بكر آلباقلان وتابعه عليه امام آلحرمين 
وآلغزال. إلا أن إمامَ الحرمين أضاف قيد بنفسه لأبعاد مله على ألعبارة ‏ . 


ويرد على هذا آلتعريف : أن آلأمور وآلأمور به لفظان مشتقان من 
آلأمر فالمأمور من وحه إليه آلأمر وآلمأمور به ما أمر بفعله وكذلك لفظ آلطاعة 
فأنه يعن موافقة آلأمر وكل منها تتوقف معرفته على معرفة آلأمر وهذا دور لا 
ت ) 

وقد يجاب على هذا آلإيراد بأن آلدور محال في آلوقائع وآلأشسياء 
لوحودة في حارج آلذهن » أما توقف آلشيء على ما يتوقف عليه في آلأمور 
الذهنية والإعتبارية فليس عحال » لأن آلذهن يتصور كثيرا من آلأمور آلمستحيلة 


0 انظر : الستضفى من. عم الأول > للإمام أي حامد محمد بن محمد الغزالي . دار العلوم الحديثة » بيروت › ا/41 . اللبحر الح يط 
۲/۲ . البرهان في أصول الفقه لإمام الحرمين تحقيق . الدكتور عبد العظيم الدب دار النصر ‏ القاهرة ‏ ۲۰۳/۱ . 
أنظر : شرح مختصر المنتهى للعضد الإيجي » ۷۷/۲ . المحصول ۱۸۸/١‏ . 


o 


في آلخارج مع أما نمكنة آلوحود في ذهن آلإنسان كتصور أحتماع النقيضين 
- ونحو ذلك من آلتصورات آلذهنية وآلإعتبارية . 


ويرد عليه : أنه غير مسلم به لأن مسألة آلتعريف لا دحل ها قي آلأمور 
الإعتبارية » ولأن آلأمر آلذي هو مأحذ آلإشتقاق لكل من آلأمور وآلأمور به 
ااا ن ل و ا 
ان رة الر ن دالا ع قد د عل مره ارف ها 
آفان غه لاطي لفط .الامور والايرن اولان وك لاطي فف 
كل منها على آلأمر آلذي هو ججهول . 

وقد يوحه هذا آلدور ق آلتعرف بأن يقال أن آلمراد بالأمر معناه 
آلإصطلاحي ويراد من كل من آلمأمور وآلمأمور به ألمعن اللغوي “ . 

قلت : حن لو سلم صحة هذا الإدعاء فإنه معيب ق آلتعريف » لأّننا قد 
قصدنا في آلتعريف آلمعن آلإصطلاحي ونأتي بألعرّف قي ألتعريف بألمعن أللغوي 
وهذا معيب ليس ف آلتعريفات فقط بل ق آلقضايا المنطقية أيضا » فإذا كان 
لحد آلأوسط آلكرر بين آلقدمتين متلا أريد به قي آلمقدمة آلأرل معن وقي 
آلثانية آحر فلا بعكن أن ينتج هذا آلقياس آلمؤلف من هاتين ألمقدمتين . 

رأينا في آلموضوع : إن آلذي نراه والله أعلم أن كثيرا من مال هذه 
التعاريف آلي يوحذ فيها آلعرّف داحل آلتعريف قد جرت على لسان آلقاضى 


آلباقلاني ولم يلتفت إلى آلدور آلذي أورد فيها أكتفاء ما حرى عليه الفقهاء 


م 
() أنظر : شرح خت المنتهن VY‏ . 


oY 


ارود ارال ان كانت هجي لاف ال دعن فت 
الا و لأن التعريف عند الأصوليين هو وصف الشيء للمخحاطب يث 
أنه يفهم بصرف آلنظر عن أن يكون هذا ألتعريف على طريقة آلمناطقة آلذين 
أشترطوا فيه شروطا صحيحة وهي أدق من طريقة آلأوائل لا شك وآلباقلانِ ‏ 
رحمه الله م له طريقته ألخاصة وأنه معروف عنه أنه يدافع عن منهج الأصوليين 
آلذين م يأحذوا بأصطلاحات آلناطقة إلا بعد بجيء آلغزالي م رحمه الله 
رج ااا ما ا جه ال اد ا فلن واا كلمن اا ها 
وغيرهم . وآلغزالي رحه الله وإن كان قد دعا إلى لأحذ بقواعد آلمنطق إلا أنه 
فى التعريفات له نظرة آهل من نظرة آلناطقة كما لا يحخفى على من ألم بكتابه 
آلستصفى » إذ أنه يرى أن آلكشف عن حقيقة ألمعرف بذ كر جميع آلذاتيات هو 
القصود » ولو أن آلمعرف قد أتى بلفظ مشترك أو عرف بألقرينة فلا ينبغي أن 
يستعظم صنيعه ما دام أنه قد كشف عن حقيقة عرف . أما آلمزايا لي يدقق 
فيها آلمناطقة فهي من آلتحسينيات . وأنه يرى أن آلذين يستنكرون مثل ذلك 
إا هم متحذلقون » ثم يضرب مثالا على ذلك إنكارهم على تعريف ألعلم بأنه 
(ألثقة بالعلوم أو إدراك المعلوم) وهو عنده کاف اا ا 
الل كو مطار ت وا 


آلباقلان e‏ اع ا 


ألتعريف آلثاين : ألأمر : (هو قول آلقائل لمن دونه إفعل) . 


أنظر : المستصفی » ۱۷-٠۱۹/۱‏ . 


o 


وبه قال ألسيد آلشريف ألجرحان ‏ 


ويرد عليه : إن آلطلوب تي تعريف آلأمر تحديد ماهيته من حيث إنه 
أمرٌ » وهذه ألحقيقة لا تختلف بأعحتلاف آللغات فإن غير آلعربي بأمر وینھی وما 
ذکر لا یتناول إلا آلألفاظ ألعربية . 


وقد تلاق هذا لار أكثر آلمعتز ل لباز من النفية ا 


ولكن مع ورود هذا آلقيد فإن هناك إيرادا آحر على آلتعريف وهو : أن 
قول (إفعل) قد يؤجد فيما ليس بأمر أتفاقا كألتهديد ونحوه . 

ویرد عليه أيضا : أن إطلاق آلأمر على آلقول لذي يعن آلتكلم 
بألصيغة لا يلائم مقصد آلأصول . بل آللائم لمقصده هو أقتضاء ذلك آلقول. 


ألتعريف آلثالث : آلأمر ( هو صيغة إفعل على تجحريدها من آلقرائن 
آلصارفة ها عن جهة آلأمر إلى آلتهديد وما عداه من آمحامل ) وبه قال بعمض 
لمعتزلة ”° » وفيه دو رھ ست اه اچ اا ن رف لمر . وقد و 


أنظر. : التعريقات لأب الحسن على بن محمد الحرحان > ط دار الشوون التقافية بغداد » ص ۲٠‏ . 

> أنظر : لمعي في أصول الفقه » حلال الذين أي محمد عمر بن محمد النبازي من منشورات مر كز البحث العلمى وإحياء الثراث الإسلامي‎ e 
. ۲۷ مكة المكرمة » ص‎ 

© باعل و ل ا یی و م و ور ای م 

أنظر : الأحكام للآمدي » ۳۹۲/۲ . والمحصول » ۱۸۹/۱ . 


00 


ومنهم من تلان ذلك وأدخحل مفهوم لأمر في آلتعريف على ما يقتضيه 
مذهبهم من آلاتحاد بين آلطلب وآلادارة فقال : (هو صيغة إفعل بشرط إرادات 


ثلاث) ‏ . ويقصدون بآلإرادات آلثلاث اما . 
أولا : إرادة إحداث آلصيغة . وتقييد ألصيغة بمذا آلقيد للاحتراز عما 
ثانيا : إرادة آلدلالة ما على طلب آلفعل › للاحتراز عما إذا أريد مها 
آلتهدید ونحوه من آلمعان 


ثالغا : إرادة آلإمتغال لاإإحتراز عن الرسول الحاكي آلمبلغ فإنه وإن أراد 
إحداث آلصيغة وآلدلالة ما على آلأمر فقد لا يريد ها آلإمتغال " . 


وروغ ااا و ن 


الوجه الأول : إن آلأمر الذي هو مدلول ألصيغة أما أن واھ 
آلصيغة أو غيرها . فإن كان هو آلصيغة كانت آألصيغة دالة على آلصيغة › 
وآلدال غير آلمدلول » وإن کان هو غیرها فیمتنع إن يکون آلأمر هو آلصيغة › 
وقد قال أن آلأمر هو صيغة إفعل “ . 
ا ةه وی 0 وما يدها ال04 : 


اش : الأحكام للآمدي » ۳۹۳/۲ . 
أنظر : المصدر السابی ٠٠٤/۲‏ . 


مقتضى هذه آلألفاظ وهذه آلصيغ وما يكمن وراءها من آلمفاهيم › فلا يصلح 
آتخاذ آلصيغة حنسا في تعريف آلأمر من غير إضافة ما يشير إلى مقتضاها . 


ألتعريف ألرابع : آلأمر : هو (قول آلقائل أستعلاء أفعل ) 
وهو تعريف صدر ألشريعة الحنفي ” . 


ملاءمة إطلاق آلأمر على آلقول آلذي يعن آلمفيد لمقصد الأصول . 


ومن جهه e‏ فإنه عير 2 رن ۳ ل را 
ان 5 


وهذا آلتعريف هو آلذي رححة آلإمام ألرازي وتابعه على ذلك آلآمدي مشيرا 


ال أت هدا ارف هر الارى غل اغد الأجاب . 


وآلذي نراه أن قيد الإستعلاء غير SORES‏ 
سنو ضصحه مفصلا في کلامنا عن السات أدت إل احتلاف لضو لين ق 


تعريف آلأمر . 


ر أنظر كف الأس رار للهارى »400 : 
أنظر : الوسيط ء ص ٠٤١٤١‏ . 
انظر : امحصول » ٠۹۰/۱‏ الأحكام للآمدي » ٠٠٠٥/۲‏ . 
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ألتعريف آلسادس : آلأمر هو : (أقتضاء فعل غير كف مدلول عليه بغر 


ومن محاسن هذا التعريف أنه أضاف قيد (غير كف) لأن ألنهي قي حد 
ذاته يقتضى آلفعل ولكن هذا آلفعل هو ألترك . 
وسار على هذا التعريف آلمتأحرون من آلحنفية على ما نقله آلبحاري 


عنهم مضيفين إليه قيد (آلإستعلاء) . 


فقالوا : آلأمر هو : ( أقتضاء فعل غير كف على جهة آلإستعلاء ) © 
لو اد فة رال غل بر کن و ری لکن جا اه یکن 
غير حامع لمفردات آلمعرف ككف وغوه فإها أوامر تقتضى فعل ألترك . 


ألتعريف آلسابع : آلأمر هو : (آستدعاء آلفعل بالقول على وجه 
الإسعلاع وها اريف هو اأخهرر عند الأصرلن هن ا لحان وقد ةك ة 


ويرد على هذا آلتعريف ما ورد على تعريف آلمتأحرين من ألحنفية لكونه 


غير حامع . 


أنظر : جمع الحوامع امام تاج الدين عبد الوهاب بن السبكي » مطبوع ضمن شرح النحلي حاشية البناني » ط دار إحياء الكتب العربية » 
۷/۱ . 

ف کف الاش ر کار 5 ۹: ) 

ا ل e O O‏ 
اللكرمة» ۲٤١/١‏ » روضة الناظر وحنة المناظر » لموفق الدين عبد الله بن أحمد المشهور بابن قدامة المقدسي » ط دار الكتاب العربي » بيروت » ص 
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التعريف آلقامن : آلأمر هو : (طلب فعل غير كف لا على وجه 
آلدعاء) وهذا هو تعريف آلإباضية للأمر ”“ . وفيه قيد جديد لم يألففه 
آلأصوليون وهو (لا على وجه ألدعاء) فلم يقيدوا آلتعريف بعلو ولا استعلاء 
وإنغا أرادوا من ذلك إخحراج آلدعاء آلذي هو وجه من وحوه ألصيغة آلآمرة 
وذلك حسن . ) ) 
ولكن يرد عليه ما ورد على آلتعريفين السابقين .. 
أما آلمتأحرون من آلأصوليين فلم يخرجوا عن إطار هذه ألتعريفات بل 
امم سلکوا سبيل سبيل الحمع للقيود من هذا التعريف أو ذاك على حسب ما توصلو 
ايه من تصور للأمر على ما بقتضيه آطللاح آلامولین > فمنهم من حعل 
ال جا ف اورف وهم من خعل الطلب جنسا فيه .. ومن هم ن 
حعل الإستعلاء قيداً ني التعريف . ومنهم من م يجعل ذلك . ولكنهم م يخرجو 
عن ار التي ما او و r‏ لامر ر OE‏ 
(آلأمر هو ألصيغة ألعلومة وما يجري محراها مة i I‏ 
الإستعلاء) . 


وهذا هو ا خضري للأمر ” 
ویرد عل ل إطلاق لفظ آلصيغة المعلومة على آلأمر فيه إكام لاما لو 


انظر : طلعة الشمس » ٠٠/۱‏ . 
)0 أصول الفقه » محمد الخضري بك » المكتبة التجارية » مصر » ص ١١۹۳‏ 
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ومن آالتعريفات تعريف أستاذنا آلدكتور مصطفى آلزلي بأن آلأمر 
على حلاف الاش رمل افد قز تعالى e‏ 
آلزكوة 4 “ ومثل للإمتناع بقوله [ وذرُوا ابيع 4 . 


وحبذا لو أدخحل أستاذنا آلفاضل قيد (مدلول عليه بكف ونحوه) کنا 
سلك بعض آلأقدمين هذا آلمسلك وأستغن عن ذكر آلمثالين حارج آلتعريف» 
لأن لتعريف بمذه لصورة من غير ذكر هذين آلمثالين موهم بإدخحال ألنهي فيه . 


وأما قيد ما لم يتم دليل على حلاف ذلك فالذي أراه أنه لا حاجة إليه 
لأن آلدليل آلصارف للأمر عن معناه آلحقيقي حارج عن آلصيغة » وشأنه قي 
ذلك شأن أي دليل صارف للفظ عن معناه آلحقيقي إلى معناه آمجازي . وهذا ما 
م يسلکه علماؤنا قي تعريف ما ورد من معرفات ها معان حقيقية ومعان جازية 


ع 


احری . 


ولو كان هذا آلقيد واحب آلإيراد لاحتيج إلى ذكره في أكثر آلتعريفات 
لكثرة آستعمال آججاز في آللغة آلعربية . 


غم أننا بصدد حقيقة آلأمر فلا حاجة لنا لمحل هذا آلقيد لأنه يتعلق با معان 


سورة البقرة / آلآية : ٤۳‏ . 
أنظر : أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الحديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلي » ط دار الحكمة » بغداد » ٠١٤/١‏ › وسورة الجىعة |/ 
آلآية : ٩‏ . 


ه1 


وهذا آلكلام يستقيم حى مع ألقائلين بأن آلصيغة هي مشترك لفظي أو 

عقصد آلأصوليين ومنهجهم وحور ذلك هو ما يتعلق بطلب أداء الفعل . 
(أسباب آلإختلاف في آلتعريف) 

نما سبق تبين أن آلأصوليين سلكوا مسالك شن ف تعريف آلأمر » وهذا 
آلإحتلاف واضح في أحتيار حنس ألتعريف » أو في إثبات قيد في آلتعريف أو 
إلغائه منه . وبآلحملة فإننا نستطيع أن نعزو أحتلافهم إلى آلأسباب التالية : _ 

السب آلأول : إن آلأمر ف آللغة اما أن يستعمل مصدرا أو حاصلا 
طلبه كقولنا : (أمر الله بألصلوات آلخمس) أي طلبها . 

أو يكون مصدرا من أمر بألشيء » أي أصدر آلعبارة ألدالة على 
آلطلب» فآلوحهان ألمذكوران للأمر حاء فيهما ألأمر بألعن آمصدري . 

أما أستعمال .معن آلعبارة نفسها آلدالة على طلب آلشيء فهو تفسر 
اا ا (۱) 
التعريف على آلإعتبار لمصدري آلأول » وحعل قول آلقائل حنسا ف تعريسف 


8 أنظر : الأمر في نصوص التشريع الإسلامي » ودلالته على الأحكام » تاليف محمد سلام مدكور . ط دار النهضة المريية ص ١١١-۹4‏ 
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ألسبب ألثاي : ألخلاف في إثبات ألكلام آلنفسي ونفيه . 
فامثبت للكلام النفسى جعل آلإقتضاء وما شاكله جنسا ي ألتعريف . 
ا ا ان و ی که 


ألسبب آلقالث : ألخلاف آلحاصل بين آلأصوليين قي إثبات آلعلو أو 


آلاستعلاء أو نفيهما . فمن قال بأحدهما أثبته . ومن ۾ يقل به لے یذ کره قيد 


3 


سے 


ق 


3 
0 
OS™ 
©». 
(8 
اک‎ 
= 
| ٣ 
۰ 
اا‎ 


لاف آلحاصل ق التي ۰ بل آلطلب وآلإرادة . 


فمن سوى بينهما حعل آلإرادة من قيود آلتعريف . كما هو واضح من 
تعريف بعض آلعتزلة آلآنف آلذكر . ومن لم يسو بين آلطلب وآلإرادة م 


برها فد ن ارق : 


1۲ 


(مناقشة آلأسباب) 

بعد عرض دہ الاساب ال کات من وراء آحتلاف آلأصوليين ق 
تعريف آلأمر لاب من مناقشتها لغرض آلوصول إلى ألتعريف آلراحح . 

ولا دوراں إطلاق آلأمر ہن آلمعنی المصدري رآلعن آلحاصل 
بالمصدر : 

إطلاق آسم آلأمر على آلمعئ آلصدري أو على آلمعن آلحاصل بالمصدر 

وآلذي نراه تي تعريف آلأصولي للأمر أن يؤحذ ألأمر من حيث إنه 
حاصل بالمصدر » لأن الأصولي يبحث ف آلعبارة ودلالتها على ألعان على حد 
سواء : ۰ ) 

فهذا آلإعتبار أكثر ملاءمة لأصطلاح الأصوليين من ناحية » ومن ناحية 
أحرى فإن ترب آلمدح وآلذم وآلثواب وألعقاب إا يكون على ساس 
مقتضیات آلألفاظ لا على اسائ کوشا مصادر محردة . 

ثانيا : ألخلاف في إثبات آلكلام آلنفسي : 

دهب الأشاعرة وهن حدا حدوهم ال ابات آلکلام آلنفسي ( فالکلام 
عندهم ومنه آلأمر يطلق على آللسان وعلى آلنفسي 


1 


وآلنفسي له أقسام أعتبارية منها آلأمر وآلنهي وألخبر وألإستخبار . 


o fa 0 :‏ )۱ 
من حروف وأصوات . فألأمر مثل قول آلقائل (إفعل) أو ما يفيد معناه “ . 


أدلة آلمتبتين : إستدل ههور أهل آلسنة لإثبات آلكلام النفسى بأدلة 


رار مړ ر کو TT‏ و ا ق ا 
-١‏ قوله تعالى  :‏ ويقولون ف أنفسيم لولا يعدبتا الله يما تقول 
و )۲( 


EE‏ فيس المَصير4 


۶^ وو 


وقوله تعال RE‏ ولاو خرو IS‏ 


آلصدور ي " 


ووحه آلإستدلال تي آلايتين الکریتین !ر إن الله تعالى مى ما تكنة أنفسهم 
وأسروه تي نفوسهم قولا ولا معن للكلام النفسي إلا ذلك . 


ا ما ورد عن جار بن عبد الله ۶ فاا ا ا 


و 
السلام بن إبراهيم اللقاني المالكي » تحقيق محمد حي الدين عبد الحميد » مطبعة السعادة » مصر / ص ٠١١‏ › شرح المقاصد » ۷۳/١‏ . روضة 
الناظر » ص 1١۷‏ . 
) سورة المجادلة / آلآية : ۲١‏ 


۲( 


NE 


£ 


۰ 1 م °^ ۶ H1‏ م 
فقال عليه الصلاة والسلام : أدعوه لى فلما جاء قال عليه الصلاة 
وآلسلام : " إن بنك يزعم أنك تريد أن تأحذ ماله " . 


فقال : سله هل هو إلا عماته أو قراباته أو ما أنفقته على نفسي وعيالي؟ 


\ 


فقال : يا رسول الله إن ألشيخ قال في نفسه شعرا لم تسمعه أذناه . 

فقال عليه الصلاة وآلسلام : " قلت في نفسك شعراً لم تسمعه أذناك 
فهاته " . | 

فقال : لا يزال بزيدنا الله بك بصيرة ويقيناً م أنشأ يقول : 
غذوتك مولودا مناك يافعصا تعل معا أحي عليك وتنهل 
إذا ليلة ضافتك بالسقم لم أبت لسقمك إلاأً ساهرا اقلا . 
تخاف آلردى نفسي عليك إا لتعلم أن الوت وقت مؤحل 
كأيي أنا آلمطروق دونك بالذي طرقت به دون فعیناي ملل 
فلاا ا ال راا ااي اعا عى ا ك ك ا 
حعلت جزائي غلطة وفضاضة كأنك أنت آلنعم المتفضل 
فليتك إذ م تسرع حق أبوت فعلت كما آلجار آمجاور يفعل 
فأوليتني حق آلمحوار وم تكن ٠‏ علي يمال دون مالك تبخل 


1o 


ا 


ووجه آلإستدلال فی آلحديث آلشريف أن سيدنا غ آلسلام 
قال: ان آلشیخ قال فی نفسه شمر فقد مت ما قیل ف الغس شعر تیل رازه 
بالصوت وآلحروف . وآلشعر كلام . 


وإن قوله ي : " قلت ف نفسك شعرا " له نفس آلدلالة ° . 


۳ دای ی جر ا ای : زورت في تفسسي 
کلد ۳ . 


| : قال الأحطل‎ - ٤ 
إن آلکلاء آلفؤاد وإفا جعل آللسان على ألفؤاد دليلا‎ 


زل بلغتهم آلقرآن ‏ 
أدلة المخالفين : ذهبت آلمعتزلة في توحيه كلامهم بانه لا يڪون آلکلام 
إلا من آلحروف آلنتظمة آلحادثة وآلحادث لا يقوم بذات الله تعالى إلى أن معن 


و روا الیهقی فی دلال البوة. 

۲۷/۲ ال اکب‎ n O O ا‎ 
IR 

E‏ : السيرة النبوية لابن كثير ط عيسى ال حلي تحقيق مصطفى عبد الواحد Ak‏ و أنظر النهاية ني غريب ادت ن ك 
مادة (رور) . 


ا 4 
( أنظر : المستصفى › ٤١٤/٤١١/١‏ . 
أ 


کون الله تعالی متكلما  :‏ أنه خحلق آلكلام تي بعض الأحسام وعلى هذا يكون 

عندهم معن قول الله تعالى : وکلم آله موس ڪيا 4 “ خلق ئي حل 
أو شجرة أو غيرها قدرة على آلكلام » فكلم هذا آلحبل أو هذه آلشجرة أو 
غيرهما موسى الت » وإسناد الله تعالى 3 ال ذاته حل ف علاه باعتباره هو 
حالق آلقدر ة في المتكلم 


ويرد عليهم : أن آلمتكلم هو من قام عليه آلكلام لا من أوجحده » فإن 
موحد الح ركة في حسم لا يسم جر كا > وإن اله سبحاته رغال ا يمى 
فة الأس رات مرن واا ذا عا سانا قول : (أنا قائم) ا فاا 
متكلما مع أننا جرم بأن آلموجد هذا آلكلام هو الله © . م ثم أَمُم يقولون : إن 
آلكلام آلنفسي آلمزعوم أما أن يكون هو أو آلإرادة وهذا لا ET‏ 
یسمی کلاما 0 


ويرد عليه : أن من يورد صيغة أمر أو مي أو نداء أو أخبار أو ستخبارِ 
فإنه جحد في نفسه معان ثم يعبر عنها بآلألفاظ . وهذا آلمعن آلذي بجده آلمتكلم 
في نفسه لا يختلف بآحتلاف آلعبارات و تست آلأوضاع والإإصطلاحات »> وهو 
ما يسمى بآلكلام آلنفسي » وهو مغاير للعلم وآلإرادة ذاك لأن آلإإنسان قد 


) E N 

)7( انظ و اة القام ار جى وه ارد ك ع ال عد د ور اة س س ا 
ر ر ا 2 

0 أنظر المصدر السابق » ۲/ ۷٤‏ . 


1¥ 


يخير عما يعلم أو قد يخبر عما قد يعلم حلافه » وهو مخالف للإرادة لإمكان أن 


يأمر آلآمر مأموره بشيء لا یریده 0 


أما الحنابلة : فهم يذهبون إلى ما ذهب إليه ألمعتزلة من كون أنه لا معى 
آلنفسي فرقة من آلمبتدعة ay‏ ¿ أن آلکلام معو قائم بآلنفس کان بنا 
على خياهم . 


وآستدل لمذهبه بقوله تعالى لسيدنا زكريا اة : « ءَايَعْكَ أل تكلم 
ET‏ 8 ا کاچ ا e‏ ا rs‏ 1د 
i‏ 

ويرد عليه : إن للقائلين بآلكلام آلنفسي أن يجعلو | هذه آلآية حجة هم 
لا عليهم . فلا دلالة قي آلآية على نفي آلكلام النفسي . إذ أن نفس الخطاب 
ورد سارت ار ى راه الك ف هان ٠:‏ ايك لا تڪيم الاس 
ثلَسَة ام إلا رَمرّا 4 ”“ دل على حلاف ما ذهبوا إليه لأن تسميته تعالى آلرمز 
لذي يعن آلإشارة کلاماً دلیل على أن آلكلام لیس منحصرأ فيما كان بالألفاظ 


. ۷4/۲ › انظر : نفس المصدر‎ ٩” 


سورة مرع / آلآية : ١١-٠٠١‏ . 


سورة آل عمران / ألآية : ١‏ . 


1۸ 


وحقيقة آلأمر أن آلإشارة م تسم کلاما إلا لها عبرت عن كلام 
ولیس هذا آلکلام المخر عه سر آلکلام الف 


ا ا س - :فقول ی درت 
ك م ر رو م ےل 24 ص 
لرن صَوَمًا لن أ كَْم اَلْوَم ًا ۾ “ . 

وفیه ما فيه فقوله تعالى : [ فقول 4 لسيدتنا مرم عليها آلسلام مع ميها 
ها عن آلكلام باللسان تسمية للإشارة آلعبرة عن آلكلام آلنفسى أمُا قول . 

وأستدل من آلسنة آلمطهرة بقول آلبي ‏ يلل : " إن الله عفى لأمي 
عما حدثت به أنفسها ما م تتكلم أو تعمل به "" . 

وفيه أيضا دليل على إثبات آلكلام النفسى بقوله ي : " عما حدثت به 
نفسها " فسماه » عليه آلصلاة وآلسلام e‏ ن 


وآستدل بقول آلبي و س لسيدنا معاذ د ( مسك عليك 
لسانك ) . 


سورة مرم / آلآية : ۲۹ . 
رواه الببحاري في الطلاق » ۰۹/۷ وني الإبمان » ۱۹۸/۸ › رواه مسلم ۸۲-۸۱/۱١‏ ۰ اہو داود » ۲۹٤/۳‏ رقم الحدیٹ ۲۲۰۹ » 2 1 


٠١۷/١‏ رلفظ البحاري "إن الله جاوز لامي عما حدثت به أنفسها ما م تعمل أو تتكلم به" 


1۹ 


قال : وإنا لآحوذون .ما : ر كلتك أمك وهل یکی آلناس 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ) ” 


وک اون ر شي آلکام لضي . 


وما سبق يتبين أن آلراحح ما ذهب إليه الأشاعرة ومن وافقهم في إثبات 
آلكلام النفسى . لأن آلكلام قيل تحققه قي آلألفاظ دائر قي ألنفس . وفيما ذكر 
من آلأدلة هم كفاية لإثبات ذلك . 


ولا بد من آلإشارة إلى سال وة ق ها لاء وهي : أن غرض أهل 
آلسنة في إثبات آلكلام آلنفسى ليس لتشبيه كلام الله تعالى بكلامنا . بل هو 
محرد آلرد على آلمخالفين آلذين يعتبرون أن آلكلام مننحصر قي ذي آلحروف 
ولأصوات . فعلى هذا لم يقع آلاشتراك بين كلام آلباري وكلامنا آلنفسي إلا 


أن کلا منهما لیس حرف ولا صوت . 
ما حقيقة كلانه تعالى فمباية مخقبقة کلاما کل آلبابة TT‏ 


1 
)( رواه أحمد في المسند 1 YTY-YTT ¢ Yr \/o‏ > والبخاري › A۸۱‏ ومسلم › ۸ CY‏ ا داو د ا رقم 40 › الترمذي “\T/o‏ 
رقم ۳٦۱٦‏ ابن ماحة › ۱۳۱٣/۳‏ رقم ۳۹۷۳ . 
رواه البخاري ۱۸۸/۱ باب حهر الأموم بالتأمین » وأبو داود ۲۲۹/۱ رقم الحديث )٠٠١(‏ والنسائي ٠٤٤/۲‏ باب حهر الإمسام بآمين 
الدارمي ۲۸٤/١‏ . أحمد ني المسند ۲۷١/۲‏ . ) 


)0 أنظر : النظام الفريد » ص ١١۳‏ 


أإن آلكلام ومنه آلأمر حقيقة فيه وقي اللفظى أم أنه حقيقة فيه دون آللفظي ؟ 


فقد ذهب آمحققون من آلأشاعرة إلى أنه مشترك بينهما. وذهب 
آحرون منهم إلى أنه حقيقة في آلنفساني بحاز في آللفظي » وكلا آلقولين منقول 
عن آلشيخ أبي آلحسن الأشعري " . 

وآلذي نراه على ما يقتضيه آلبحث ي علم آلأصول ج وال أعلم إن 
إطلاق آسم آلأمر على آلصيغة آلدالة على النفسى أولى من جعله في النفسي 
ألبحث على آللفظى لوجوه أربعة . ٠ ٠‏ 

الو جه آلثا : لو قال قائل ن أمرت فلانا فامراتق طالق ع اشارا 
يفهم منه مدلول آلصيغة فإن آلطلاق لا يقع . ولو كان آلمقصود بالأمر غير 
ألصيغة لوقع آلطلاق . . 

) ألو جه آلتالث : إنا لو جعلناه حقيقة بالضنغة کان بحازا ف الول 
فسمي آلمدلول بآسم آلدليل . ولو جعلناه آسماً في آلمدلول كان ججازا قي آلدليل 
وآلأول أولى لأنه يلزم من فهم آلدليل فهم آلمدلول ولعكس لا  .‏ 


أنظر : الإبماج في شرح النهاج لشيخ الإسلام علي بن عبد الكافي السبكي وولده تاج الدين عبد الوهاب السبكي » ط دار الكتب »> 
بیروت ۳/۲ . 


4 


ألوجه آلرابع : إن آلإنسان آلذي قام بقابه آلمعن المققصود ولم ينطق 


على هذا يكون إطلاق آلأمر على ألصيغة آلدالة عليه على مقتضى 
السك الأضل رل ي ادال الم اجر رهوا هان :> وان 


وذهب أ الس آلبصر ي ل آعتبار آلإاستعلاء ( وتابعه على ذا | 
آلإمام ألرازي وآلآمدي وآبن آلحاحب وأبن برهان » ومن آلنابلة أبو الخطاب 


ألكلوذانن وأبن قدامة وألطوفي " . 


انظر : المحصول › ۱۹٩/۱‏ . 
انظر : شرح الحلي على جمع الحوامع ۳۹۹/۱ » الأهاج » ۳/۲ البحر الحيط › ۳١٠۹/۲‏ » التمهيد للكلوذان ٠۲١/١‏ »> هداية العقسول › 
o ۰.‏ ا 


7 انظر : التمهید للکلوذان ٠۲٤/١‏ » الحصول » ۱۹۸/١‏ الأحكام للآمدي » ۲٠٠/۲‏ » مختصر المنتهى » ۷۷/۲ . 
Y۲‏ 


حین آلطلب » لأنه قد يصدر آلالتماس والتضرع من آلأعلى رتبة إلى آلأدن رتبة 
بی ی 2 ١‏ 
فلا بذ من وجودها بحتمعين ليتحقق معن آلأمر ” . 


وذهب بعض آلإمامية إلى آعتبار أحدها أي آلعلو أو آلإستعلاء على 
سبيل منع آلخلو أي لاب من وجود أحدها ‏ . 


الأدلة ومناقشتها اسل جمهرور آلأشاعرة ا دهبوا إليه من عدم 
آشتراط آلعلو أو آلإستعلاء فى آلأمر بأدلة منها :س ٠‏ 


أولا : قول تعال حكاية عن فرعوت ل فمادا تامرو 4 . 
ووحه آلإستدلال به أنه کان أعلی رتبة منهم ولا يرضى منهم علوا ولا 
آستعلاءِ عليه . 


افا ٠‏ فر ال اة عن اهل الاو و واوا اك اف عا 


ربكَّ 4 . 


انظر : البحر المحیط » ٣٤۷/۲‏ . 

انظ هة رل ¥ : 

سورة الشعراء / آلآية : ٠١‏ . 

اظ شر جم مقرل 044 : 


رة ارف اة ۷ 


AJ 


وجه آلإستدلال به أن صيغة آلأمر (ليقض) صدرت من هل آلنار 
فيه للاستعلاء ” . 


ثالغا : واستدلوا بقول عمرو بن آلعاص لعاوية بن ابي سفیان رضي الله 
NTO o TT‏ ل س Bs‏ 
امرتك امرا جازما فعصيتي وکان من آلتوفیق قتل ابن هاشہ ”° 


ووجه آلإستدلال به أن عمرو بن آلعاص و هه م يكن أعلى رتبة » ولم 
E EG‏ أبي سفيان رضي الله عنهما ومع ذلك قال له 
ا 


Dea aS as م‎ ET 
“ امرقموا ا ر ل الرشد إلا ضحى آلغد‎ 


وبقول الحباب بن منذر وهو يخاطب يزيد بن المهلب أمير خراسان 
والعراق . 


أمرتك انرا جحازما قعصیيتی فاصبحت مسلوب آلإمارة نادما ( 


0 

N A E 0‏ بقتلة ولكنه أطلقة له 
فخر ج عليه مرة أحرى فأنشد عمرو البيت و لم يرد بابن هاشم علي بن أبي طالب جه > أنظر شرح ؟ ق 

افدر الا 

)( هو من قصيدته المشهورة الى سطلعها (أرث حديد الحبل من أم معبك بعاقبة أم أحلفت كل موعد ) 

) أنظر : الهاج » ٣/۲‏ . ۰ ) 


N 


وأستدل أكثر آلمعتزلة ومن وافقهم في إثبات آلعلو بأنه لا يكون آلطلب 
آلصادر من آلأدن رتبة إلى آلأعلى رتبة أو من آلمساوى في ألرتبة أمرا بل يسمى 
دعاو لاسا 

أما إطلاقه على هذا ألنو ع من آلطلب فإنه جاز بأعتبار آلمشابمة آلصورية 
| | ) 

ویرد عليه : انه لو م يسم هذا أمرا حقيقة لما وصف آلأدن رتبة حين 
MD Mal a: :‏ . ) 
يامر من هو أعلى منه بالمخالفة ٠‏ . 


ق 


تم إن فيما آستدل به آلقائلون بعدم آشتراط ألعلو كفاية في آلرد على 
اّما آلقائلون بالإستعلاء فقد قالوا : إن هذه الصيغة قد ترد من آلأدن 
نحو آلأعلى وتكون أمرا لذلك يوصَف قائلها بالجهل وألحمق لأمره من هو أعلى 
منه رتبة 
ویرد عليه : أن ما آستحقه من آلتوبيخ إغا هو على آستعلائه. لا علنی 
أمره ا 
لذلك نرى أن آلراحح عدم أعتبار آلعلو أو آلإستعلاء كشرط في إطلاق 
اسم آلأمر على آللفظ ألدال عليه والله أعلم . 
0 3 :/ هداية العقول »› ۱ 


© أنظر : امحصول › ٠ . 1۹۸/١‏ 
أنظر : هداية العقول » ۲٣۷/۱‏ . 


آتحاد ۳ ا ان دلالة صيغة آلأمر على ی د 

آلوضع › ولا ي یشترط ان یکون اد س فى ررد من آلأمور . 

صيغة آلأمر من إرادة آلمأمور به في دلالة آلأمر على ذلك آلطلب › وتابعهم على 

ذلك أكثر آلشيعة آلأمامية وقالوا : إن احق في هذا آلمقام آتحاد آلطلب وآلإرادة 

في ألمفهوم وآلماصدق » فهما مترادفان » فمفاد (طلب) هو عين مفاد (أراد) . 
فألطلب آلخبري متحد مع آلإرادة آلخبرية » وآلطلب آلإنشائي متحد مع 


آلإرادة آلإنشائية ” . 

إرادة إيجاد آلصيغة » وإرادة صرف آلصيغة عن غير جحهتها › وإرادة 
لمال . 

وآلمتتبع في هذه آلمسألة جد أنه لا حلاف بين آلجميع في إثبات آلإرادة 
لا تعتبر » لكن إذا وحدت الصيغة بحردة عن آلقرائن حملت عليها » وأما آلثالثة 


انظر امحصول » ۱۹۱/۱ » البحر الحیط » ۳٣۸/۲‏ » هداية العقول » ۲۷۳/۱ . 
۷٦1‏ 


فهي محل الخلاف وينب عليها أصل کبير بيننا وبين ا 
وهو أن آلكائنات بأسرها وحيزها لا تجري عندنا إلا بإرادة الله ” 


سی 


2 


دلة ومناقشتها 


أدلة آجمهور : آستدل جمهور اا و ال عا انات 


£ 


أولا : إن الله تعالى أمر آلكافر بالإبمان وأراد منه آلكفر » فدل ذلك على 
أحتلاف حقيقة آلأمر عن حقيقة آلإرادة « وهذا مب على اُساس أنه لا يکن أن 


يوحد شىء إلا بإرادة الله تعالى ° 


أمره سيدنا إبراهيم الا بذبح ابنه ولم يرد منه آلذبح . قال تعالى حكاية عن 


سيدا راهيم اک و پبی إن ا ف الاو اف فانظر مادا 
صد 


Do E a BC 


انظر : البحر امحیط »› ۳٤۹/۲‏ . 
انظر : المحصول »› ۱۹۱/۱ . 
)7 سورة الصافات / آلآية : ٠١۲‏ . 


YY 


فان قیل : لمم يأمره بآلذبح ولکنه آمره .عقدماته IC‏ هلا حلاف 
ا 


رو ا 2 ا 


الا : إن الله تعالى قال في كتابه العزيز نما أمره: إِدَآ اراد سَيعًا أن 
TSE‏ 

وهذا فيه دلیلان ها : 

. أن الله تعالى بأن آلصيغة آلمثلة بقوله "كن" هي أمر تعجردها‎ -١ 


ي قوله تعالی : " إذا اُردناه 1 دلالة على أن هنالك مرا باراده وأمرا 
بغير إرادة » وإلا لما كان هناك معى لورود هذا ألقيد " . 


رابعا : للرجل أن يقول لغيره أريد منك هذا آلفعل ولكي لا آمرك به . 
فعلى قول من سوّى بين آلإرادة وآلطلب کوٹ ممن هد e‏ 
آلفعل ولكي لا أريده منك » وهذا صريح في ألتناقض ° 


خامسا : إن آلحکیم قد یأمر مأموره بشيء فی آلشاهد ولا بريد منه آن 
يأ بالأمور به لإظهار تمرده © 


)0 أنظر : العدة في أصول الفقه للقاضي أي يعلى الفراء الحنبلي ط موسة الرسالة » بیروت › ۲۱۸/۲۱۷/۱ . 
سورة يس / آلآية : ۸۲ . 

انظر العدة » ۲۱۸/۱ » امحصول » ٠۹۲/۱‏ . 

أنظر : المصدرين السابقين . 

انظر : امحصول › ۱۹۳/۱ . 


۷۸ 


أدلة آلمخالفين : إحتج آلمخالفون بجحجج منها : 

ولا : إن صيغة إفعل وما يجري بحراها وضعت لطلب الفعل وهذا 
آلطلب إما أن يكون هو آلإرادة أو غيرها » وآلثاني باطل إذ لو كان كذلك 
لكان أمرا حفيا لا يطلع عليه إلا آلأذكياء . وأهل آللغة وضعوا هذه آللفظة 
لاطلب آلمعروف لدی جميع آلناس “ . 

وفي أدلة آلجمهور آلسالفة كفاية للرد على هذه آلحجة . 

ثانيا : إن إرادة آلأمور به لو م تكن معتبرة في آلأمر لصح آلأمر بالماضي 
وألواحب وآلمتنع قياسا على آلخبر . فإذا كانت إرادة المخبر غير معتبرة فقد 

”| 7 . ۰ (۲ ة 

صح تعلق آلخبر بکل ما ذکر 


ویرد عليه : أنه لابد من آلحامع وبأن آلقائل بجواز:تکلیف ما لا یطاق 


() 24# 
٠ ره‎ 


4 


الغا : إن هذه آلصيغة و ضعت للأمر ولغيره ولا يمير آلأمر عن غيره إلا 


آلإارادة 9 


ویرد عليه : إن آحتلاف مواردها کان لاحتلاف آلإستدعاء کا سيأ 


2 أنظر : المصدر السابق 
7( ا 

1 ۶ 
انظر : العدة » ۲٠۸/١‏ . 


۷۹ 


رابعا : إن آلنهي إا اا آلفعل » فو حب أن یکون الار 
مرا | لإرادة الفعل لاما ضدان ‏ 


ويرد عليه : إن المخالف له أن يقول أنا لا أسلم بأن آلنهي كان لكراهة 
لفعل » ثم إنه قياس تي آللغة وهو باطل ‏ . 


ا 


ٍ ٩ 

)0 أنظر : المحصول ›» ۱۹۳/۱ › العدة » ۲۱۸/۱ . 
۲ 2 

ر( أنظر : المصدرین السابقین . ۱۹۳/۱ -۲۱۸/۱ . 


(ألقول آلدال على طلب فعل غير كف مدلول عليه بغير كف ونحوه) 


وإهمال للجنس آلبعيد آلذي يعد آحتياره معيباً عند أهل آلنظر . 


وبقيد (آلطلب) خرج ما كان من آلأقوال غير آلدالة على آلطلب 
کالإستفهام وجوه : 


وأحترز بقيد (غير كف) عن آلنهي فانه طلب فعل ولکته كف .. 


وآحترز بقید (مدلول عليه بغیر كف ونحوه) لكي لا بخرج من آلأمر ما 
کان تي حقيقته طلبا هو كف كأترك وذر وغوه . 


A1 


ألباب ألفاني 
ألأمو ومهانيها 


يحتوي على فصلين هما 
ألفصل الثاي : معاي صيغة آلأمر 


A۲ 


لفصل الأول 
طيغ ألأمر 


ن بصيغ آلأمر : صيغة (إفعل) وما يجري جراها » فالخلاف قا 
آلعلماء ق هذه ميغ هي موو عة ى ضا آللغة لامر أم لا ؟ بعد أن تفقوا 
على أن قول آلشار ع أمرتكم بكذا » وأنتم مأمورون بكذا » أو قول آلصحابي 
أمرت بكذا » صيغ دالة على آلأمر ” 

فقد ذهب آلشيخ أبو الحسن الأشعري والقاضى أبو بكر الباقلان إلى أنه 
ليس للأمر صيغة تخصه وإلى هذا ذهبت آلمعتزلة غير آلبلخحي . وإليه ذهب بعض 
آلشافعية ” . 

فالأشعري يرى أن آلأمر هو معي قائم بنفس آلآمر لا يفارق آلذات ولا 
يزايلها » وذهب جمهور العتزلة إلى أن آللفظ لا يدل على آلأمر محرده إلا 
بقرينة آلإرادة ° 

وذهب الحخمهور من آلحنفية وألالكية وأكثر آلشافعية وآلحنابلة وآلظاهرية 


٤ ) edi NT 
. “ إلى أن للامر صيغة خحاصة به وهي صيغة (إفعل) وما يجري جحراها‎ 


O TP E 

انظر : البحر الحیط › ٠٠٤/۲‏ . 

افدر الا 

أنظر : كشف الأسرار شرح المصنف على المنار لأبي الب ر كات حافظ الدين النسفي » ط دار الكتب العلمية » بيروت » ١ ٤٤١/١‏ أحكام 
الفصول ني أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي » تحقيق د. عبد الله محمد الجبوري » ط موسسة الرسالة بغداد » ص ۷۳ » 
الأحكام في أصول الأحكام لأي محمد علي بن حزم الظاهري » ط دار اجیل » بیروت » ۲۹۹/۳۲ . 


AY 


وآلذي نراه والله أعلم هو ما ذهب اليه آلجمهور من أن للأمر صيغة خحاصة 
به » لأن آلعرب آلذين نزل ألقرآن بلغتهم يفرقون بين ألخبر وآلأمر وأقسام 
آلکلام آلأحرى على أساس آلإحتلاف في ألصيغة والله أعلم ا 

وعلى مقتضى ما ذهبنا إليه نرى تقسيم هذا ألفصل إلى مبحثين : 

ألمبحث الأول : ألصيغ آلأمرة بميئتها . 

الميحث آلثايي : ألصيغ آلدالة على ألأمر معناها . 


)0 أنظر : البحر المحیط » ٠٣۵/۲‏ . 


A4 


ألمبحث الأول 
ألصية ألأمرة بهيئتها 


هذا آلنوع من آلصيغ حاء على وجوه تي أصل وضع آللغة وهي : 

أولا : صيغة فعل آلأمر : وهذه الصيغة ليست هى المقصودة بخصوصها 
عند الأصوليين بقوهم صيغة (إفعل) لأمُم حعلوا صيغة (إفعل) للتعبير عن صيغ 
آلأمر كلها لكوما أكثر شيوعا من بقية ألصيغ ألأمرة . 

وصيغة آلأمر هذه هى ألمأحوذة من أبواب الفعل أمحصورة في خمسة وئلائين ‏ 
Bla E‏ 

e NT SS 

ومثاله من آلثلاثي آلمزيد : أكرم وفرّح وقاتل وأنقطع وأنكفف وآستخرج . 

ومثاله من آلرباعي آجرد : دحرج . 

ومن مزيد آلرباعي : تدحرَج . 

ومن آلملحق بالرباعي : بحلبب وتحهور وتبيطر وتحوقل ... إل . 

ود اسیا هاه الباق العو ارغ اما رامعا : 


٤ 4 


Ao 


فمما ورد منها فی آلقرآن آلکرم قوله تعالی : 

وَأقِيمُوا الصَلَوة وَءَاتوأ آلركوة وازكغوا 2 ع ارين © وقوله تعالى: 
ل اموا احج والعمرة ا ل الا فد 
ة4 ^ . 

وما ورد ف آلسنة آلنبوية آلمطهرة ة ما روي عن عمر بن أبي سلمة ونه 
أنه قال : ب : " يا غلام سم الله وكل بيمينك وکل نما يلیلك "^ . 

وكما في قوله ي : " صلوا كما رأيتمون أصلي  "‏ وقوله ئ : " حذوا 


عي مناسککم 11 


وأمثلة ذلك كثيرة في آلنصوص آلشرعية إذ أَمُا 8 2 لمستعملة ف 
آلدلالة على طلب آلفعل . 

وقد يحذف فعل آلأمر بدلالة سياق آلكلام عليه . 

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى : تاا الناس قد جَاءَكم الرْسول 


باحق يِن رَبکم انوأ > خا کہ4 


)0 سورة البقرة / آلآية : ٤۳‏ . 
سو رة البقرة / آلآية : ٠۹٩‏ . 
)۳ وة النساد/ الأية : £ 
٤‏ 4 ۽ 
ر رواه البخاري في كتاب الأطعمة ۷ »+ ومسلم ۰۹/٦‏ وأحمد في مسنده Y٤‏ . 
ی ب 
)( تی تخریجه 
مہو e‏ 4 
) سورة النساء / آلآية : ٠۷٠١١‏ 


A٦ 


(فخیرا) ا لفعل مر حدوف وآلتقدير : أقصدوا أو آئتوا اا ي 
کک r‏ ۶ ا ٤‏ ٍ يم م ى 

ومثل ذلك ما ورد في قوله تعالى  :‏ فقاينوا باه وَرُسلوِے ولا تقولوا 
E a‏ 0 ) 

ومثله قوله تعالی : فاقِر ر وجك لِلدِين حَييفًا فِظرت الله آل 
ا DD‏ 
الاس علا 4 ٠‏ . 


A‏ ولد ري و ١ر۶‏ و ەه £ 3 هه 
وهل ال نا راا ااه وتم و واو غفا 


E 
e 


ثانيا : صيغة الفعل آمضار ع آلقترن بلام آلأمر 
وقد ورد آلأمر بمذه آلصيغة في كثير من النصوص آلشرعية » فمما ورد منها 


ر ٤ور‏ 


ف آلقرآن 2 قوله تعالی : « تايها e N‏ 
yS.‏ 0 
أجل مسيى فاڪتبو EIT aE e‏ 


ê ۴‏ ۶ ص 2 ص ر 
ان يکت ڪما علمه ا 


ا 


أنظر : تفسير الكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل » لأي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري » ط 
مصطفى البابي الحلي وأولاده » مصر » ٥۸٤4/١‏ . 

NSA A 

۲۰ : سورة الروم / آلآية‎ (MD 


٤‏ ك 
)¢( سورة التغابن / آلآية : ١٠١‏ . 


AY 


د2 ر و ع سے 


ر لا يس مِنه شيعا ونر ا ا 
ااا e‏ 


ناین بعکم خاد اذى اوا یکی اا رر چ ° 
صل 
NT E rT‏ 
وقوله تعالل لتق دو سە من س ومن قدِر عليه رزقهء فلينفِق 
DEL‏ 


ب ا بے رو چر و > 

وقوله تعالی  :‏ فمن سيد مِنكم الشہر فل ه{ 0 

وقوله تعالى : « ثم لَيَقضوأ تَفتَهُم وَلَيُوفوأ تُذورَهم وَليَطوفوا بالبيت 
aT‏ )°( 
ليق 4 . 

ووردت شواهد كثيرة فى نصوص آلسنة ألنبوية آلمطهرة عبر عن طلب أداء 
آلفعل فيها بصيغة آلمضار ع آلمقترن بلام آلأمر منها قوله ييل : " لتأمرن بألعروف 
ولتنهوّن عن آلنكر ولتأحذن على يد آلظا م ولتأطرَّةُ على آلحق أطرا ولتقصرلّه 


FA O 
AE PU e 9 
. ۷ : سورة الطلاق / آلآية‎ © 
NRE O 


سورة الحج / آلآية : ۲۹ . 


AA 


على ألحق قصرا أو ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض تم ليلعنكم كما 
ا 
وكما في قوله ي : " لتنتهكنٌُ آلأصابع بألطهور أو لتنتهكنها لار " . 
وکما ي قوله ي : ا د ا بعد آلفجر إلا 
I E‏ 
عله إذا آنقطم "5 . 
وکما ورد في قوله ل : ا ازاھ ی رین ی ای ا 
ا ی ا ی ا ی اا ی ی و ا 


شيءِ له 1 


ثالغا إسم فعل آلأمر : أسماء الأفعال هي : (ألفاظ تقوم مقام الأفعال ني 
آلدلالة على معناها وقي عملها) ”° . ٤‏ 

وتقسم أسماء آلأفعال على أساس آلدلالة على آلزمن إلى : 

. إسم فعل ماض » نحو : شتان .عع بعد وآفترق » وهيهات .معن بعد‎ -١ 

۲- إسم فعل مضارع » نحو : وي .عع أتعحب وأف .معن أتضجر . 


)0 رواه أبو داود ٠۲٤/٤‏ كتاب اللاحم باب الأمر والنهي » البيهقي في السنن ۹١/٠١‏ بلفظ مقارب » وأخرحه الترمذي ٤1۸/6‏ . 
والطبران في الأو سط eT ST‏ 

)7 رواه الطبران ف الأوسط عن ابن مسعود خي . أنظر : جحمع الزوائد › ۱ . و أنظر : الترغیب والترهیب » ۱٦۹/۱‏ . 

2 أخر جه الدارقطي في السنن » 1۱۹/۱ » وأبو داود » ۲٠/۲‏ والترمذي مختصرا » ۲۷۸/۲ » والبيهقي » 11/۲ › بلفظ " لا صلاة بعد 
الفحر إلا سجدتين " . 

)( أخر حه الطبران في الأوسط ورجاله رحال الصحيح » والترمذي مختصرا . أنظر جحمع الزوائد ٠١١/١‏ . 

0 الحديث هذا اللفظ أخرحه البخاري ني الأدب الفرد »> ص ۲۳۲ رقم الحديث )۹4١(‏ » وورد مختصرا عند البخاري ومسلم والترمذي في 
أبواب متفرقة . 

9 شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » لبهاء الدين عبد الله بن عقيل العقيلي بتحقيق محمد حي الدین عبد الحمید » ط دار الفکر » ۲۳۷/۲ 


۸۹ 


۳- إسم فعل أمر »› نحو : نزال بمعێ آنزل » وصه .معێ آسکت » ومه .مع 
a‏ 

ا ا ند ا آلدالة 
فل ف ا 

وآسم فعل آلأمر منه ما هو موضوع من أول مرة ومنه ما هو منقول عن 
عیره > وآلثاني قسمان . منقول عن ظرف أو حجار ومجرور ومنقول عن 
)۲( 
مصدر 2 
وكلا آلنوعين من سم فعل آلأمر وردت ألفاظ منها قي النصوص آلشرعية. 


أُما الأول » فمنه في قوله تعال : ا هلم 


سے ر 9 ص Gf‏ اله سے ص 


n 


أنظر المصدر السابق » ۲۳۷/۲ » شرح٠‏ الكافية الشافية حمال الدين بن عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك » ط دار المأمون للتراث مكة 
اللكرمة » ۱۳۸۵/۳ . 

أنظر : أوضح المسالك إل ألفية ابن مالك للإامام أي محمد عبد الله جمال الدين بن يوسف بن هشام الأنصاري » تحقيق محمد حي السدين 
عبد الحمید » ۱۱۹-۱۱۸/۳ . 

سورة الأحزاب / آلآية : ٠۸‏ . 


سور انعا / ل 5 


ومنه لفظ (قیت) ني قوله تال : $ وَعَلقت آلأَبَو وَقَالَّتَ هَيَّتَ 
ك4 . 
وأما ما ورد من ذلك في آلسنة آلنبوية آلطهرة فمنه لفظ (مه) فى قوله إل : 
" مه عليكم ما تطيقون فوالله لا ّل الله حن تملوا " ° . 

آلقسم آلأول من آلنوع الثاني فمنه لفظ (علیکم) ف قوله فل 
تا ا الین اموا علیکم اسک E E‏ 


سے ر 


وني قوله تعالى : ط والْمُْحَصنت مِنَ الْساء إلا ما م EE‏ 
َب آله ليم 4 “ على رأي س ا د سول ابت الشعل عل“ 

رقا ورد الت او آلمطهرة من ذلك قوله ييي : " عليك بكثرة 
السود فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط يها عنك 
1 ىة " 7 


” 


وجاء 1 7 


35 3 
E س‎ 


ا اا و 
ورو ال اة ا :5 ٠‏ 
سورة النساء / آلآية : ۲٤‏ . 
ووا حدق اله عن رباد وآن الدر داع کے اد ت i‏ 
رو ټ عن وبال واڼي رداء رضي الله عنهما ۲۷٠/١‏ » ومسلم في صحيحه » باب فضل السجود والحث عليه › ١١/۲‏ . 
»( 2 ةة ٤‏ | 
٠ ٠‏ روأه الطبرايي في الأوسط والضياء في المختارة عن أنس كلد أنظر : الكتر الثمين للغماري ط عالم الکتب › بيروت ص ۴٤۷‏ . 


۹۱ 


وني قوله عليه آلصلاة وآلسلام : " عليكم بالصدق فإن آلصدق يهدي إلى 
ألبرّ وأن آلبر يهدي إلى ألحنة " “ . 

ومنه لفظ (دونك) ف قوله ي لسيدتنا عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها : 
"دونك فانتصری  "‏ . 

وأما القسم الثاني من النو ع الثاني فمنه لفظ (بَلةَ) في قوله َو فيما يرويه عن 
رب آلعزة حل وعلا : " أعددت لعبادي آلصالحين ما لا عن رات ولا أذن 
معت ولا حطر على قلب بشر ذخرا بله ما اطلعكم الله عليه " " وبله ععسی 
دع واترك » والمعن : دع ما أطلعتم عليه من نعيم ألحنة وعرفتموه من لذاتها. 

رابعا : آلأمر بصيغة آلمصدر . قد يرد طلب أداء آلفعل بصيغة المصدر › 


ومن ذلك ما ورد قي قول الله تعالى : ط فإذا لقَيتَمُ الذين كفروا فصَرَّبَ 


صر 


ت س در ()°) 


نموه فشدوا الوثاق فما متا بعد وما فدَآءَ 4 


رواه أحمد في المسند عن ابن مسعود طت » ۰۲۸۲/۱ ٠۰٥/۱‏ » مسلم » باب قبح الكذب وحسن الصدق › ۲۹/۸ » ابو داود » ۲۹۷/۲ 
رقم الحديث ۹ ب الترمذي » ۳۲٤۷/٤‏ › رقم الحدیث ۱۹۷۱ › البيهقي » ۱۹٩/۱۰‏ . 

رواه ابن ماحة » 1۳۷/۱ رقم الحدیث ۱۹۸۱ کتاب النكاح . 

رواه مسلم » ٠٤۳-۱٤۲/۸‏ كتاب الحنة وصفة نعيم أهلها . 

© أنظر : غريب الحديث لابن اببوزي » ط دار الكتب العلمية » بيروت ۸۷/١‏ » النهاية في غريب الحديث › ٠١٤/١‏ . 

سورة محمد : آلآية : > . 

القصود هنا بالنصب عملا لا لفغاً إذ أن العامل قد أضيف إلى معموله فر لفظاً ونصب محلا . 


۹۲ 


وقد ورد هذا آلإإستعمال آلطلى للمصد قي آلسنة آلنبوية ألمطهرة ومن ذلك 


ر إنه على سبيل الإستقصاء لا على سبيل 


آلترحيح» إذ أن جمهور ألنحاة أعتبروا آلعامل قي آلنصب هو آلفعل المحذوف 
كما في آلحال آلأول » وقال بعضهه ك ف 


ء۶ 
م 


أعتبرت آلمفاعيل المطلقة هي ألعاملة ومن غ هي آلطالبة لأداء آلفعل لذلك سقنا 
لقال الان شاهدا| غل دل 


)0 رواه الحاكم ني المستدرك » ۳۸۳/۳ » وان حجر العسقلان في المطالب العالية بزوائد المسانيد الشمانية » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي » 


ط۱ › الکویت »› ۸۷/٤‏ › رقم الحدیث )٠١ .۳٤(‏ وأخحرحه ابو نعيم في حلية الأولياءء 1 ° . 


۹۳ 


سنتناول فى هذا آلمبحث نوعاً آحر من آلصيغ آلمقتضية لأداء الفعل حتلفة 
عن آلنوع آلأول حيث أن (آلنوع آلأول) آلذي تناولنا دراسته في المبحث 
ألسابق يخص صيغاً دلت على طلب آلفعل بميئتها » وتي هذا أمبحث سنشرع لي 
بحث صيغ آمرة بمعناها دون هيئتها » وهذه حاءت على وجوه منها : 

أولا : آلأمر بصيغة آخبر : قد تستعمل ألحملة ألخبرية للدلالة على طلب 
الفعل » وهذا لأسلوب في آلطلب آكد في آلدلالة عليه من صيغة فعل آلأمر › 
لأنه يدل على حرص آلطالب على تحقيق مطلوبه » ذاك لأن آلجملة الخبرية 
تحتمل ألصدق وآلكذب » فإذا + يفعل آلمخاطب .مقتضى آلطلب آلذي حاء 
على صيغة أخبر كان تكذيباً لمن وجه إليه لخطاب وهو غير لائق ‏ . 

ومن حهة أحرى فإن إخراج آلأمر بصيغة آلخبر أبلغ من صريح آلأمر › لأنه 
فيد تاکیده حیَ کأنه سورع فيه الى آلإمتثال وآلانتهاء فهو يخبر عنه ”° . 

اما كيفية ثبوت الحم بابر » فإنه لما کان مدلول آلخبر هو آلحکم بثبوت 
کی هرد ر فيه عه اكم به ن عر الخارع إن كات هو ا لر 


آلشرعی كما في قوله تعالى : ( كيب عَليڪم أَلصَيَام 4 © فهذا يفيد 


2 
انظر الأمر في نصوص التشریع الإسلامي ص ۱۱۸ » التلویح على التوضیح ٠٤١/۱‏ . 
2 انظر : ت تت لكشا ۳15/۲ : 


E O 


1¢ 


الوت للحكم آلشرعي . ومثل هذا ألنوع سيأتي فيما بعد » وإن لم يكن آلمخبر 
به هو آلحكم آلشرعي فوجه إفادته للحكم آلشرعي هو أن يجعل آلإثبات بجازا 
عن آلأمر وهذا آلذي نعنيه بالاأمر ب بصيغة آلخبر في هذا لقا | 

رن ا کا یو 

|- إن الحکم ألمخبر به يۇذن باستقرار آلأمر وبوته على حدوله وججحدده 
فإذا أمر بشيء بصيغة آلخبر أذن ذلك بأن هذا آلمطلوب في وجوب فعله ولزومه 
عنزلة ما قد حصل وتحقق . ا ا 

- إن صيغة آلأمر وإن دلت على آلإيجاب _ على ما سنوضحه ‏ لكنها 
قد تدل على الإستحباب فإذا حاءعت ال ااب e‏ ر ابت 
مستقر وأنتقى أحتمال آلإستحباب. ‏ 

۳ إن آلأحکام : إما حطاب تکلیف أو و وضع وإخبار » والفاني 

يعي جعل آلشيء سا ر وا ا ا ی کے ار کن کے 
دلالة على أنه من قبيل آلوضع وآلأحبار اة غ شا حاب التكلیف ( 
لذلك : فإن آلمطلقة لو كانت جنونة ثبت حكم ألعدة في حقها ون م تكسن 


a Ne‏ لامر بألعدة بصيغة آلخبر کما نی قول تان ( وَالْمُطَلَقَت 


{ )( ص 


را SFE‏ س EE‏ 
کہ و سے ۾ * eles‏ سم 
يربضر بانفسهن ثلثة قروء 

قوله تعالی : 
نظر : التوضيح 4/۲ NBs‏ نصوص التشريع الإسلامي ص ١١۸‏ 


رو ال 2 
7 انظ : البحر الحیط ۳۷۲/۲ ٠.‏ 


٩ ۵ 


3 8 ص7 ٤‏ و ع روو ے٤‏ ےم ٣‏ ودر او ۱ 


) ا ل و ر 
ومن ذلك : ما ورد ني قوله تعالى  :‏ وَالوّلِدات يرَضعنَ اولندهن 
و AY A E‏ 7< (۲( 


سے 


ا ۾“ ۴ رص و ت ا ص 
ومن أیضاً ما ورد في قوله تال : ظ ودين يسَوقَوَنَ نگم وَيدَرُونَ 


وما ورد قي آلسنة آلنبوية ألمطهرة من طلب آلفعل _ على هذه 
آلصيغة : قوله ييي : "ألبيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما م 


2ٍ f ا : ص ت‎ ET الل‎ 2 (1 e 
يتفر قا" ومنه قوله يك : " ألأيّم أحق بنفسها من وليها » وآلبكر تستأمر وإذنها‎ 
ا‎ 


ثانيا : آلأمر بصيغة آلإستفهام : آلإستفهام باللغة : هو طلب آلفهم › 


(7) 0 


سورة الطلاق / آلآية : > . 

9( سورة البقرة / آلآية : ۲٣۳‏ . 

7 سورة البقرة / آلآية : ۲۳٤‏ . 

أحمد ف المسند ۲" الدارمي ۲٠۰/۲‏ البخاري ۸۰/۳ مسلم ٠١-۹/٩‏ . 

)°( أحمد في المسند ۲۱۹/۱ و ۲٤۲‏ » مسلم ١٤١١-١٠٤١ »٤‏ › النسائي ۸-۸-٩‏ ابو داود ۲۳۲/۲ » الترمذي ٤1۱٦/۳‏ . 

) لسان العرب مادة رف هه م و أنظر أساس البلاغة مادة رف ه ‏ م) و أنظر : أساليب الطلب عند النحويين والبلاغسيين : 
تأليف د. قيس ا" ماعيل الأوسي » طبع دار الكتب لاطباعة والنشر ‏ الموصل ص ۳١۷‏ . 


۹٩ 


(وآلإستفهام : يقتضي آلفعل ويطلبه » وذلك من قبل أن الإستفهام في 
آلحقيقة : إنما هو عن آلفعل » لأنك إنما تستفهم عما تشك فيه وتجهل علمه › 
وآلشك إنا وقع في آلفعل » وأما الأسم فمعلوم عندك ‏ . 
وقد وردت صيغة آلإستفهام في كثير من النصوص eT‏ 
ا :اوردق قول اكه تحال :قل 
وتوا الک و a‏ € اموا 
7 کار و وص 27ورگ و ر 
ومن ذلك ما ورد في قوله تعال : ل إنما يريد الشيطن أن يوقع 


e‏ وة والبعضاً ف خر والمَْيروَيَصدًم عن دران وَعَن 


ل 
الصَلَوةٍ هلام َون ^ آي انتهوا 

ونولك قول اله تاا ألم تر كيف فعل رَبك بأصعب 
اليل 4 ” وألعىن : إعلم بأعتبار أن آلرؤية آلطلوبة هنا هي : ألرؤية ألقلبية 


کہ 


سے س ر 


راتت أ على فوب أفقالهآ) © فقوله تال : اقا دون ) 
يدل على الطلب كما لو قال إليتدبروا]. 
5 


(") 
(") 


شرح المفصل للرخشري : تأليف موفق الدين بن يعيش عالم الكتب بيروت ۸١/١‏ . 
سورة آل عمران / آلآية : ۲١‏ 

سورة المائدة / آلآية : ٩١‏ . 

سورة الفيل / آلآية : ١‏ . 


سورة محمد / آلآية : ۲٤‏ . 


۹4۷ 


وقد ورد فى آلسنة آلنبوية آلمطهرة من هذا آلأسلوب آلطلي قوله 4 
لسيدنا على كرم الله وحهه : " أما ترضى أنك أحي وأناأحوك " أي : 

ل" نعلت انك ومالك من كسب اباك" . 

وآلعن : إعلم أنك ومالك لأبيك . 

ثاثا : آلأمر بأسلوب العرض رالتحضيض : ألعرض لغة :عرض 
آلشيء للنظر فيه . 

ا 

وألعرض وآلتحضيض عند آلنحاة : طلب آلشىء » لكن آلعرض : طلب 
ل ا ب ل ى 

وقد ورد E Se‏ 
ورد نی قوله تعالی : $ َد عَلنَعمُ لماه الول فلو درون ۾ . 
أي : تذكروا . ومنه ما ورد في قوله تعالى لو ما تأتِينا بالْمََتيكة إن 


ا ٤ 7 TE‏ 
كىت مِنَ الصدِقينَ 4 ”“ أي : ائتنا . 


الطبران ‏ انظر جحمع الزوائد ٠١١/۹‏ . 

( رواه الطبراني ۳٠١/١١‏ . كر العمال للهندي رقم ]٠٠٤٠١[‏ و إ۹ ا انظ + فرغ 
أطراف الحديث ‏ محمد السعيد البسيون ‏ ط عام التراث یروت ۳۱۷/۲ [أما علمت] . 

7 كتاب العين ‏ مادة (ع ر ض) ولسان العرب مادة (ع رض) . 

أساليب الطلب ص ٤۹۳‏ . 

ورا اة 9 


سورة:ا حجر / آلآية : ۷ . 


۹۸ 


رفا ال جاو عل ان کا ر ن مر اا وط 
آلبرهان على صدق آلدعوی . 

ومن ذلك أيضا عاورد ى ةلا ال وآ تأتل أووا لفل 
نكم وَالسعة أن يووا ولارن رالمسكين والمھىجریرت فى سبيل 
ر“ مه 2 ٍ 
اله وَليَعَفوا وَليَصة وا الا َيون ان د يغفِر الله لك 4 والمعى : أحبّوا 
أن يغفر الله لكم . ) j‏ 

و وال وا ا 
ST EE‏ 
رو لرسول 4 

ونما ورد في آلسنة آلنبوية آلمطهرة من ذلك : ما ورد أن البي يي دحل 
على بريرة رضي الله عنها فأتت بتمر وآلقدر يغلي بآللحم »› فقال عليه لصلاة 
وآلسلام : " ألا تجعلين لنا من للحم نصيبا ؟ فقالت : هو لحم تُصدّق به علينا 
يا رسول الله » فقال يي : هو لك صدقة ولنا هديّة  "‏ فهنا ‏ قد أمر لبي 
بريرة رضي الله عنها بأسلوب التحضيض بأن تحعل له نصيبا من آللحم 
حيث آستعمل آلرسول عليه آلصلاة وآلسلام أداة من أدوات التحضيض وهي 
لفظ (آلا) . 


N 
. ٠١ : سورة التوبة / آلآية‎ 
. الدارمي ۱۹۹/۲ _ باب أن تكون الأمة تحت العبد فتعتق‎ 3 


۹۹ 


آلواردة فى آلنصوص آلشرعية » وهو يعن أستعمال ألفاظ معينة للدلالة على 
طلب أداء الفعل و هذه آلألفاظل ھی . 
(-١‏ أمر ) وما ورد في آلقرآن آلكرم من طلب أداء آلفعل بهذا آللفظ : 


z2 
عو‎ 


قوله تعالی : إن الله يأمرُبالَعدَلِ وخسن وَإيَآي ذى القرى 4 ٠‏ ومنه 
يمرك أن نودو لمت إل اهلها 4 ومنه قوله ال 
اوقل ا رن اا 7 ره قله هال I‏ 
a O‏ 

وما ورد قى آلسنة ألنبوية آلمطهرة من آستعمال هذا اللفظ للدلالة على طلب 
الفعل قوله بل : " أمرت أن أقاتل آلناس حن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأنٍ 
رسول الله » فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالحم إلا بحقها وحسايمم على 
ا 

ومنه قوله يي : " أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » على آبهة وآليدين 
وال كفن واف افتفن رول ت الاب رل اة" 


ر 
سر 


قوله تعالی  :‏ إر الک 


سورة النحل/ الآ + ۹٠‏ 
سورة النساء / آلآية : ٥۸‏ . 
سورة الأعراف / آلآية : ۲۹ . 

سورة الأنعام / آلآية : ۷١‏ . 

البخاري ۰۱۲۰/۲ مسلم ۳۹-۳۸/۸۱ أبو داود ٤٤/۳‏ النسائي ٠٥/٥‏ الترمذي ٤۳۹/۰‏ » ابن ماحة ۲۸-۲۷/١۱‏ » الدارقطيٰ ۸۹/۲ 
الدارمي ۲۱۸/۲ ٠.‏ 


: 
البخاري ۱۹/۱ ۰ مسلم ٥۲/۲‏ » ابو داود ۲۲٣/۱‏ . 


(۱ 7 o E 
. ٠ ومن ذلك قول أبن عباس رضي الله عنهما : ( أمرنا بإسباغ الوضوء)‎ 


- (كتب) ورد آلأمر بمذا آللفظ في آلقرآن آلكرم في آيات متعددة منها › 
قوله تعالٰی 
م گے ر س ل ار ر 


ل يتايِها اق ءامو کيب عَلَيّڪُم اَلصَمَام كما كيب على آلذت 
من قټلڪم لک د قون 4 . 


ے2 و ص 


ومنها قوله تعالی  :‏ كب عليكم القَصَاص ف الى 4 . 
ومنها قوله چ : ( کيب علَيکم إا حصَرَأَحَدَ كم الْمَوَتُ إن ترك 


حيرا ألوصِيّة ية ودين وَالاقرر بین 4 

ا ی 

قوله 4# : " إن الله تعالى كتب آلغيرة على النساء وآلجهاد على آلرجحال > 
فمن صبر منهن إمانا وآحتسابا كان ها مثل أحر شهيد  "‏ . 

- (فرض ) ورد آلأمر ني آلقرآن لكر بمذا آللفظ تي آيات منها : قوله 


و کو وو (°) 


تعاأال : « قد عَلمَكا ما فرصنا عليه ف ارو جه وَمَ اا 


() جر في المسند ۲۲۰/۱ » ۲٠۹‏ » النسائي ۲/٠١‏ باب التشديد في مل الحمير على الخيل » السنن الكبرى للبيهقي ۰ ۰ . باب 
كراهية إنزاء الحمير على الخيل . 

NAA 

)7 سورة البقرة / آلآية : 1۷۸ . 

© سورة البغرة / آلآية : ٠۸١‏ 

E 9‏ د : أنظر معحم الطبران ۰ و انظر : کشف الخقاء للعجلون ۲۷٤/۱‏ . 


۰١ 


ومنها قوله تعالى : « يُوصِیكم اهن وڪ للدکر مَل حط الاين ي © 
ومنھا قول تعالی : ( قد قَرَض آله کک َيل ايميک 4 ^ . 

ونما ورد في آلسنة آلنبوية آمطهرة من آلأمر بمذا آللفظ : 

قوله بل : " إن الله تعالى آفترض علیکم صوم رمضان وسننت لكم قيامه › 
فمن صامه وقامه إعاناً وآحتسابا ويقيناً كان كفارة لما مضى " . 

ومنه قوله ي : " إن الله فرض عليكم آلجمعة في يومي هذا  "‏ . 

-٤‏ (على) : وهذا آللفظ قد آستخدم قي النصوص آلشرعية كصيغة من 
صيغ آلأمر » وهو مختلف عن آلأمر بلفظ (على) آل هي آسم فعل › وما ورد 
به آلأمر بمذا آللفظ ما في قوله تعالى : وله على الاس حِج البيت من 
> سطع إِلَهِ سيلا 4 ^ . 
قال آلقرطبي : ( إن الله تعالى أكد آلإجاب - أي إيجاب الج - بقوله 
(على) أل هي من أوكد ألفاظ آلوحوب عند ألعرب » فإذا قال آلعربي لفلان 
على کذا فقد وده وأوجبه فذکر الله تعالى آلحج بأبلغ ألفاظ آلوحوب تأكيدا 
لحقه وتعظیما لحرمته  )‏ 


)0 سورة النساء / ألآية : ١١‏ . 

سورة التحرم / آلآية : ۲ . 

أحمد في المسند ٠۹١/١‏ النسائي ..٠١۸/٤‏ 

)6( ابن ماحة رقم الحديث )٠٠۸١(‏ . و أنظر : البخاري ۲ ععناه ومسلم 1/۳ محا آیضاً . 

سورة آل عمران / آلآية : ٩۷‏ . 

الحامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله بن أحمد الأتصاري القرطي ط دار إحیاء الترانث العري سہ بیروت  ٠٤۲/٤‏ . 


1a 


Kf ell:‏ ° ن e‏ و يو 
ر PS‏ روو . )۱( 
وكسوچن بالعروق4 ٠‏ . 
وما ورد قى آلسنة آلنبوية ألمطهرة ما روى عبد الله بن عمرو بن آلعاص 
رضي الله عنهما عن ألبي بيك أنه قال : " إن لحسدك علييك حقا» وإن 
لعينك عليك حقا » وإن لزوحك عليك حقا  "‏ . 


سورة البقرة / آلآية : ۲۳۲ . 


4 
رواه البخاري ٩۰-٤۹/۲۳‏ » 1۰/۷ › ۳۸/۸ . ومسلم ۱1۳-۱۹۲/۲ > النسائي ۲٠٣/٤ »۲۱۱/٤‏ . 


1٠¥ 


ذكر آلأصوليين معاني عديدة لصيغة آلأمر » والمقصود بصيغة آلأمر (إفعل) 
أو ما يقوم مقامها فقد ذكر آلغزالي منها (حمسة عشر) معن وهي ( الوجوب » 
آلندب » آلإرشاد » آلإباحة » آلتأديب» آلإمتنان › آلإإاكکرام yT‏ 
آلتسخيرء آلإهانة » آلتسوية » آلإنذار » آلدعاء » آلتمي » كمال ألقدرة ) . 

ویری آلغزالي أن بعض هذه ا 0 ي داحل 

ابو ا وو ا و ا : أنه لا فرق بين آلإرشاد 
وآلندب لثواب آلآحرة » وآلإرشاد : للتنبيه على المصلحة آلدنيوية ‏ . 

ألرازي : فقد ذكر أن صيغة إفعل مستعملة في (خمسة عشر) 

أ » ذكر منها (آثي عشر) وحهاً متابعاً فيها للغزالي » وأضاف : التعجيز 
2 (آلتکوین) بدلا من (كمال آلقدر ” . 

وأما آلآمدي : فقد ذكر أن صيغة (إفعل) ترد ل (خسة عش وحهاً ! إا 
أنه ذكر (ستة عشر) معىٌ » وقد وافق آلغزالي فيما ذكر من معان ومثل للتعجيز 
ال  :‏ كوو E‏ ثم إنه وافقه في أن ألتأديب داحل في 


آلندب » وإن آلإرشاد قريب منه » وعلل ذلك بأهُما مشت ركان في طلب تحصيل 


ٍ 

أنظر : المستصفی ٤۱۹-٤۱۷/۱‏ . 
: 

انظر : الحصول ۲٠۲/۱‏ . 


سورة الإسراء / ألآية : ٠٠‏ 


آمصلحة غير أن آلندب لصلحة أحروية 1 وآلإرشاد لصلحة دنيوية » ووافققه 
يها ق أن انار ف فع الهديد > ولا هدا هى آلذي دعا إل أن قول : 
بأن صيغة (إفعل) أطلقت بإزاء (خمسة عشر) أعتبارا . 

أما آلبيضاوي وآلأسنوي : فقد ذكرا أن صيغة (إفعل) ترد ل (ستة عشر) 
معن وهي نفس آلعاني آل ذكرها آلرازي مضافا إليها : أن آلصيغة تأي معن 
آخبر ومثلا لذلك بقوله يل : " فأصنع ما شعت "”“ وعكسه : قوله تعالى : 
وَاَلوَلِدث يرَضِعَنَ أُوَلدَهنٌ © ”7 . 

إذ آلأول حاءت فيه صيغة آلأمر للأحبار » وآلثاني ذكر فيه الخبر ليدل على 
لرل . 

أُما أبن آلسبڪي : فقد دک ان صيغة (إفعل) » ترد ل (ستة وعشرين) 
مع تابع آلغزالي في (مسة عشر) وحهاً مبدلاً ركمال آلقدرة) بالتكوين متابعا 
في ذلك آلرازي وأضاف هذه آلمعان : التعجيز » آلإحتقار » الإنعام » امبر › 
التفريض ٠‏ التخجب » التكذيب » المنشورة »الاغتار > إرادة الإمنتال؛ 


آلإذن . 


الأحکام للآمدي ۳۹۸-۳۹۷/۲ . 


سو رة اة / الاي 2 ۴ 

ع ن ر ا (إن نما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا م تستح فاصنع ما شئت) ‏ أنظر : أحمد في اللسند 
۱۲۲-٤‏ - البخاري ‏ کتاب الأنبیاء -۱٤۸/٤‏ و ۱۰۰/۷ »۰ ابو داود ۲٠۲/٤‏ كتاب الآداب / باب الحياء رقم الححدیث )٤۷۹۷(‏ »› 
ابن ماحة ‏ الزهد ‏ باب الحياء رقم (£۱۸۳) . ) 


ګ 
أنظر : اة السول ۲٤٥/۲‏ . 
O‏ 

انظر : جمع الجوامع ۳۷٤-۳۷۲/۱‏ . 


أما آلتفتازانن فقد ذكر لصيغة آلأمر (ستة عشر) معن آتفق فيها مع آلغزالي 


فیما ذکر من آلمعاني وأضاف إليها : ااا رل اا ری ل ف 
كان انار ة اب ق داك ا لرازي 2 


مع آلغزالي فیا دکر انی و سز ان اا ن رة « 
وأضاف معن آلتعجحب والإحتقار وآلأخبار وآلتعجيز » بيد أن التعجحب في 
مفهومه كان على أعتبار النحويين إذ أنه مثل له بقوله تعالى : اسيع بي 
e‏ أي ما أسمعهم وما أبصرهم › وهذا مخالف لا مثل له آلسبكي ني 
قوله قعَال و ا 

فمعن التعجب هنا مأخوذ من معن فعل ألأمر 

أما آلإمام آلز ركشي ا اا ی و و معان صيغة آلأمر 
وأوصلها إلى (ثلاثة وثلاثين) مع » ولم أر غيره من آلأصوليين _ على ما توفر 
لدي من آلمصادر ‏ من أوصلها إلى هذا آلحد . وآلمعان آليَ ذكرها هي (أربعة 
وعشرون) معن وهي نفس آلعان أل نقلناها عن آلسبكي باستشناء ‏ آلأذن › 
وآلأنعام » بالإضافة إلى (تسعة) مغان أخحرى وهي الوك آلإحتياط ٤‏ 


(0) 
(™ 
۳ 


شرح التلويح ا/or\.‏ 

سورة مرمع / آلآية : ۳۸ . 

سورة اللإسراء / آلآية : ٤۸‏ . 

أنظر : كشف الأسرار للبخاري ٠١۷/١‏ . 


آلإلتماس » التحسير وألتلهيف » وآلتصبير » قرب آلتزلة » التحذير » إرادة 
آلامتثال لامر آر ا 
ما تقدّم تبين أن معان صيغة آلأمر تصل قي جلتها على ما ذكره آلأصوليين 
إلى (همسة وثلاثين) معن وهي : 
١-ألإجاب‏ : ومنهم من أطلق عليه آلوحوب › ولكل آعتباره › فالإيجاب: 
افد الطاب رجرب : هر دة الل الور مه وات د ال 
۵ 
-ألندب : ومثاله و فکاتبوهم ِن عَلمُسم فيم خير 1 4~ وکنا قوله 
تعالٰی : 
e }‏ 
- ألإباحة : ومثاله قوله ل مِنَ الطْيَبَّتِ 4 وکذا قوله 
تعالٰی : 
قانكځوا ما طَاب لَكم من اَليْسآءِ 4 . 


أنظر : البحر المحيط rIr-ro1/Y‏ 
) سورة الإسراء / آلآية : ۷۸ . 
سورة النور / آلآية : ٣٣‏ . 

(( 
(°) 


سورة ق / آلآية : {٠‏ 

سورة المؤستون / آلآية : ٥١‏ . 
1 ا 

سورة التساء / آلآية : ۳ . 


1 2 


-٤‏ التهدید : وماه آلز رکشی بالوعید » ومثاله قوله تعالی  :‏ قل تَمََعُو 


O re U ET BRB 

وکقوله تعالی : # فمن شاءَ فليڙمن ومر . اع فلیكف 4 
ره اع جل ار ا ك رار وك لن > ف الضص 
ألأول فيه قوله تعالى : [ قل تَمَسَعُوأ 4 فإن الله تعالى قد أكد هذا آلوعيد بقوله: 


e‏ لسار 4 وأما ألنص ألثان فإن ألوعيد قد تأكد فيه بقوله 


تعالی : إا أُعََذَدَا لِلظلِيِينَ ارا حاط بى سرَادِقها ¢ ^ 


مالا شد ومثاله قو له تعال : Fo‏ و دی من 


س 2 < 8 ََ د لر °9 ي 3 .د ر ° 
[جالڪه ۾ ٣‏ . وکقوله تعالی : ظ واشدوا ذوّی عَدَل يکم 4“ وکقوله 


رم ر۶ 2 


تعال ٠‏ ذا ايم بدين إل أجل مه مسيى فاڪتيوه 4 


وسماه آلإمام آلشافعي : آلرشد ومثل له بقول أآلبي بل : " سافروا 
اا 


- إرادة آلإمتثال : ومثاله قول آلقائل عند آلعطش (إسقي ماء) . 


0 سورة إبراهيم / آلآية : ٣٠۰‏ 


ر سورة الكهف / آلآية : ۲۹ . 
LEE‏ 
I O‏ 
سورة الطلاق / آلآية : ۲ . 
سور ر5 245 4 : 
)0 اظ : البحر الحیط ٠١۷/۲‏ . 


۷-إرادة آلإمتنال لأمر آحر : ومثاله قول آلبي بيك : " كن عبد الله آلمقتول 
ولا تكن عبد الله آلقاتل " “ فإن آلبي ك لا يريد آلإمتثال لنفس آلمطلوب أي: 
أنه م يرد من ألعبد أن يقتل ولكنه قصد ممذا آلأمر ‏ آلإستسلام لأمر الله وعدم 
ملابسة الفتن . 

-آلأذن : ومثاله قولك لمن يطرق آلباب : أدخحل . 

٩-آلتأديب‏ : ومثاله اترات رو ا نفد 
مالاك . 

TT aR ذَرَهم‎  : ألإنذار : ومثاله قول الله تعالى‎ -٠ 

ولقد علمنا نما سبق أن بعض ألعلماء يجعلون (آلإنذار) في معن (آلتهديد) 
ولكن فرق بعضهم بينهما من وجهين : 

ا حدهما : أن آلإنذار يحب أن يكون E‏ بالوعید » وآلتهدید لا يجب فيه 
دل 

ثانيهما : أن آلفعل آلهدد عليه يكون ظاهره آلتحرم وآلبطلان › أما قي 
آلإنذار فقد يكون كذلك وقد لا یکون ° 


قال العجحلون : ورد ععناه عند الطبران عن حباب بن الأرت في حديث بلفظ ركن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل » ورواه أحمسد 
٤‏ ر ا َ E os a‏ 

والحاكم عن حالد بن عرفطة بلفظ (فإن استطعت أن تكون عبد الله المقتول لا القاتل فإفعل) وبعضها يقوي بعضا أنظر : كشف الخفاء ومزيل 
. الإلباس عما اشتهر في الأحاديت على السنة الناس للمحدث اس ماعيل بن محمد العجلون الجراحي » المتوفي ١١٦۲‏ ط۲ مؤسسة الرسالة برروت 
ىنان . ۱۳۹۹ھ ۱۹۷۹ . 

)( تقدم تخر يجه » وقد ذد کر بعض الأصوليين هذا الأثر منسوبا إلى ابن عباس رضي الله عنهما والصحيح ما ذكرناه فقد رواه البخاري في 
صحيحه عن عمر بن أي سلمة طك . 

ST I 

)°( أن الي الط Tov‏ . 


١ 8‏ ررم ې ر ر ےو 


لإمتنان : ومثاله قول الله تعالى  :‏ فکلوأ ما رَرقڪم الله 4 ”“ 
ويفرق بينه وبين آلإباحة قي أن آلإباحة تكون في آلشيء الذي سيوحد › بخلافِ 
آلإمتنان » وبأن آلإباحة محرد إذن » وبأنه لاب من آقتران آلإمتنان بذ كر أحتياج 
لن له رع فرق غل الرس اص ى او ا رر ان ا 
الله تعالى هو الذي رزقه ق ٠‏ 

اا ا 
میا ررقم 0 

وفرق شيخ آلإسلام بینه وبين (آلإمتنان) بأحتصاص الأنعام ‏ بذكر أعلى 
ما يحتاج إليه . 

ورد على ذلك : بأن آلقياس عكس ما ذكر . أي : أحتصاص آلإمتنان 
بذكر أعلى ما تحتاج إليه ‏ . 

وعلى آلقول آلثاني : ينبغي أن يكون مثال آلامتنان مُمثلاً به للأنعام ومشال 
آلأنعام للإمتنان . 

۳- ألإکرام : مثال قوله تعالى : ل اوها پسلَىم ءَامِِينٌ 4 ^ إذ أنه 
م یکن حطاب تکليف إنغا هو حطاب تشريف . 


ور الل 
أنظر : حاشية البنان ۳۷۳/۱ . 
سورة البقرة / آلآية : ٠۷١‏ . 
أنظر : حاشية البنان ۳۲۷٤/۱‏ . 
ر ا ا 


11۰ 


ومو ذلك ف ا لدا آي ك الان 4 ات كا 
Ih OTE‏ د 2 
-١ ٤‏ التسخير : ومثاله قوله تعالی : ط کوئوأ قرَدَة سین 4 ٩‏ وسمماه 

ص ‌ 4 TT‏ ا e‏ ي 


ص ور 


lS وأما آلسخرية فهي ا ل ا‎ ٠ ر4‎ o 
لا نشخر‎ 


ر نگم كما كرون 4 * فإطلاق السخرية عنده أنسب في هذا 
# 

ویرد عليه E‏ لی آاصرد ان اذ فان ال وان 
يكونوا قردة لعدم قدرتمم على ذلك ولكن في التسخير يحصل ذلك آلفعل وهو 
صيرورتمم قردة » ففيه دلالة على سرعة تكوينه تعالى إياهم قردة وأمم 
مون و و 

O Ey a E ٤ 
› 4 ألإهانة : ومثاله قوله تعالى : إ ذق إِنْكَ أنت آلعّزير الكرم‎ -٠ 
a OT ٠ م 7 و ص 7 س‎ 


لاود چ “ . 


)0 رواه النسائي ۹۸/۲ . 

9 سورة البقرة / ألآية : ٠٠٥‏ . 
)"( 
(٤(‏ 


سورة إبراهيم / آلآية : ٣٣‏ . 

ET 

7 انظر : البحر انحط ٠٠۹/۲‏ . 

أنظر : اطول على التلخحيص : شرح العلامة سعدالدين التفتزاني على تلخيص الفتاح للخطيب الدمشقي ص ۲١٠‏ مطبعة أحمد كامل . 
)( سورة الدحان / آلآية : ۹ . 


سورة الإسراء / آلآية TE‏ 


1۱1 


و 1 1 : 2 5 ر E‏ 
ومثل له بعضهم بقوله تعالی : « كوتواً حِجَارَة أو حَدِيدًا 4 “ وفرق بینه 
وبين آلتسخیر بأن آلتسخیر یکون حصول آلفعل فيه من قبل الله تعالى كما م 
أما ني آلإهانة فإن آلغرض قلة آلمبالاة بهم لا أن يكونوا حجارة »> كما في آلآية 
الك هة سجر اه فاا . 
Ee E NS Oa 8‏ 7 
٦‏ ۱ لتكوين : ومثا قول الله تعالی : ۾ کن في ن 4% و ”ماه الغزالي 
آلإججاد عن آلعدم » أما آلتسخير ففيه أنتقال من حال إلى حال ”° . 
٠ f‏ ت 1 عه ت 
۷- التعجيز : ويعي إظهار العجز نحو قوله تعالى  :‏ فأتوأ بسورق من 
E . ٥( 9‏ ف س و ور 
ملو 4 ونو قوله تعالى : فَلياتوا بحدی نولو إن گانوأ صدقرى 4 ^ » 
پو ري ٥e‏ رو کو ص2 
« فادرَءُوأ عَنْ أنفسڪم أَلمَوّتَ 4 ” . 


۸- التسوية : نحو قوله تعال اضرا ا 


5 
کیم 
ا 

ی 

١ 

A 
٭ یا‎ 


1 8 ت 
9 سورة الإإسراء / آلآية : Io‏ 4 


قل 
E‏ 

شرح جمع الحوامع ۳۷۳/۱ و أنظر : البحر الحیط ٠٠۹/۲‏ . 
رال ا 

سور الطور/ اة ۴4 

E E SNR 


0 سورة الطور / آلآية : ٠١‏ . 


1۲ 


وقد يرد على إطلاق هذا آلمعن بأن الستعمل ق e‏ 
المكون من آلفعل و (أو) ولا يصدق أن يستعمل آلفعل وحده لإفاد 

ويجاب على هذا آلإيراد : بأن آلعلماء قد صرحوا بدلالة آلأمر على التسوية 
وی ا ی ی 
آستعماها » حیث يراد آلتسوية في آلكلام لذي وردت اأص و 

۹- ألدعاء وآلمسألة : نحو قوله تعالى : ط رَبَىَا آغْفِرَ لا 4 وغو قوله 
2 2 ۳ 
نعالی : ل ربکا افتح ینتا وبين وما 4 ' . 

- ألتمي : نحو قول آمرئ آلقيس : 
٤ £‏ ص ص £ ص ص Er e‏ 3 
الا آيها آلليل آلطويل آلا أجلي بصبح وما الأصباح منك بأمثل 

فكأن آلقائل هنا : لا يترقب آجلاء آلليل فوافق ذلك معن آلتمي . 

ارک ٠:‏ کول ری القن السا عل در کین ا 
مترقبا للإصباے © ) 

1 : وھ مرغي ”و : 
۲ ۰ : حو قوله تعال فود وهذا 


. ٠٠۰/۲ البحر الحیط‎ ۳۷٤/۱ حاشية البنان‎ : N 
۰ () 
() 


سورة آل عمران / آلآية : ٠٤١۷‏ . 
سورة الأعراف / آلآية : ۸٩‏ . 

a 

انر : فواتح الرحموت ۴۷۲/۱ . 


1 صت 


1۲۳ 


٤‏ : و ر وەت 
ES: a >‏ 
ویبکون » ومثل له آلزرکشي بقوله تعالی  :‏ فأذتواً خرب 
OP‏ 
ومثل أكثر الأصوليين على ذلك بقوله بل : " إذا م تستح فأصنع ما 
ی ر 0 
٤‏ - ألتفويض : نحو قوله تعال : « فاقض ما : 
و عم 2 ZE‏ ° 
ومثل له بعضهم بقوله تعالى : ط فأجيعوأ أمركة 4 ”“ حكاية عن سيدنا 
وت اجب وقد مأ أن بعض الأصوليين انه أل آلتعحب بأعتبار ما أخحذه 
آلنحويون فمثلوا له بقوله تعالی اسيع ب صر 4 ”“ وعلى هدا آلإعتبار 
يكون آلعى : ما أ“معهم وما أبصرهم . 


(1) 


سورة التوبة : ۸۲ . 
سورة البقرة / آلآية : ۲۷۹ . _ و أنظر : البحر الحیط ۲٣۲/۲‏ . 
٣‏ ِ 
7 سبق ګر جه . 
سورة طه / آلآية : ۷١‏ . 
)٥(‏ 


ور ةت ا 00 
ّ صت سے 
3( سورة مرم / آلآية : ۳۸ » سورة الكهف / آلآية : ٠٠١‏ . 


E: 


ومنهم من جعل التعجب معى مفهوما من فعل آلأمر نفسه ومثلوا لذلك 
بقوله تعالی : ظ آنظرٌ كيف صَرَبُوا لَك لمال 4 . 

٦ے‏ الکذ ی + کو ر تال وشن کارا بازرد قفار گن 
صددقین 4 ونو قوله تعالی ( قل هلم اء كم لين سهد E A‏ 

ا ر : نحو قوله تعالی  :‏ فانظر مادا رى 4 ^ . 

۸= الإعتبار : حو قوله تعالی ( قل یروا ف لاض قاروأ © ٠‏ 

۹- الالتماس : كقول آلقائل لنظيره : (إفعل) 

- ألوعد : نحو قوله تعال : ظ وَأبغروا با نة الى كىت توعدو 4 . 

© 4 التحسير وآلتهلف : نحو قوله تعالى : ل قل مُوتواً بغیظکة‎ -١ 
: ونحو قوله تعالى‎ 

خسوا فِا ولا تَكلِمُون 4 ^ . 

اد لر : حر رل تال : قَمَْل الكفرين ا رودا 4 © . 


)0 
2 سورة آل عمران / آلآية : ٩۳‏ . 
سورة الأنعام / آلآية : ٠٠١‏ . 
سورة الصافات / آلآية : ٠١١‏ . 
ر ال 9 ۹ 
0 

سموره / آلآية : »۳ 
)( 
)^( 
)( 


سورة الإسراء / ألآية : ٤۸‏ 


وره آل عان / اا0 : 
سورة المومنون / آلآية : ٠١۸‏ . 


سورة الطارق / آلآية : ١١۷‏ ډ 


سے 
چ 
ہے و 


وقد ذکر آلز رکشي له مثالا آحر ‏ وهو قوله تعال : ل لا تحزن اب 
الله معنا 4 ٠‏ وهذا غير صحيح ؛ إذ الفعل هنا حاء على صيغة آلنهي › 
وآلكلام في صيغة (إفعل) وما يقوم مقامها . 

۳- الإحتياط : نحو قوله يل : " إذا قام أحدكم من آلليل فلا يغمس يده 
5 حن ها الات م تات یتر این بات به" 

وآلعى : فلعل يده لاقت نحاسة فليغسلها للا يفسد الماء . 

ENE A E‏ و ا 
کوک ا ی ر ال ا ا 
إلى أَمُم من شدَة قرم إلى نة فلا يحتاحون إلى غير آلدخحول . 

: التحذير وآلأخبار عما يؤول إليه أمر المخحاطب : نحو قوله تعالى‎ -٥ 
. ^ 4 ل تمتعو وأ ی دارم َة ايام‎ 

وهذا حلاصة ما آستطعنا جمعه من معان صيغ آلأمر عند آلأصوليين ”“ . 


صورة الوبة / آلاية ۶ 

انظر : البحر الحبط ۳٠۱/۲‏ . 

رواه ابو داود ۲٣/۱‏ رقم الحدیث (۱۰۳) » )٠۰٥(‏ . 
سورة الأغراف / الآية ۹:1 .: 

)°( 
8 


سورة هود آلآية : 1٥‏ . 

ير ى بعض الحققين من الصوفية : أن صيغة الأمر الموحهة من قبل الله سبحانه وتعالى إلى رسوله لي لا تعن إلا معن (العطاء) فقوله تعالى : 
فَسَبَحَ حَمدٍ رَبك وَأسَحَغفِرَه 4 على أساس كلامهم هذا » هو عطاء للذات انحمدية عليها عليها أفضل الصلاة وأتم التسليم لأن تكون مسسبحة 
مستغفرة » وهذا يشابه معن (التكوين) أو ركمال القدرة) عند الأصوليين » فإن اللقصود من قوله تعالى : (كن) الإيجاد . 

ويرون أيضاً : أن هذه الصيغة إذا صدرت من رسول الله بل إلى الصحابي فمعناها (العطاء) أيضا › مثال ذلك : قول الني يل للصحاي : " قل 
أمنت بالله ثم استقم " فهو عطاء من رسول الله ل هذا الصحابي » إذ أن ذاته قد أكرمت بهذا الكرم فقال من حينه : آمنت بالله واستقام » 
وهذا سر تفضيل الصحابة على بقية بي آدم عدا الأنبياء . والله أعلم . 


1۱1١ 


ويحتوي فصلين : 
الفصل آلأرل : مذاهب آلعلماء وأدلتهم € حقيقة آلأمر : 
لفصل آلثاين : أهم آلسائل آلمتعلقة بحقيقة آلأمر . 


11۷¥ 


ماه آلهلماء في حةيقة ألأمر 


د آلإمام آلرازیي أن آلأصوليين آتفقوا على أن صيغة آلأمر الحردة عن 
آلقرائن ليست حقيقة في كل آلمعاني آل ذ کرت ها > ولا لحلاف واقع في 
أمور حمسة هي : (آلوحوب » ألندب » وألتتزيه » وآلتحرم » وألإباحة) ٠‏ 
وتابعه آلآمدي على ذلك » بأن ذكر : إن لحلاف حاصل في (آلطلب › 
وألتهديد » وآلإباحة) ” فقد عبر عن (آلوجوب » وآلندب) بالطلب » وعبر 
عن (آلكراهة » وألتحرم) بألتهديد . . 

اما آبن آلسبكي : فقد أضاف إلى هذه آلخمسة (آلإرشاد) . إذ أن بعمض 


ص ع ع ل ص ۳ 
الأصوليين قالوا : إن صيغة آلأمر حقيقة في معن آلإرشاد ”“ . 


اا اظ الضزل ۲/۱ 
انظر : الأحكام للآمدي ۳٦۸/۲‏ . 
انظر : جمع الجحوامع ۳۹۹/۱ . 


11۸ 


قلت : آلمتتبع لآراء آلأصوليين .قي ذلك : يد أن حصر آلخلاف في 
آلمذكورات غير مسلم به ؛ إذ أن بعض آلأصوليين يرون أن آلأمر حقيقة في 
وخحلاصة مذاهبهم في دلالة صيغة آلأمر على معناها آلحقيقي ما يلي E.‏ 


أولا : مذاهب آلقائلين : بأنه حقيقة في معن واحد بعینه جاز في غيره من 
آ لمعا . 

وهم على تلانة مذاهب في ذلك : 

-١‏ إن آلصيغة حقيقة في آلوحوب جحاز فيما سواه » وإلى ذلك ذهب 
آلجمهور من آلأصوليين » وآلفقهاء » وبعض آلتكلمين . 

فمن آلقائلين بمذا آلرأي : آلإمام أبو آلحسن آلأشعري على ما نقله عنه ابو 
إسحاق آلشيرازي : بأن هذا آلرأي هو آلذي أملاه آلشيخ على أصحاب آلشيخ 
أبي إسحاق آلمروزي ببغداد ”° . 

وبه قال آلإمام مالك وأكثر أصحابه . 

ونسب إلى آلإمام آلشافعي القول به » وقد أحتلفت آلروايات عنه في ذلك 
وقد قال إمام آلحرمين عققا هذه آلمسألة ما نصّةٌ : 

(أما آلشافعي فقد أدعى كل من أهل آلمذاهب أنه على وفاقه > وتسكوا 
بعبارات متفرقة في كتبه حي أعتصم آلقاضي بألفاظ له من كتبه وأستنبط منها 


اُنظر : الأحكام للآمدي ۳۹۹/۲ . 


۱۱۹ 


مصيره إلى لوقف » وهذا عدول عن سنن آلإنصاف » فإن آلظاهر وآلمأثور من 
مذهبه : مل مطلق آلأمر على آلوحوب) ” . 

وهذا آلقول هو آلظاهر من قولين للإمام أحمد . 

وذهب إلى هذا آلرأي : أكثر آلأصوليين من آلحنفية وآلشافعية » وبه قالت 
آلظاهرية » وآلزيدية » وبعض آلشيعة آلأمامية وهو قول أبي الحسين آلبصري › 
وأحد قولي أي على آلجحبائي من آلمعتزلة ° . 

ثم إن آلقائلين بأن آلأمر للوجحوب أختلفوا فى مصدر دلالته على ذلك على 
أقوال هي : 

ألقول آلأول : إن دلالة ألأمر على الوجحوب لغوية » وهذا ما صححه أبو 
إسحاق آلشيرازي » ونقله إمام الحرمين عن آلأكثرين ممن قال إن آلأمر 
للوحوب » وأستدلوا على ما ذهبوا إليه : بأنه قد ثبت في إطلاق أهل آللغة 
تسمية الف آلأمر عاصيا » وهذه هى آلدلالة للغوية بعينها على أن آلأمر 
للوجوب . 

القول آلثاي : إن دلالة آلصيغة على آلوحوب شرعية وهو قول آلشريف 


المرتضى من الشيعة . 


اظ : الهاج ۲۲/۱ . 

أنظر : الإماج ۲۲/١‏ » البحر الحيط ۳۹١/۲‏ » شرح مختصر النتهى ۸٠٠/١‏ فواتح الر هوت ۱۷١/١‏ › المغي للخبازي ص ۳١‏ › 
التمهيد للكلوذان ٠٠١/١‏ › إحكام الفصول ص ۷۹ › روضة الناظر ص ٠۷١‏ » المسودة لآل تيمية ص ه٠‏ › عدة الأصول في (أصول الفقه) 
للشيخ أهي حعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي 1۳/١‏ الطبعة الحجرية إيران » فوائد الأصول للشيخ محمد علي الكاظمي 1۹/١‏ المطبعة 
العلمية _ النحف » المعتمد ٠۸-۰۷/۱١‏ طلعة الشمس ۳۸/۱ . 


۰ 


اقول آلالك : ولال صغ الأ على الر جرت .شرع لغوية » وبه قال 
آلشيخ انو حامد لإإسفرايين › وأختاره مام آلحرمین » وبه قال آلقاضي عبد 
آلجبار من آلمعتزلة . 

ألقول آلرابع إن دلالة الصيغة على ألوبحوب عقلي : وبه قال بعض ألشيعة 
ا 

وآلذي نراه والله أعلم : أن دلالة صيغة آلأمر على آلوحوب » إغشاهي 

- إن آلصيغة حقيقة في آلندب جحاز في غيره » وألقول به منسوب إلى كل 
e‏ 

- إن آلصيغة حقيقة قي (آلإباحة) بحاز قي بقية آلمعانن » وهذا القول نخان 

f 2 ٠ . () ۰ 1‏ 
NEES‏ > وهو منسوب لبعض ألشافعية 
إلا أن آلشيخ أبا إسحاق آلشيرازي رد ذلك وصرح بعدم صحة نسبته إلى 
آلشافعية وقال : (إنغا هذا قول قوم أدخلوا أنفسهم بين آلفقهاء» وماهم 


”“ أنظر : البحر الحيط ۳٠۷-۳٠٠/۲‏ » و أنظر : أصول الفقه محمد رضا للظفر ٠٠/١‏ المطبعة العلمية / النجف . 

التمهيد : للكلوذاي 1 ب العتمد ٥۷/۱‏ » أحکام الفصول ص ۸٤-۸۳‏ شرح مختصر المنتهی ۷۹/۲ » العدة ۲٤۸/۲‏ . 
اُنظر : البحر الحیط ۲٣۸/۲‏ . 
ف للف 


ونسبه آلتفتازا إلى بعض آلالكية ”“ ولكن آلمشهور من مذهب آلالكية 
آلقول بأنه حقيقة ق آلوحوب . 

. ©” إن آلصيغة حقيقة قي معن آلإرادة » وبه قال أبو هاشم من آلمعتزلة‎ -٤ 

8 صيغة آلأمر الصادرة من الله تعالی للوحوب » ومن رسول الله ا 
للندب » وهذا آلرأي منسوب إلى آلشيخ أبي بكر آلأبهري " . 

ثانياً : مذهب آلقائلين بآلإشتراك : وهؤلاء هم آتجاهان ها : 

الاتجاه الأول : آلقول بالإشتراك آللفظي : وهؤلاء ختلفون في حصر 
آلصيغة على هذا آلمعى أو ذاك » وهم في ذلك آراء وهي : 

ألرأي آلأول : إن آلصيغة مشترك لفظي بين آلوجوب وآلندب وهذا آلرأي 
منسوب للشافعي » ومحكي عن آلمرتضى من ألشيعة ‏ . 
لرأي آلثان : إنه مشترك بين آلوجوب وآلندب وآلإباحة » وهو منسوب 
إلى بعض آلشيعة ”. 

ألرأي آلثالث : إنه مشترك بين آلوحوب وآلندب وآلإباحة وآلكراهة 


وآلتحر 6 وهر منسوب ای بعض 1 ا ã‏ أيضا (YD‏ 


أنظر : التلويح على التوضیح ٠١١/۱١‏ . 
7 أنظر : العتمد ١إ۷ه‏ . ' 

أنظر : البحر المحیط ۳۹۹/۲ . 

أنظر : البحر الحيط 1۸/۲ » عدة الأصول 1۲/١‏ . 
انظر.: فراتح الرحموت ۳۷۳/۱ . 

أنظر اچد لاوس ی ص 0 


ا 


رای آلرابع إا مشت كه نن الرجخري و الدت و الإ اة والارشاد: 
وألتهديد » وهذا آلرأي منسوب إلى آلشيخ أي آلحسن آلأشعري والقاضي û‏ 
آلباقلان وأصحايمما ‏ . 

ألرأي الخامس : إا مشتر كة بين آلو حوب وآلندب وآلتهديد والتعحيز 
وآلإباحة وآلتكوين » وهذا آلرأي ذكره آلأسنوي ولم ينسبه لأحد ‏ . 

ألرأي آلسادس : أا مشتر كة بالاشتراك آللفظي بين (خمسة ع وا 
هي آلوجوه آل ذكرها آلغزالي في معن صيغة آلأمر » ذكر هذا آلرأي آلإمام 
آلغزالي ونسبه إلى قوم ولم يصرح يمم . 

ألاتجاه لاي : آلقول بآلإشتراك آلمعنوي : للقائلين بمذا آلقول رأيان هما : 

آلآ ل > إن الع مرضرغة للقذر اشر ك ن الرجرت و النذب:: 
وهو آلطلب » وبه قال آلشيخ أبو منصور آلماتريدي من آلنفية 

ألرأي آلثانن : إن آلصيخة موضوعة للقدر آلمشترك بين آلوجحوب وآلندب 
وآلإباحة وهو آلأذن وآلذي يعي رفع آلخرج عن آلفعل » وهو منسوب لبعض 
آل 

ثالقا : مذهب آلواقفيّة : توقف بعض ألعلماء فى دلالة ألصيغة على 
الرخوف ار الفف ٠‏ وها الذي مار الاه لاان ا ك الفط ا 
العنوئ إذ أن القأئلن به لا محكمون بدلالة الصيغة غلى أي عن العنيين إلا 


۳ انظر : البحر الحیط ۲٦۹/۲‏ . 

انظر : التمهید للأسنوي ص ۲١٠٠۹‏ . 
أنظر : الملستصفی ٤۱۹/۱‏ . 

7 أنظر : شرح جع ابلموامع o1‏ . 
آنظر : التحریر فی أصول الفقه ص ٠۳۸‏ . 


۳ 


بقرينه » وأما بدوما فألصيغة عندهم من احمل “ » وألقول به منسوب إلى أبي 
لجسن آلأشعري » وبه قال آلقاضي ألباقلان وآلغزالي E‏ 

رابعا : إن هيعة آلأمر لا تدل لا على آلطلب ولا على آلمعان آلأحرى ألىّ 
ها اا ي ا ا ا وا کردا ا اا ب 
المتكلم وألمحاطب وأآلحدث الذي وقع عليه مفاد آهيئة › أما إطلاقها على بقية 


معان آل ذكرها آلأصوليين فما تدل عليها دلالة مصداقية لا مفهوميّة ‏ . 


أنظر : شرح جمع الجوامع ۱ ب النهاج 1/۲ . 
© انظر : المستصفی ۲۳/۱ » الأحكام للآمدي ٠٠۹/۲‏ . 
M~‏ أنظر : أصول الفقه للشيخ محمد رضا المظفر 1٠/١‏ وما بعدها . 


¢ 


ألمب الثاني 
أكلة آلجمهور ومناقشتها 


٣اس‎ 
5 
i 
J 

٠ 


ا س : أوله : قال الله تعالى  :‏ وَلَقَدَ ڏ خلقنڪم تم 
e e‏ س 8 و ع سے لے ET‏ ر ٢‏ س ۳ے 
صور ن نم قلا للملتيكة اسجدوا لاد فسجدوا | بلي لم یکن من 
ت سے ا ار جا ف E‏ 2 رھ ے ا کر یوو س دو 
السشجديرى (© قال ما متعك الا تتشجد إذ امرتك قال انا حير منه 
HIE‏ من نار و E‏ 2 يِن طين 4“ 

ووحه آلاستدلال في هذه آلآية آلكريمة : أن الله تعالى ذم إبليس على ترك 


وأعترض على آلإستدلال يذه آلآية من وجوه : 
الج لرل فد ن ال جرب ساد ن ال ن ووا 
الضة e‏ ى آلعقوبة على آلترك › فلا يصح الاحتجاج يذه آلآية على 


سورة الأعراف / آلآية : ٠١-١١‏ . 
1 . 
انظر : فایة السول ۲٣۳/۱‏ » العدة ۲۲۹/۱ » شرح جمع الحوامع ۳۷١/١‏ » فاية السول ٠١٠/۲‏ » أبرز القواعد المودية إلى احتلاف 


الفقهاء ‏ د. عمر عبد العزيز الشيلخاني ص ١١۸-١١١۷‏ مطبو ع بالآلة الطابعة __ الحامعة الأسلامية ‏ المدينة المنورة . 


° 


ورد آلجحمهور على هذا آلاعتراض بأن مدعي وجود آلقرينة لاب له مسن 
دليل» وأن صيغة آلأمر آلواردة في ألنص وردت عارية عن آلقرينة » وقد علق 
ألتوبيخ وألعقوبة على ترك آلائتمار كما هو واضح من قوله تعالى  :‏ ما 
تسج لذ سنكي 0© . ٠‏ 

يعي ا ا ۷ چا ا ت لك اتج ا نت تيب الحكم 
على آلوصف مشعر بألعلية وإحالته إلى شيء آحر كالقرائن آلمزعومة هنا حلاف 
الاش o.‏ 

ألوجه آلثاي : لعل الله تعالى أمر إبليس بلغة غير آللغة آلعربية وآلأمر فيها 
يفيد آلوحوب فلا يلزم من ذلك أن يكون في آللغة آلعربية مفيده . 

ویرد على هذا آلوجه من آلإعتراض ما ستدل به في آلرد على آلوجحه 
آلأول» من أن ترتب آلحكم على ألوصف مشعر بألعلية وإحالة ذلك إلى أمر 
حاص خلاف آلظاهر ) 

ألوجه آلثالث : لو سلم أن آلأمر يفيد آلوحوب فهذا لا يعي أن صيغة 
(إفعل) تدل على آلوحوب فقول آلقائل : (أمرتك) يفيد آلوحوب ولا ا من 
ذلك : أن صيغة (إفعل) E‏ 

وآلجواب عليه : أن صيغة (إفعل) عندما تكون لاطلب فإما تتسمى أمرا 
الإجماع » وهذا آلقدر كاف للرد على هذا آلوجه من الإعتراض 


)1( سورة الأعراف / آلآية ٠۲٠:‏ .. 


)( انظر : التمهيد للكلوذان ۸/1 . 
)( أنظر : المحصول ٥/١‏ . 


۲ 


ألوجه آلرابع : سلمنا أن آلأمر في هذه آلآية يفيد حوب فهو دلیل على 
ن أُمر الله تعالى ي یفیده ولا یلزم من ذلك أن أمر غیره یفیده . 

وآلحواب : أنه لا قائل بألفصل بين أمر الله تعالى وأمر غبره » ثم إنه حى لو 
صح الفصل فإن بكلامهم قد حصل القصر » لأن المطلوب يذه آلمسألة آلأوامر 
ألصادرة ني النصوص آلشرعية لنتعرف من خلاها على آلأحكا اہ ° . 

الوجه آلخامس : لو سلمنا أن آلآية دلت على أن آلأمر ا 
آلوارد هنا هو أن آلآية دڵّت على ذلك بدلالة ظنيّة أم قطعيّة ؟ أما ألثاني فهو 
ر ل ا وجوه ألخلاف في ذلك » ولو كانت آلدلالة قطعية لما أحتلف 
فيه» وأما كون دلالته ظنيّة فهذا مسلم به لكنه غير مفيد › إذ ألمسألة علمية ولا 
يصح آلإستدلال بالظنيّة عليها » وآلشك منوع فلا يصح قولكم : إن دلالته 

وآلجواب على هذا آلوجه : أنه مامن قائل يقول : بأن آلمسألة قطعيّة » وأن 
من قال : إا علميّة قطعيّة أحاب بأن كل واحد ما يذكر من آلأدلة إن كان لا 
یفید آلقطع بحد ذاته فان آمجموع یفیده فیصح الإستدلال به وإِن کان وحده لا 
يفيد ألقطع ‏ . 

الوجه آلسادس ق من أن الال عخرع رما د 
لقطع بأن آلأمر للوحوب لدل ذلك على أن تارك i iis EE‏ 
وآلتوبيخ » إذ آلأمر ينقسم إلى : أمر وحوب » وأمر ندب إجماعا . 

وألقول بأستحقاق تارك آلمندوب آلذم باطل وفاقاً . 


ا 


أنظر : فماية الوصول ١/لوحة١۳٠‏ . 
° اُنظر : شرح اللمع ۲٠۸/۱‏ . 
¥ 


وللحواب على هذا آلوجه من آلإعتراض : ا أن اندو مامور به 
على سبيل آلحقيقة » ولا نسلم دعوة الإجماع في ذلك » فإن كشرا من 
الصو ليين صر حوا بأن اللوتف رار ا 


ي ص ر ل 1 ر ر او 
ثانيا : واستدل الجمهور بقوله تعالى : # فليخدذر النين تحالفون عن 


ي 0 ۲( 
او أن تيم فته اوص د E E‏ 
و اال ن آل ن وغه 9 كن ا عل و كراج 
فالأمر الو (TY)‏ 
وآعترض على ما آستدل به آلجحمهور من قوله تعال : ظ فليّحَذر آلنرين 


سے سے 9 


sR os, 2 ۰‏ ر n a,‏ 
افون عن اَمَو أن صي فة أو يُصِيم عَدَاب اليم 4 بوحوه : 
ا ۹1 ET ۴ e‏ ج OTE‏ 
ألوجه. الأول : إن الإستدلال بهذا آلنص إنما يتم لو تيقن أن المراد من 
خالفة آلأمر ترك آلمأمور به وهذا غير متيقن لأنه جوز أن يكون قي مخالفة آلأمر 
مله على غير آلمراد به » وهذا لا جوز | ا 
يجوز أن يكون آلمراد مخالفة آلأمر آعتقاد عدم حقيقته بأن ا الخال 
کان آلحكم مستفادا من لامر وجوبا ام عیره » ومع و جحود هذين الإحتمالين 
لا يتعين أن يكون آلراد من مخالفة آلأمر ترك آلأمور به آلذي كان آلإستدلال 
قائما عله ° 
3 أنظر : المصدر السابق . 
وة النور / 47 4 


أنظر : شرح مختصر المنتهى 4۰/۲ . 
أنظر : المصدر السابق . 


1۸ 


وأحاب الجمهور على هذا آلإيراد : بأن آلتبادر إلى آلذهن من غخالفة آلأمر 
هو عدم آلإاتيان بالأمور به » وأن آلإحتمالين ألمذكورين بعيدان ولا دليل عليهما 
فلا يحمل » ثم أن أحتمال أن آلإتيان بألأمر : يعن أعتقاد أنه حق وخالفته تعن 
أنه غير حق وغير مستوحب للقبول ليس مأخوذا من صيغة آلأمر » بل هو 
مأحوذ من آلأدلة آلثبتة لصدق آلرسول » فأعتقاد أحقية آلأمر تعن موافققة 
آلدليل لا موافقة آلأمر » فإن موافقة آلشيء عبارة عما يستلزم تقرير مقتضاه › 
فإذا دل على أحقيته كان الإعتراف بأحقيته مستلزما لتقرير مقتضى ذلك 
آلدليل» وآلأمر لما أقتضى دحول فعل آلأمور فى آلوجود کانت موافقته عبارة 
عما يقرر دحوله » وإدحاله في آلوجود يقرر دخوله » فكانت موافقة آلأمر 
عبارة عن فعل مقتضاه » ومخالفته عدم آلإتيان .عقتضاه › فمثلا قول الله تعالى : 


صر 


3 
اقيموا الضلزة 4 أمر > و العجرة الدالة على صدق اسول که دلي 
ألأمر » أي آلدليل آلدال على أن ط أقيمُوأ 4 حق وصدق يجب آمتثاله وقبوله » 
فط أقيمُوأ) دل على إيقاع آلصلاة » وخالفته يكون بتركها » ولعحزة 

دلاغلى ا اقرا جى و غاا کن اعد ا ا 
ويرد أيضا على آلتقرير الأول للمخالفين ان الجن افقر اعا ان ف 

آلفعل بفاعله أقوى من تعلقه مفعوله » فلو حعل آلأمر آلمذكور أمرا للمخالف 

. " آلفعل إلى آلمفعول فيكون آلأول أولى‎ E KOP 


انظر : الهاج ۳٠/۲‏ أبرز القواعد ص ٠۲١‏ › امحصول ٠۲/١‏ » شرح مختصر النتهى ۸٠/۲‏ . 
أنظر : امحصول ۱۱۲/١‏ . 


۲۹ 


ألوجه آلا : إن آلإستدلال هذه آلآية على إثبات صحة رأي الجمهور إن 
يتم ب بناء على أن آلآية دالة على أن الله تعالى أمر آلمخالفين بالحذر من آلفتنة وهذا 
يعي : أن آلأسم آلموصول (لذين) فاعل للفعل (ليحذر) و (أن تصيبهم) مفعوله» 
وهذا غير متعين » إذ أنه يبعكن أن يكون فاعل الفعل » ضميرا I E‏ 
(آلذين) مفعوله فيكون ألعن : أن الله تعالى أمر بالحذر عن آمخاالفين › 
فالخالفون محذور منهم » وغيرهم : مأمورون بأن يكونوا حاذرين منهم › 
وعلى هذا آلوحه : لا يكون آلذم مترتبا على آلمخالفة للأمر ‏ 

ويجاب على هدا آلإعتراض من قبل آلجمهور من جهتين : 

الجهة الأول : إن آلإضمار حلاف الأصل ‏ . 
لحهة آلثانية : إنه لا بد للضمير من سم ظاهر يعود إليه وهو مفقود ثي هذا 
ألمقام » فإن قيل آلضمير عائد على آلذين (يتسللون) وآلتقدير : فليحذر آلذين 
يتسللون منك لواذا عن آلذين يخالفون عن أمره ‏ . 

ان ع : 

بأن المتسللين هم آلمخالفون » فهم آلمنصرفون عن آلبي ي بغير أذنه › 
وکانوا يلوذون .من يستأذن بالخروج من آلمسجد » إذ كانوا من آلنافقين ويثقل 
عليهم لحديث يوم ألجمعة » أو آلذين كانوا يلوذون من لصف كما في قول 


ن 


اُنظر : الإھاج ۳۲-۳۱/٢۲‏ .. 
)"( اظ : امصدر السابق . 


بعض آلمفسرين » فلو أمر آلمتسللون بأن يحذروا عن آلمخالفين لكانوا قد أمروا أن 
يحذروا عن أنفسهم » وذلك غير ممكن ° . 

تم إنه لو سلم أن آلمأمورين بالحذر هم (آلمتسللون) لكان (آلذين يخالفون) 
مفعولاً للفعل وهذا يعن أنه لا حاحة لبقية آلكلام في آلآية وهو قوله تعالى : 
ل أن ضيه فة فَِتَةٌ 4 لأن الفعل لإسحدَر 4 متعد إلى مفعول واحد وقد 
موف مفعوله . 

ثم انه لو سلم ما قالوا : لكا ا د 
أن ا 

فإذا قيل : إنه يعكن أن يكون مفعولاً لأجله للفعل . 

قلنا : هذا لا يكن » لأن ذلك يستلزم أن تكون خالفتهم من أجل ألإصابة 
بألفتنة مع أَنُم ما خحالفوا من أحل ذلك " . 

الو جه آلقالث : وأعترض على هذا آلإستدلال بمذه آلآية آلكرعة : بأنه لو 
لر قر هال 

افليخدّر4 أمر موجه للمخالفين بالحذر لكن هذا لا پاق ان ل 
و ر ر وا ار جرت و غر ل وت 
لإثبات أحد شقي آلخلاف مما هو محل للخلاف لأن ذلك مصادرة على 
ألظلو ت“ 


)( ع 1 4 + 
أنظر : ابرز القواعد ص ۱۲۲-۱۲۰ › حامع البيان في تفسير ا لقرآن لأ حعفر تحمد ين حرير الطبري ٠٠١/١۸‏ ط دار العرفة 


رو 2 : تفسير القرآن العظيم للحافظ عماد الدين أي الفداء إماعيل بن كثير الدمشقى ۳١۷/١‏ دار المعرفة بيروت ‏ لبتان . 
۲ 

انظر : آبرز القواعد ص ۱۲۲-۱۲۰ و أنظر : تفسير حامع البيان لابن جرير الطبري ٠٠١/۱۸‏ . 

انظر : الهاج ۲۲/۲ . 


0 


ويجاب عليه : بأننا حي لو سلمنا بصحة ما ذکرتم من کون فَليَحدّر 4 
غير متعين للوجحوب فإن هذا غير قادح في آلإستدلال » فإننا ندعي حسن الحذر 
عن خالفة آلأمر وحسن آلحذر دليل على قيام آلمقتضي للوقوع في آمحذور وإلا 
لكان آلحذر عبثا » فدل آلأمر بالحذر على قيام آلمقتضي » وإذا بست وجود 
آلمقتضي ثبت أن آلأمر للوحوب » لأن ترك آلواحب مقتض للعذاب وآلإإصابة 
به » حي أن آلأمر بالحذر دل على جواز الحذر وهو أقل ما يدل عليه الأمر 
فإنه يدل على قيام آلمقتضي لأن جواز آلحذر عن آلشيء مشروط بوجود ما 
يقتضي وقوع آلحذور منه » لأن آلحذر عما لم يوجد هو ولا مقتضيه ليس بذي 
فائدة » فلا يرد آلأمر به ولا سيما في لشرع فدل آلأمر بالحذر على قيام 
المقتضي وبألتالي : على كون آلأمر للوجوب ” . 

ا ااا ا 
ألمخالفة » ودلالة ألأمر على لوحوب ا ا 
آلعذاب هو عخالفة آلأمر من حيث هي مخالفة . 

فيقال : لا محال هذا آلقول » لأن آلوعيد إنغا هو على مخالفة آلأمر ” 

ألوجه آلرابع : إن لفظ ألأمر في قوله تعالى (عن أمره) لفظ جرد » فيفيد أن 
ا ادا لورت ان کا ارک ای ان فط رای ررد اا مرد فو 
يعم فيدل على أن بعض أفراد آلأمر للوجوب » فلا يلزم منه كون كل أمر 


() 
.٠ للوحوب‎ 


الإهاج ۳۳/۲ أبرز القواعد ص ٠۲۲‏ . 

ا 
أنظر : المصدرين السابقين ‏ والحصول ۲٠۴۳/١‏ . 
انظر : المحصول ۲۱۳/۱ . 


۲۲ 


ويجاب على هذا الإعتراض با يلي : 

-١‏ إن لفظ (عن أمره) عام لحواز الإستثناء حيث يصح أن يقال : (فليحذر 
عن مخالفة أمره ‏ إلا آلأمر آلفلان ) وصحة آلإستثناء معيار آلعموم ودليله . 

ثم إن لفظ (آلأمر) مصدر مضاف ولا عهد هنا » وآلمصدر آلمضاقف عند 
عدم آلعهد عام » ولا بمنع من دعوى آلعموم بجيء بعض صيغ آلأمر للاندب أو 
ااا ار ره قران جه دل عا داك ا وان کان عات فاا 
خصوص » وآلعام آملخصوص حجة في لباقي بعد التخحصيص » فإذا أخحرج من 
آلأمر آلأوامر الي دلت آلقرائن على أَما لغير آلوحوب يبقى حجة ف آلأوامر 
آمحردة عن تلك آلقرائن دالأ على وحوما » ولا يمكن ألقول بجواز كونه 
اا ت ا ا و 
مخصص وهذا غير جائز ' 

ی ی ا 
(يخالفونه) وترتيب الحكم على لوصف آلمشتق يؤذن بعلية ما منه آلإإشتقاق › 
فتكون آلمخالفة E‏ 
في بعض صور آلأمر قد وحدت ف صور أحرى فأهُا ته ری 
بناء على قاعدة دوران آلحكم مع آلعلة فيعم إفراد آلأمر ألجرّد عن آلقرائن © 

۳- على فرض تسليم أنه مطلق مفرد فذلك يفید آلدعی أيضا من أن آلأمر 
للوحوب » ذاك لأنه مصدر مضاف ولا عهد › وقد سلمنا أنه ليس للعموم 


. ٣۲/۲ الإماج‎ › ۱۲٤١ المصدر السابق ۱۳/۱ » وأبرز القواعد ص‎ E 
. ۲٠١/١ الإماج ۳۳/۲ » والحصول‎ » ۱۲١ انظر : أبرز القراعد ص‎ 


۳ 


وآلإستغراق فلا بد أن يكون للجنس ويكون آلتبادر وحوب آلحذر لمخالفة 
جنس آلأمر فيكون وضعه للعموم “ . 

ألو جه آخامس : إن آلأمر فى هذه آلآية .معن آلشأن وهو ألإحتماع على 

حاربة آلكفار بأعتباره قد ذكر وعرف بالإضافة إلى آلضمير آلعائد على آلني 

i 


ي ودليل ذلك ما ذکر قبل هذه ا ألاية من قوله تعالى : ( وڌا ڪائوا معهء 


عل أي جاع لم يَذهَبُوآ حت يدوه ) 


وذلك آلأمر هو آلشأن وآلذي يعي آلإجتماع على ا 
تسل فرارأ من ملاحقة آلعدو » فأراد بألخالفة ها هنا 7 وإذا كان 
ذلك محمولاً على آلشأن » وأمخالفة على آلإنحراف م يق آلآية حتحجاج 
على أن آلأمر للوجوب . 

ولجحواب على هذا آلإعتراض : إن آلإنصاف يوجحب همل آلأمر والمخالفة 
على ما ذكر رعاية لأصول لعربية وأن آلاحتجاج باستعمال حرف الجر (عن) 
على ما ذكر وعدم جواز آستعماله على آلمعن آلذي ذهب إليه الجمهور غر 
مسلم به إذ أن آلنحاة قرروا أن كلمة (عن) للبعد وآلمجاوزة » يقال : جلس عن 
يميه أي متراخياً عن بدنه ف آلمكان آلذي يحاذيه لا بيمينه » ولا كانت مخالفة 


أمر الله تعالى بعدا عن أمره فلا حرم ي ذكره بلفظ (عن) " 


)0 أنظر : أبرز القواعد ص ٠١٤١‏ : 
سو رة اور آ1 
7 انظر : الإماج ۳۳/۲ › الحصول ۲۱۳/۱ . 


€ 


صل 
2 سے 


N a O 
. ٩ ق تولو فَٳِنمَا عليه ما يل وَعََيّڪُم ما لو4‎ 


2 


آلآية آلكرمة يات من آنعقاد اجام عل وح 
آلطاعة لله تعالى ولرسوله بل » ثم إن وجود آلتهديد على عدم آلطاعة آلمفهوم 
 : E O‏ قب تولو انما عله ما مل وَعَيَّڪَم ما حل 
هو دلیل آلوحوب آتفاقا ” . 

وأعترض على الإستدلال بمذه آلآية من وجوه : 


ووجه الاستدلال بمذه آلا 


ألو جه آلأرل 0 لفظ « أطيعوأ 4 آلوارد آلآية أمر و ي 
آقتضائه آلو حوب کالخلاف في آقتضاء لار له فالإستدلال به به على أن 
آلأمر للو حوب استدلال ايوغل ا 


ويجاب عليه : بان آلطاعة هي موافقة آلأمر » ولا كانت آلطاعة واحبة 
كانت موافقة آلأمر واحبة » ولا معن لكون آلأمر للوجوب سوى ذلك . 

الو جه آلثاي : إن إدعاء آلإجماع على ذلك غير ا به » لأن آلقائلين بان 
آلأمر حقيقة في آلندب » أو آلقائلين بأنه للقدر ألمشترك بين آلإمجاب وآلشدب 


وإن فسروا آلطاعة بأما موافقة آلأمر فإمُم يقولون : ليس ف آلآية دلالة إل على 


سورة النور / آلآية : ٤ه‏ . 

انظر : الأحکام ۳۷۰/۲ . 

© انظر : المصدر السابی ۳۷۳/۲ . 
أنظر : نماية الوصول ١الوحة ٠۳١١‏ . 


o 


کان كذلك ا a‏ 

وآلجحواب عليه : إن آلأمة بمحمعة على آلإستدلال بمذه آلاية اما كقوله 
تعالى  :‏ أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا لوَسُول وَأولى الس نكر 4 ” . على أن 
للوجوب لكان إطباقهم على آلإستدلال هذه آلآية حطاً وهذا باطل ‏ . 

ألو جه آلثالث ا آلإستدلال بعدم التسليم بأن آلآية فيها 
شيء من آلتهديد و آلوجوب » وقوله تعال : ل فب تولا 
انما عليه ما حمل TT‏ لتم 4 ليس فيه إلا لأحبار بأن آلرسول 


کي عليه ما حمل من آلتبليغ » وعليكم ما حملتم من آلقبول » فحينغذ لا يكون 
آمتولي مهددا » إذ لا تمديد هنا » فلا يصح الإحتجاج بمذه آلآية على أن آلأمر 
للوجوب ‏ . 

ويجاب على هذا آلإعتراض : بأن حمل آلآية على ما هو أكبر فائدة أولى › 
وليس في حملها على آلخبر إلا ما ذكر من أن لبي ييي عليه ما مل من التبليغ 
وعلى آلأمة ما حملت من آلقبول وآلإذعان » أمّا ملها على آلتهديد ففيه مناسبة 


لصدر آلآية آلكرعة وفيها فاژده وآلحمل عليها أولى 9 : 


0 
سور الا ا ۹ 
) انظر الملصدر نفسه ة 


۲٢ 


رابعا : الإستدلال بقوله تال : [وَمَا كان لِمُوّيِن وَل مُؤَيَوٍ ذا قى 


ال وسوا اا ان کون لے الا ییا مرهة4 ”© . 

ووجه آلإستدلال ممذه آلا آلآية آلكريمة : أن الله تعالى نفى حيرة آمكلف عند 
ماع أمره وأمر رسوله ي ونفي ألخيرة يلزم لوجوب ° 

ووحه آحر : أن آلآية نزلت في زينب رضي الله عنها حين أمرها ألبي 4 
بأن تتزوج من زيد إبن حارنة » فقالت يا رسول الله : لا أرضاه لنفسي ‏ 
e AE lal a E‏ 
ومن آلسلم به أن آلعبرة بعموم آللفظ لا بخصوص آلسبب لكن لا حلاف قي أن 
دلالته على آلسبب أقوی من دلالته على غیره ‏ 

و ا : الإستدلال بألنص بأعتبار لفظ (آلقضاء) فيقال : إن آلقضاء 
هو (آلحكم) بالنقل وآلإستعمال » أما آلإستعمال فظاهر ؛ إذ أن أهل آللغة 


f 


ذكروا : أن آلقضاء معن آلحكم » وأما آلنقل : فقوله تعالى : [ وَقصَى رَبك ألا 
بدو ياه وَبالولِدین إِحْستًا 4 © © 

کی یا :کیاکی کن ایک زار ج اا 
اض مدق ا ا ت ا غه ر 


صرفه عنه » اذا فمعن قوله تعال : 


ورد ا زات 1 7 

أنظر : الحامع لأحكام القرآن للقرطي ۱۸۸/١ ٤‏ ط دار إحياء التراث العربي بيروت . 

أنظر : فتح القدير الحامع بين في الرواية والدراية في التفسیر للشو کان ۲۸۳/۲ ط دار المعرفة بيروت . 
سورة الإسراء / آلآية : ۲۳ . 

انظ : فاية الوضول ١‏ لرحة /۴6.: 


EY 


2 بر 


0 رر ا ر f‏ 1 
[ ذا قصى الله وَرسوله مرا 4 أي حكم الله ورسوله أمرا وحكم آلأمر 
لأن آلحكم إذا أضيف إلى آلقول الصادر من ألحاكم كان معناه ما ذكر » وإِذا 
اف ا امحكوم عليه کان معناه : انه وجه حوه ما آلزم به » فحینگذ يكکون 
معن آلآية : إذا وجه الله تعالى ورسوله َل أمرا إلى آلمكلفين فإنه لا حيرة هم في 
ذلك آلأمر . 
الفاعل يضاف إلى آلمفعول أيضا ”“ . 
۴ ا ر £ رر ا 
ويرد على هذا آلإستدلال أن المراد من قوله تعال : أن يون لهم 


رة ِن أمرهِم 4 أي ق آعتقاد وجحوب آلأمور به أو ندبه على ما هو 


وآلذي نراه والله أعلم : أن آلخيرة ااقصرة عض ادا الفعل الانرر 
به أو آلإمتناع عنه » وهذا لا يتناسب مع معن آلندب » ومقتضى أنتفاء ألخيرة 
لا يتناسب إلا مع ما طلب أداؤه بصورة ملزمة وهذا هو لواحب بعينه . 


ر 
أنظر : الأحكام للآمدي ۳۷٤/۲‏ . 


1٩۳۸ 


خامسا : آلإستدلال بقوله تعالى : $ فلا وَرَبَكَ لا وينو حت 
وغ ص ر ق ی يو م ٠ E‏ ٣ر‏ س E‏ 
يحكموك فیما شجر بینهمّ ثم لا دوا فی انفسيم حرجا یما قضیت 
OF aR‏ 
ويسلمواتسّليما4 ٠‏ . 

ووحه آلإستدلال مذه آلآية آلكرعة : بأن قوله تعالى : ™ قضيتَ 4 يعن : 
O e‏ 

ویرد عليه : إن ترك آلواحب لا يعن عدم آلإعان › ولا ي يشترط ف آلمأمور 
بت اكات مهن ق جرج بان ا ك فة ات ات غل ك 
رو کے کے ور 

i dae iS e 
هي آلكلام حقيقة من غير تعطيل ولا تشبيه » فقد أجحرى الله تعالى في ق تکوين‎ 
آلأشياء أن يكوما بمذه آلكلمة » وهو قادر على أن يكوما من غيرها كقدرتهِ‎ 
. 1٥ : سورة التساء / آلآية‎ (©) 


أنظر : التمهيد للكلوذان ٠١٤/١‏ . 
)۳( ان 2 فاية قز ضرل ١‏ لوحة ۳ . 


{۰ : سورة النحل / ألآية‎ (MW 


۹ 


روت وا اوک فل وا اله کون ا رد ا اا ر ای ان 
الله تعالى أراد أنه كلما وحد آلأمر وحد آلأمور به » وهذا يحمل على جميع 
آلأوامر الصادرة منه تعالى . ا 

فقوله تعالى (صل) أي كن فاعلا للصلاة » إلا أن آلآية ف معرض عدم 
آلإختیار حلاف لا هو موه للمكلف » وما دام يستلزم الوجود على ما قرر 
فهذا يدل على آلوجود ” . 

ادال اه ااه غل اعا درل أن مور آلار دى رجه اله 

تعالى ومن تبعه : من أن هذا آلكلام باز عن سرعة آلإيجاد » فيتم الإإحتجاج 
بألنص آلمذ كور على أساس هذا آلتأويل بأن الله تعالى حعل آلأمر قرينة للإيجاد 
ومثل سرعة آلإيجاد بالتكلم بهذا آلأمر » وترتب وحود آلمأمور به عليه » ولولا 
أن آلوجود مقصود من آلأمر لما صح هذا آلتمثيل فيكون الوحود مراداً هذا 
الأمر. ٠‏ 

م أن من حعل آلأمر فيها كناية عن آلإيجاد قال : إن ألكناية لا تصح إلا 
لشاة بينهما ولا مشامة إلا بطريق آلسييّة وهو أن يكون آلأمر للإ اب » غ 
آلإيجاب حامل على آلوجود فصار آلوحود مضافا إلى آلأمر بواسطة 


ال 


امول البزدوي مع شرحه. كشف الأسرار للبخاري ١١۲/١‏ وما بعدها . 
أنظر : شرح التلويح على التوضيح للتفتازاني ٠٠١/١‏ ط الكتب العلمية بيروت . 


٠ 


آلأول د لامر مستلزم للوجود ثم تقل إل لر جوب » وآلطريق آلثان: 
RE‏ أصل آلأمر للوجود م | ر للایجاب اأستعارة اليت ا 


سابعا : آلإستدلال بقول الله تعالى : ( ومن ءَايلته ا تقوم E‏ 


ولأرض اة °4 . 

ووجه آلإستدلال ښمذه آلآية آلكرية : أن الله تعالى نسب وأضاف آلقيام 
إلى آلأمر على أساس أن Ea‏ 
ألو جود وأنه مقصود الا 

وإذا كان آلأمر كناية عن آلإيجاد فهذا يعن أن الله تعالى كتى باآلأمر عن 
إجاد السموات e E a O ET‏ 
بجعل آلأمر للوحوب حى يحمل آلمأمور على آلإججاد فيحصل آلوجحود فيصير 
الأمر سببا للوجود © 

امنا : ألإستدلال بقول الله تعصالى : ( وَإِذًا قل هم آركعواً ‏ 
يرکغور 4 ٠‏ 

وجه الاستدلال هته اة آلكمة : أن الله تال د ها جن 


معرض آلذم هم من أَمُم إن وجه هم آلأمر لا ينفذونه وهو أمر الله تعال لعباده 


0 ا ادر الان 

e 

أنظر : أصول البزدوي مع شرحه ١٠١-١٠١/۱‏ . 
٠‏ قر ادر الاق : 

س سا ا 


٤1 


بأل ركوع » ولو كان آلأمر لغير آلوحوب لا آستحقوا هذا آلذم فدل على أن 
(١)‏ 


ص £ 


الامر للوجوب 
أدلة آلجمهور من آلسنة آلنبوية ألمطهرة : أستدل الجمهور بألسنة آلنبوية 
ألطهرة : على إثبات ما ذهبوا إليه من أن ألأمر للوحوب بأدلة كثيرة منها 
أولاأ : روى أبو هريرة خلب عن آلبي بل أنه قال : " لولا أن أشق على 
أمي لأمرتمم بالسواك عند كل صلاة  "‏ . 
ووجه آلإستدلال بهذا آلحدیث آلشریف : أن أستحباب آلسواك معلوم 
را ود الت عل ا آل غ ر کاو ف ارو انر رو 
يفهم من قرينة آلمشقة إذ آلمشقة لا تكون إلا مع آلإلزام » ولا معن للإلزام إلا 
أ 
اليا :و اسقدلوا عا وزد عنه عليه الضلدة و السلا من أ دعا أبا سعيك بن 
-آلمعلى وهو في آلصلاة فلم يجبه » فقال : ما منعك أن تجيب أو ما منعك أن 


تأت ؟ وقد معت الله تعالى يقول : 
ا جوا ولول ا و ا 


م سے )٥( E‏ 
حضرة آلبي ي هو آستفهام إنكاري » فرسول الله َيه أنكر على أبي سعيد عدم 


انظر : التمهید للکلوذان ٠٤۹/۱‏ . 
© امدق لمسند ۲۲١/۲‏ ۰ و ۱۱٤/٤‏ / و ۳۲٣/۹‏ و ٤۲۹-٤۲۸/۹‏ ابو داود ٤۷-٤٩/۱‏ و انظر : بحمع الزوأئد ۱و ۹۷/۲ . 
۰ أنظر : إرشاد الفحول لاش وکان ص ٩1‏ . 

احمد في المسند ۲٤١/۲‏ )و ٤/٤‏ ۱۱/ و ۲۲۰/۹ )و ٤۲۹-٤۲۸/1‏ ابو داود ٤۷-٤٦/۱١‏ وق : بحمع الزوائد ۱و / ۹V‏ . 
© سورة الأنفال / آلآية : ۲٤‏ . 


ET 


أن 


إحابته بقوله : ( ما منعك أن تحيب ن تأي ) ؟ ولم يرد البي ب فهم عذره 
لکونه یل کان عالاً بأنه کان E OE‏ منه 5 لا 
ا ق آلإستجابة فل غا ان اا ارج 

ثاثا : روى آلبراء بن عازب وله أن ألبي يي : أمر أصحابه بفسخ آلحج 
إلى آلعمرة فردوا عليه آلقول فغضب ثم آنطلق حى دحل على عائشة غضبان 
فقالت من أغضبك ؟ أغضبه الله » فقال : " ما لي لا أغضب آمر بالأمر فلا 
ف 0 | 

ووجه آلإستدلال هذا آلحديث : أن آلبي يل غضب بسبب ترك آلأمر 
فدل ذلك على أن آلأمر للوجوب . 

ورد على آلإحتجاج هذا آلحديث : بأن آلوحوب مسستفادٌ من قرينة 
آلغضب منه م . 

ويجاب على هذا آلإيراد : بأن آلغضب كان سببه ترك آلأمر » ولولا أن 
أمره عليه آلصلاة وآلسلام قد ترك لا غضب فدل على أن آلأمر للوحوب ° 

رابعا : إستدل آلجمهور بقوله عليه آلصلاة وآلسلام لبريرة رضي الله عنها: 

" لو راجعتيه فإنه أبو ولدك › فقالت : بأمرك يا رسول وا : إغا انا 
شافع » فقالت : لا حاحة لى فيه" . 

ووحه آلإستدلال بهذا آلحديث ألشريف : أن آلبي يل أحبرها أنه شافع › 
وإحابة شفاعته عليه آلصلاة وآلسلام مندوب إليها » فلو كان آلأمر وآلشفاعة 
أنظر : مماية السول ۲٠۲/۲‏ . 
رواه أبو يعلى ورجاله رحال الصحیح ‏ أنظر : بحمع الزوائد ۲۳۳/۳ باب (فسخ الحج إلى العمرة) . 


f (r‏ ء 
0 أنظر : روضة الناظر ص ۱۷١‏ › وابرز القواعد ص ١١۸‏ . 
٤‏ ء 
)( رواه۹ البخاري 1۲/۷ » ابو داود ۲۷۰/۲ رقم الحدیث (۲۲۳۱) » ابن ماحة 1۷۱/١‏ » الدارمي ۱۷۰/۲ » الدارقطيٰ ۲۹٤/۳‏ . 


€۲ 


سواء لما تبراً ل من آلأمر » فدل ذلك على أن آلأمر للوحوب » وهذا ما يفهم 
من سؤاهها (بأمرك) أي : فأمتثله . 

وقد يرد على هذا الإستدلال : أن أوامر الله ورسوله يل للوحوب » 
وآلكلام عن مقتضى ألصيغة في آللغة فيجاب عليه : بأن القصد فى هذه آلمسألة 
إثبات ما ورد عن الله تعالى ورسوله َل » تم أن ذلك لا يصح إيراده ؛ لأن 
العارض لا يقر بأن صيغة آلأمر للوحوب من أي جحهة وجهت 7. 

إستدلال آجمهور بالإجهاع : إستدل الجمهور على مذهبهم يإ ماع 
سلف هذه آلأمة رضي الله عنهم لإثبات أن ألأمر للوجوب وذلك : 

أن آلسلف کانوا يسمعون آلأمر من كتاب الله وسنة رسوله ي فيحملونه 
على آلوحوب » وآستدلوا به على ذلك وشاع آستدلاهم هذا من غير نکیر » م 
مم عندما يرد إليهم آلأمر لم يستفسروا من آلرسول يي ماذا أريد هذا آلأمر › 
بل أمُم لوه على آلإيجاب وساروا على ذلك ”". 

ورد على هذا آلإستدلال من وجهین : 

الو جه اال ل آلسلف رضي اله عه اسدارا بارا اا 
سبحانه وتعالى ورسوله ي على أما للوجوب بسبب وحود قرائن معها دلت 
على ,ذلك و الال على ذلك أف جلرا كيرا من آلأرامر غلى الدب وبا 
على ذلك فلا يصح آلإحتجاج ما ذكر على أن آلأمر للوجوب " . 


أنظر : العدة ۲۳١-۲۳۳/۱‏ أبرز القواعد ص ٠۲۸‏ ء التمهيد للكلوذان ٠١١۷-٠٠١٠١/١‏ » نماية الوصول اأإلوحة ٠٠٠١‏ . 
۲ 

9 ا ف ۲ . التمهيد للكلوذان 0۸-۷۱ . 

انظر : العدة ۲۳۹/۱ . 


٤ 


ويجاب على هذا آلإيراد : بأن آلاستقراء لأستدلالات ألسلف رضي الله 
عنهم بآلأمر على آلندب يثبت أمُم ما لوه على آلندب إلا لوحود قرينة 
صارفة هذا آلأمر من آلوخوب إليه » أما في حالة التجرد عن ألقرينة ألصارفة 
فلا يحملونه إلا على آلوجوب » مم انه لو سلم ما قیل فی هذا آلإیراد لكان نقل 
آلقرينة أولى من نقل ألأمر » لأن في تركها تضييعا للشريعة » ولا جوز إطلاق 
مثل ذلك على سلف هذه ألأمة . 

م إن كان آلأمر لا يفيد معن إلا بقرينة وقد تكرر ذلك كثيراً في عهده 
عليه آلصلاة وآلسلام لحصل من جاعة الصحابة سوال عن مقتضاه › لعسدم 
آمتناع أن يصدر آلأمر منه عليه الصلاة وآلسلام غير مقترن بقرينة » وإماهم 
للسؤال عن ذلك تضييع لأغلب ألأحكام ألىَ وردت إلينا بصيغة آلأمر . 

وهذا غير حائز لا في حقه عليه ألصلاة وآلسلام ولا في حقهم رضي الله 
و 

ألوجه آلثايي : إن هذا آلاجماع حن لو سلم به فهو إجماع سكون منقول 
بطريق آلآحاد فلا يفيد إلا لظن » وكون مسألة أن آلأمر للوجوب قاعدة 
أصولية » وآلقواعد الأصولية لا تثبت بألظن » فلا يثبت آلإجماع ما ذكر علسى 
e‏ 

ويجاب على هذا آلإيراد من جهتين : 

(ے کون هذا آلإجماع مفيدا للظن متنع » بل إنه يفيد آلعلم آلعادي : بأن 
آلسلف آتفقوا على أن آلتبادر من آلأمر آلوحوب » وهذا آلعلم متأت من كثرة 


)1( ا : التمهيا للكلوذان ۱ العدة ۲۳٦/۱‏ . 
)"( أنظر : العدة ۲۳۹/۱ . 


أستدلالاتمم بذلك ولو سلم أنه لا يفيد القطع فإنه لا يُسلم أنه لا يفيد ألظهورء 
وأنه كاف في آلأصول » وإلا لتوقف آلعمل بكثير من آلظنيّات وهذا. لا جوز . 

۲- وأما کون هذا الإ جماع آحادي الل فار مسل ةة منقول 
بألتواتر آلمعنوي › ذاك لأن كل طبقة نقلت عن آل قبلها استدلالات السلف 
بالأوامر على أا تفيد آلوجوب ” . 

وما نقل عن آلسلف من آستدلالات بأن آلأمر للو حوب : ما ورد عن 
e‏ ڪه من تمسکه بقوله تعالی : ل وَءَاتوأ الركؤة 4 لقتال 
أهل e‏ سيدنا عمر آلفاروق ظ4 طبه بحديث يرويه عبد الرحمن بن 
عوف طه في وحوب أحذ آلحزية من آجوس ‏ مرفوعا إلى لبي ل أنه 
قال: " توا م تة آهل آلكتاب E‏ رضي الله عنهم أوجبوا 
قضاء الصلاة عند ذكرها لقوله ييج : " فليصلها إذا ذكرها  "‏ . 

وأوحبوا آلبداية في آلسعى من آلصفا لقوله عليه آلصلاة وآلسلام : "إبدعوا 


a ا‎ 


انظر : أبرز القواعد ص ۱۲۹ » العدة ۲۳٠/۱‏ . 

رواد البخاري ٠۲٠١/۲‏ في كتاب الزكاة » ومسلم ۳۹۰۳۸/١‏ والدارمي ۲ : وأبو داود ٤٤/۳‏ » والنسائي ٠٠١/١‏ الترمذي 
٥‏ ابن ماحة ۲۸-۲۷/۱١‏ » الدارقطيٰ ۸٩/۲‏ . 

رواه البیهقی ۱۸۹/۹٩‏ › وابن أي شیبة في مصنفه ۲۲۲/۳ و أنظر : تلخیص الحبیر ۱۷۱/۳ . 

رواه البحاري ۱٤٩/۱‏ › مسلم ۱۳۸/۲ بلفظ مختصر » النسائي ۲۹۹-۲۹٤-۲۳۱‏ ۰ وأبو داود ۱۲١/١‏ رقم الحديث )٤٤۲(‏ › 
الترمذي ۳۳٤٣/۱‏ رقم الحدیث (۱۷۸()۱۷۷) وابن ماحة ۲۷۷/۱ رقم )1۹۷(1۹٦‏ . 

رواه أحمد في المسند ٤/۳‏ ۳۹ » البيهقي ۸٥/١‏ › النسائي ٥‏ »الدارقطي ٤٥٤/۲‏ › اُنظر نصب الراية ٥٤4/۳‏ . 


۲ : 
© أنظر : فاية الوصول /١‏ لوحة ۱۳۷ › روضة الناظر ص ۱۷۲ › العدة ۲٠٣/۱‏ . 


٤٦ 


م إنه قلما يرد آلأمر بالأشياء بصيغة آم ركم أو أُوجحبت عليكم أو فرضت ٠‏ 
عليكم » بل إن أكثرها حاءت بصيغة ألأمر وتلقاها السلف على أن هذه الأوامر 
للوحوب إن تحردت عن آلقرائن آلصارفة ‏ . 

- إستدلال آلجمهور باللغة : ستدل آلجمهور على ما ذهبوا إلييه من أن 
آلأمر للوحوب بأللغة وذلك :+ ٠‏ 

ان آلأمر في آللغة : هو آلطلب آلجازم ويستحق مخالفة ا 
بالعصيان . 

قال الشاعر : 

ارك ا جاما فيي امب ا ا 


4 وف 


وألمعصية موجبة للعقوبة قال الله تعالى : [ وَمَن يع ص لَه وَرَسولهء فَقَدَ 

م إن (أمر) فعل متعدٌ لازمه (أئتمر) وألمتعدي بدون لازمه حال لغفة 
كابحمع بدون آلإحتماع وآلکسر بدون آلإنکسار › إلا أن أُمر الله تعالی تراخی 
وحوده إلى زمان آحتیار لكلف فبقي آلوجوب في ذمته على وجه آلإلزام ° . 

الإستدلال العقلي وآلعرفي للجمهور : يستدل عقلاً لا ذهب إليه 
مهو بأن لفظ (إفعل) إما أن يكون حقيقة ف فار واي 

فقط » أو فیھما معا على أساس ‏ آلإاذ شتراك الفط او الخوي ب ار 
أن یکون غیرهما . 


أنظر : روضة الناظر ص ١۷۳-۹۷۲‏ . 
سورة الأحزاب / آلآية : ٠١‏ . 


انظر : إرشاد الفحول ص ٩۰‏ » وشرح التلويح على التوضیح ٠١١/١‏ . 
1¥ 


وبطلان آلثلاثة آلأحيرة ظاهر » لأنه لو كان للندب فقط لا كان آلواجب 
مأمورا به » ولو کان فیهما لماز آلجحمع بین ما ترحح فعله مع جواز ت رکه وبين 
الراحح فعله مع آلمنع من تركه » وآلحمع بينهما حال » ولو كان حقيقة لي 
غيرهما للزم أن يكون آلواحب وآلمندوب غير مأمور يما » وأن يكون آلأمر 
حقيقة فيما لا ترحيح في فعله أو عدم فعله » ولا شك أن آلأمر يفيد رجحان 
آلوجود علی آلعدم » وإذا کان كذلك وجب ان یکون مانعا من آلترك ولا یع 
ذلك إلا الوجوب . 

م أن آلعرف جرى : على أن آلذي يريد طلب آلفعل جزما فإنه يطلبه 
بمذه آلصيغة . 


۸ 


أصلة ألمخالفين ومناقشتها 


سنعرض ف هذا آلمبحث أدلة المخالفين لمذهب الجمهور قي كون آلصيغة 
حقيقة في آلوحوب وهي : 

أوله : أدلة آلقائلين : بأن آلصيغة حقيقة في آلندب : إستدل آلقائلون بهذا 
آلرأي بأدلة من آلنقل وآلعقل وآللغة وهذه آلأدلة هي : 

۱ - روی أبو هريرة له عن آلبي بيو انه قال : " ما يتکم عنه فأجتنبوه › 
وما أمرتكم به فأتوا منه ما أستطعتم فإنغا أهلك آلذين من قبلكم كثرة 
انی وآحتلافهم على أنبيائهم 0 

e‏ : أن آلني ي رد الأامر إلى 
مشيتنا وهذا لا يعن إلا ألندب ° 

ويجاب على هذا الإستدلال : بأنه عليه آلصلاة وآلسلام ما أحال آلأمر إلى 
مشيغتنا » بل إنه أحاله إلى أستطاعتنا » وآلإجاب مشروط بالإستطاعة لقوله 


رواه مسلم ٩۱/۷‏ » الحمیدي ٤۷۷/۲‏ » البیهقي ۲۱٤/۱‏ . 
ا E‏ 

أنظر : الأحكام للآمدي ۳۷۷/۲ . 

KT N 


ارغان ا 


ولا حلاف ف أن ألتقوى واحبة ا 

م إنه لو سلم أن آلبي يو قد أحال آلأمر إلى مشيئتنا فلا يلزم منه أن 
الصيغة للندب » بل يمكن أن تكون للإباحة إذ ألباح مردود إلى آلمشيعة وفاقا » 
بل إن حمله على آلإباحة أولى لأنتفاء ألترجيح » فلا يصلح آلإحتجاج بهذا 
الحديث على إثبات أن آلأمر للندب ” 

-٣‏ واستدلوا عقلا ا 
وآلواحب کكذلك ولکنه یذم تا رکه » فهما يشت ر کان في رجحان آلفعل علسى 
ألترك . 

وعلى هذا : فكل واحب مندوب إلى فعله » وليس كل مندوب واجبا لتفرد 
الواحب عنه بآستحقاق آلذم على آلترك › وهذا آلقدر آلزائد في آلواحب على 
آلمندوب غير متيقن من آلصيغة » فوحب حمل آلصيغة على آلندب لأنه ليقن 
فو 

وآلإجابة على هذا آلدليل من وجوه : 

ألوجه آلأول : إنه لو كان إحالة لفظ آلأمر على آلمتيقن من مقتضاه لكان 


هله على رفع احرج عن الفعل من باب أولى لأنه متيقن » أما آلمندوب فإنه غير 


ت 0 7 . ٤‏ 
متيقن لرجححان آلفعل على ألترك فيه ” 
انظر : فواتح الرحموت ۳۷۹/۱ . 
اظ لفن السا 
انظر : شرح جمع الحوامع ٠۷٠١/١‏ » الأحكام للآمدي ۳۷۷/۲ . 
أنظر : الأحكام للآمدي ٣۷۷/۲‏ . 


الو جه آلثايي : إن هذا آلإستدلال عقلي محض » ومسألة دلالة آلأمر على 
مقتضاه لغوية تتوقف على آلنقل » ولا دحل للعقل فيما يتوقف على آلنقل ٠.‏ 

فإن قيل : إنكم أستدللتم بالعقل في نفس آلمسألة على إثبات ما ذهبتم إِليه 
من أن آلأمر للوجوب . 

قلغا : هذا تلف تام آلإحتلاف ؛ إذ أن. آلإستدلال هناك كان لفهم 
آلمنقول لا للتحکم فيه كما في هذا آلإستدلال " . 

ألوجه ألثالث : ألقول بأن لواحب مندوب.إليه قي حيّر آلمنع ؛ لأن ذلك 
إنغا يصح في حالة كون آلواحب قد تضمن آلمندوب وزيادةعليه كما أظهرت 
آلمسألة وليست كذلك؛ إذ أن من تام ماهية آلمندوب جواز ترك فعله » وهذا 
غير موجود قي لواحب » فلم يكن بينهما عموم وحصوص مطلق لتفرّد. كنل 
ماهية عن آلأخرى ما يخصُها . وألعلاقة بينهما هي عموم وخحصوص 

۳- إن أهل آللغة لم يفرقوا بين آلسؤال وآلأمر إلا بالرتبة > فإن آلأمر من 
آلمستعلي » وآلسؤال من آلأدن › وليس بينهما فرق قي آلمعن » إذ آلسؤال هو 
آلندب » فکذا لمر آلذڏي هو في معناه یکون للندب ضا (f)‏ ويجاب عليه من 


وجوه 


0( 
() 


أنظر : تقریرات الشربیي على شرح جع ابوامع ٠۷٣/۱‏ . 
أنظر : أبرز القواعد ص ٠١۲‏ . 

7 الصدر السابق ص ٠۳۲‏ . 

انظر : قواتح الرحوت ٠۷۹/۱‏ . 
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ألوجه آلأول : إن آلإفتراق في آلرتبة بين آلسؤال وألأمر هو آلموحب لكون 
آلأمر للوحوب » إذ لا وجوب إلا من له ولاية آلإلزام » وهذا يعي : أنه لا 
يصح تحريد آلأمر عن ألرتبة بدعوى أنه قي معن آلسؤال ‏ . 

۲- تم إنه للوحوب معن وضعت له صيغة وهي صيغة آلأمر › أما آلسؤال 
تور عى لعل اران ااا ار 

وآلفرق بين هذا وذاك واضح فدعوى آلمشايمة باطلة ‏ . 

اخاات و ا ع اا اا 
ألسؤال ف آللغة : هو لمطلق آلطلب متضرٌعا » فلا يلزم من عدم أفتراق آلدعاء 
وآلأمر إلا بألرتبة كونه للندب » بل يلزم أن يكون آلدعاء لاطلب متضرٌّعا ويازم 
او ا 

لوجه ألرابع : إن فيما ذكر من ستدلالات ألسلف بألأوامر لصادرة على 
أا رجرب كان للد عل هله اة , 

انياً : دليل آلقائلين : بأن صيغة آلأمر حقيقة في الإباحة جاز في غيرها من 
آلمعان . 

إستدل هؤلاء على مذهبهم : بأن آلجواز محقق من لصيغة إذ هو أدن 
آلمراتب فوحب همل آلصيغة عليه '“ . 


ولم جد مم دليلا غير هذا . 


0ای 
a‏ 
)"( أنظر : فواتح الرحموت ۲/۱ » أبرز القواعد ص ٠۳١١‏ . 
اطي درن بان : 
1 


)°( أنظر : فاية الوصول ١/لوحة‏ ۳٥ا‏ . 


وآلجواب عليه : أن من آلمتحقق في ألصيغة رجحان آلفعل على آلرك 
وآلإباحة لا تدل على ذلك آلرححان فلا ينبي حمل آلصيغة عليها ”“ . 

الغا : دليل آلقائلين بالإشتراك آللفظي : إستدل القائلون بالإشتراك 
اللفظي على أحتلاف آرائهم في إطلاق آلصيغة على هذا آلمعى أو ذاك : بأن 
األصيغة قد ثبت إطلاقها على هذه آلمعانن فلا بد أن تكون حقيقة فيه ا إذ أن 
آلأصل في آلإطلاق الحقيقة ‏ . 

ويجاب على ذلك : بأن آلتفرقة بديهيّة بين (إفعل) و (لا تفععل) › و (إن 
شعت فإفعل) » و (إن شعت لا تفعل) » فإذا ما وردت هذه آلألفاظ من غير 
قرينة سبق إلى آلفهم أخحتلاف معانيها وعلم عدم كوما مترادفة على معىئ 
واحد» وكذلك يفرق بين آلأمر وآلنهي ‏ . 

فآلأول : أن تقول : إفعل » وآلثاني : أن نقول : لا تفعل » فلا بمكن إبعاد 
هذا آلفهم عن آلذهن بسبب إطلاق هذه آلصيغة على : آلإباحة أو آلتهديد أو 
آلتکوین © . 

ال الوجو ت أو الدب رها خا هما ا اعمات رجب ان ن فا 
صيغ حاصة بها » فلا يصح أن تكون هذه آلصيغة من قبيل آلمشترك آللفظى . 

رابعا : أدلة آلقائلين بالإشتراك آلمعنوي : إحتج آلقائلون بأن لصيغة 
موضوعة للقدر آلمشترك بين آلوحوب وآلندب وهو : آلطلب » بأن ألصيغة لا 
ن اا عل حجان ا عل آ ه٠‏ ا ما ر الروت غ الدب ره 
أنظر : إرشاد الفحول ص ٩‏ . 
أنظر : إرشاد الفحول ص ٩٩‏ . 


© أنظر : ماية الوصول /١‏ لوحة ٠١١۲‏ . 
انظر : فواتح الر موت ۳۷۳۴/۱ » والأحكام للآمدي ۱۹۹/۲ . 


or 


جواز آلترك في آلندب فإن هذا م يكن مدلولا عليه بألصيغة » وليس في ألصيغة 
ا 

أما القائلون منهم : بأن آلصيغة موضوعة للقدر آلمشترك بين آلوحوب 
وألندب وألإاباحة وهو آألأذن فقالوا : 

إن الست ت ع الاد اسل ور ارج ق ر ٠‏ ذإ رخا 
الفعل على آلترك زائد على ألصيغة ».و كما هو واضح فإن مال كل دليل مسن 
آلدليلين واحد من حهة : وهي عدم دلالة ألصيغة على عدم جحواز الترك › 
وينفرد آلأول عن آلثانن بدلالة آلصيغة على عدم جواز آلترك ” . 

وأستدلو! أيضاً : بأن ألصيخة إن كانت حقيقة فى هذا لمعن أو ذاك لزم أن 
تكون في بقية آلمعاني » وإن كانت حقيقة ف آلجميع لزم آلإشتراك آللفظي . 

وكل من آجاز وآلإشتراك حلاق آلأصل . فلزم مل آلصيغة على الإشتراك 
المعنوي » بأن تكون دالة على آلقدر آلمشترك بين هذه آلمعان " . 

وججاب على ما آستدلوا به : ا ما آستدلوا به إنغا يصلح أن يکون دللا 
للقائلين بأنه حقيقة في آلندب » إذ أَمُم قرروا : أن آلصيغة دالة على رجحان 
0 

ويرد عليه : ما ورد على أدلة آلقائلين بأنه حقيقة قي الندب . 


اف و وخاد الق له اة 
ف الم اى 
۳ أنظر : خماية السول ۲٠٦۸/١‏ . 


of 


م إن آلقائلين بهذا آلرأي على كلا ألقولين قد أثبتوا آللغة بلوازم آلماهيات › 
وذلك لمم جعلوا آلرجححان لازما للوجحوب وآلندب تارة » وحعلوا آلأذن 
ا ‏ رو ا ر اعرى ‏ 

وقي كلتا آلحالتين وعلى آعتبار هذا آللازم أو ذاك جعلوا آالصيغة للققدر 
آلمشترك » وهذا طريق غير مسلم به لمعرفة آلأوضاع آللغوية » لاما إنغا تدل على 
معانيها بألنقل من تنصيص على أن هذا أللفظ موضو ع هذا لمعن أو تتبع موارد 
e‏ 

لاحات ان مه طاق ا واد دا 
حهة الحقيقة على كل آلمفاهيم لمشت ركة في لازم واحد » وهذا ما م يقل به 


۴ 


احد . 
ما آلإستدلال لرجححان آلقول بالإشتر تراك العنوي بکون کل من آمجاز 

21 شتراك حلاف آلأصل فهذا غير مسلم به ؛ إذ أنه إنغا يتم إذا ما تعذر آلدليل 
على إثبات ذلك » وليست آلسألة كذلك : إذ أن في أدلة آلجمهور على إثبات 
كون ألصيغة حقيقة قي آلوحوب جماز في غيره كفاية لإثبات المقصود ° . 

خامسا : دليل آلقائلين بأن آلصيغة حقيقة في آلإرادة : لقد تبين من حلال 
كلامنا عن آلخلاف الحاصل بين آلجمهور من حهة وآلعتزلة وأكثر آلشيعة من 
جهة أحرى في موضوع آلتسوية بين آلطلب وآلإرادة : أن آلعتزلة وأكثر آلشيعة 
قالوا : 


)0 أنظر : إرشاد الفحول ص ۹٦‏ 
0 آنظر 1 فواقح الرحموت Y1‏ ۽ المحصول 4 > الأحكام للآمدي ۳11/۲ ازز القواعد ص ٠١١‏ . 
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إن آلطلب وآلإرادة متحدان قي المفهوم وألاصدق فهما مترادفان وأن مفاد 
NOC‏ 

ودليلهم : إن قول آلقائل لغيره (إفعل) أفاد نه يريد منه الفعل » فإذا كان 
آلقائل حكيماً وحب كون الفعل على صفة زائدة حسنة يستحق فاعله لأحله 
آلمدح إذا كان آلمخاطب في دار آلتكليف وجاز أن يكون آلمطلوب فعله واحبا 
وجاز أن يكون مندوباً » وهذا لا يحدد إلا عن طريق معرفة حقيقة ذلك آلطلب 
ولا تعرف حقيقته إلا معرفة آلإرادة إذ هو عينها ‏ . 

وف أدلة آلجمهور في إثبات عدم صحة آلتسوية بين آلطلب وآلإرادة 
آللذكورة سابقاً كفاية ني آلرد على قوم هذا , 

سادسا : دليل آلواقفيّة : حير من فصل آلدليل لما ذهب إليه الواقفية مسن 
آلتوقف ف مدلول آلصيغة آلإمام آلغزالي حيث قال : (إن كونه أي آلأمر ‏ 
موضوعاً لواحد من آلأقسام لا يخلو أبداً أن يعرف إما عن عقل أو نقل » ونظر 
العقل أما ضروري أو نظري » ولا جال للعقل في آللغات » وألنقل أما متواتر و 
آحاد ولا حجة في آلآحاد » وآلمتواتر قي ألنقل لا يعدو أربعة أقسام ؛ فإنه إما أن 
ينقل عن أهل آللغة عند وضعهم : امم صرحوا بأنا وضعناه لكذا » أو أقروا به 
بعد آلوضع » وأما أن ينقل من آلشارع آلأحبار عن أهل آللغة بمذلك »أو 
تصديق من آدعى ذلك » وأما أن ينقل عن أهل آلإجماع » وأما أن يذكر بين 
يدي جاعة بمتنع عليهم ألسكوت على آلباطل » فهذه آلوحوه آلأربعة هي 
وحوه تصحيح آلنقل » ودعوى شيء من ذلك تي قوله (إفعل) أو في قوله 


4 
أنظر : كفاية الصول وشرحه هداية العقول ۲۷٦/١‏ وما بعدها . 


1٥٩ 


(أمرتك بكذا) » أو قول لصحابي » (أمرنا بكذا) لا بعكن فوحب آلتوققف 
a‏ ۱ 
والإجابة على ذلك من وجوه : 
ألو جه آلأول REFE E‏ آلأمر على آلو جو ب ثابتة بالأدلة آلإإستقرائية الخ 
ذكرت آنفا » ومرجعها تتبع مضان أستخدام آلصيغة وآلأمارات آلدالة على 
المقصود بما عند آلإطلاق . 
وهذا مسلك من مسالك آلنقل م يذكر في آمحصورات من طرق التوصل 
إلى معن آلصيغة عن طريق آلنقل . 
الو جه آلثاي : إن حي لو سلم أن آلنقل في هذه ألمسألة آحادي فإنه كان 
لالاستدلال 
لأنه وإن لم يفد ألقطع لكنه يفيد آلظهور وهو كاف ني آللغويات 
بالإإستقراء 
ألو جه آلغالتث الق وار استدلال قلاع السلف بالامر على أنه للو حوب 
ولا يقدح في ذلك ما حرى من آلإحتلاف لاحقا » وآلتواتر لا يازم منه رفع 
لحلاف إذ قد يكون ما تواتر نقله يصل إلى بعض ولم وصل إلى آخرين إذ ليس 
من شرط آلتواتر أن يصل إلى الحميع » وعدم ألعلم بألتواتر عند من م صل 
إليهم لا ينفي وجوده ° . 


المستصفی ٤۲٤-٤۲۳/۱‏ . 
انظر : هذه الوحوه شرح مختصر النتهی ۸۱/۲ » آبرز القواعد ص ٠۳١-۱۳۲۳‏ . 
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سانا دلیل آلقائل بأن آلصيغة عفهومها موضوعة جرد آلدسبة آلطلبية › 
وأن دلالتها على آلعاي التي ذكرها آلأصوليين هي دلالة مصداقية لا مفهومية 

وخحلاصة آلدليل قائمة على إبطال كل آلأدلة آلسابقة بدعوى : أن آلصيغة 
لا تدل على هذه آلمعان .۰ فهومها » وأن آلذي حدى بالأصوليين إلى ذلك هر 
آلخاط آلذي أصاجمم بين آلمفهوم وآلاصدق » وإليك تفصيل ذلك : 

إن صيغة آلأمر تدل على جرد آلنسبة » فقول آلقائل (إضرب) أو (قم) إنما 
دل عفهومه على محرد آلضرب وآلقيام » كحدث دائر بين آلمتكلم والمحاططصب 
من غير آستقلال في مفهومه فمثله كمثل آلحروف » فلفظ (من) يدل على جرد 
آلإبتداء فلا يفهم منه آلإبتداء من كذا إلى كذا إلا إذا ضمت إليه ضميمة للدلالة 
على المقصود » وأما كون آلصيغة قد أفادت آلطلب مغلا كلفظ رأقيموا آلصلاة) 
فإنغا دلت على طلب إقامة آلصلاة من المحاطبين دلالة مصداقية لا مفهومية ‏ 
أي أن دلالتها على ذلك بالماصدق لا بالمفهوم ‏ وكذلك دلالة (أعملوا ما 
شئتم) على آلتهديد فإنغما كان ذلك لإرادة آلمتكلم » فاللفظ صدق على آلتهديد 
بعد ان کان دالا على محرد آلنسبة فقط لإرادة المتكلم ذلك » وهکذا تكکون 
ل ت الان آي كغ اران 

م ن الأصوليين قد أحطأوا في قومم إن دلالة آلأمر في بعض العا حقيقية 
وعلى آلبعض آلآحر محازية أو أَمْا وضعت للقدر المشترك فإن الخطا آلذي 
أصابمم كان سببه بزعمهم أن ألصيغة بنفسها يفهم منها هذا آلمعن آلذي ذهبوا 
إليه أو ذاك © . ٠‏ 


أنظر : أصول الفقه لحمد. رطضا المظفر٠١/1۳‏ وما بعدها . 


10۸ 


ويرد عليه : أنه فاته أن صيغة آلأمر إنشاء » وآلإنشاء فى آلأمر يقصد منه 
حصول الحدث من آلمخاطب فلا یدل على الحدث وحده حێ يتم له ما اراد » 
لأن آلإنشاء إن كان قد دل على مطلق آلحدث وهو ألنسبة آمحردة لتوحه إليه 
آلقول : هل أن هذه آلنسبة ها حارج تطابقه أو لا تطابقه ؟ 
عفهومه لا مصداقه على آلنسبة وعلى توحه آلنسبة إلى آلمخاطب آللمراد منه 
تحقيقها أو تنفيذها » بل إنه قد أحتلط عليه آلأمر فلم يفرق بين ألخبر وألإنشاء 
فلا لر يدل غل السبة الكائة ى الزمان يرجه يفا الله فقس الال 
آلسابق : هل هذه ألنسبة حارج تطابقه فيكون آلخبر صادقا أو لا تطابقه فيكون 
احبر کاذبا ؟ » وأما آلإنشاء : فليس لنسبته حارج تطابقه أو لا تطابقه وهذا 
مقرر عند آلمناطقة لأن مفهومه لا يدل على جرد آلنسبة وإنما يدل على نسبة 
اد تحقيقها من المخاطب وهذا لذي حدا بالأصوليين رحمهم الله تعالى إلى أن 
نظروا ني هذه النسبة التي يراد تحقيقها من لمخاطب فقالوا : 

اا ی ا و ا 
يكن فيها حزم فما للندب وهكذا,. ٠‏ 

فلذلك تأڻي منهم آلقول اا اا 
حقيقة في آلوحوب جماز في غيره أم لا ؟ . 

ويمكن أن يرد عليه : أن دلالة ألأشياء على آلمصاديق لا بد أن يسبقها 
مفهوم » وهذا المصداق قد يندرج تحته هذا آلمفهوم أوذاك » فالصاديق هي 
جزئيات للمفاهيم آلعامة » وآلمفهوم كلي لاوجود له في آلخارج إلا فيما يصدق 


10۹ 


عليه من آلأفراد وهو آلذي أطلق عليه آلشيخ كلمة (لمصداق) › فمثلاً لولا أن 
آلأنسان مفهومه حيوان ناطق لا صدق على زيد وعمرو بكر فما وجه الفصل 
اا الو او ا ا و ر ر ل ا ا ا 
أمرٌ كلي وألصاديق أمور حزئية تندرج تحت هذا آلمفهوم فما دامت الصيغة قد 
دلت على آلوحوب أو آلندب أو آلإباحة أو التعجيز فلابد أن تكون هذه 
آلأمور داحلة قي مفهومه ولکن دلالته على أحد ذه ألمعان من غير حاجة ای 
قرينة فسّمّيت حقيقة » أو لا يدل عليه إلا بقرينة فكانت دلالته جازية . 

بعد ھا ودا قان الول مدا از ای ا ےچ فی کے فر 
بلإإشتراك آلمعنوي › لأن دلالة آلمفهوم على ما يصدق عليه من المصاديق لا 
تکون إلا إذا كان آلمفهوم دالا على قدر مشترك ين هذه آلمصادیق › و إذا کان 
كذلك فأنه يرد عليه ما ورد على ألقول بالإشتراك المعنوي . 

والله أعلم بالصواب 


۱1٠ 


ألمبحك الراب 


أثر ألقرينة في طلالة صيغة آلأمر 

فيما تقدم من آلمباحتث بينا أقوال آلعلماء في حقيقة صيغة آلأمر محرد عسن 
آلقرينة وعلمنا مذاهبهم في ذلك . وهذالا ي يعن أن أهل كل مذهب متفقون 
فيما بينهم على دلالة آلصيغة في كل آلفروع آلمتعلقة بهذا آلأصل . فالقائلون 
بألوجوب مثلاً قد يختلفون فيما بينهم في مسألة فرعية مستنبطة من نص من 
النصوص آلشرعية بسبب آختلاف وجهات نظرهم بحسب آلقرائن آل براه 
كل ذي رأي منهم › فما يعد قرينة صارفة للأمر من آلوحوب الى الدب أو 
آلإباحة عند بعضهم قد لا يعتبر عند ألبعض آلآحر من آلقائلين بأن آلصيغة 
حقيقة قي آلوحوب » ومن ناحية أحرى فقد يكون سبب آلإختلاف هو مفهوم 
آلقرينة الصارفة وذلك ما يتضح لنا حليا من مقارنة مذهب آلحمهور آلقائلين 
بنفس آلقول » إذ أن آلظاهرية لا يصرفون آلأمر عن آلوحوب إلا بدليل › 
وآلدليل عندهم نص أو إجماع ‏ » أما الجمهور فعلى تلف مذاهبهم فيم 
يقبلون بأية قرينة تصرف ألصيغة إلى معن معين دون سواه سواء كانت هذه 
آلقرينة شرعية أو لغوية أو عرفية . 

م إن أهمية آلقرينة تظهر واضحة فى مذهب آلقائلين بآلإث شتراك آللفظي أو 
المعنوي وكذلك مذهب آلواقفية » إذ أن هؤلاء لا غن هم عن آلقرينة تي فهم 
دلالة ألصيغة » لأن آلقول بالإشتراك بنوعيه يقتضي أن لا يصرف آلأمر إلى أحد 
معانية من غير قرينة » وكذلك آلواقفية لا بمحكمون على أن آلصيغة هذا ألعى أو 


. ۸۰/۸ أنظر الحلى‎ ٩) 
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ذاك إلا بلقرينة » وعند عدمها فهم متوقفون عن آلإستدلال ذا آلأمر لأنه 
سیکون عندهم من قبيل آمجمل كما بين آنفا . 

ولقد كان ذا آلإحتلاف اثر کبیر قى آحتلاف آلفقهاء في كثير من الفروع 
الفقهية وإليك ماذج منها : 

المسألة آلأولى : ركتابة آلدين وآلإشهاد عليه ) 

ألدين لغة : (هو ألقرض ون ألبيع » فالصداق وآلغصبُ ونحوه ليس بدين 
لغة بل شرعا على ألتشبيه لثبوته وأستقراره في آلذمة “١)‏ 

وأصطلاحا : قال ألقرطن : (حقيقة آلدين عبارة عن كل معاملة كان أحد 
الرضن فهو فا و لاخر ق اة ع 

أً- كتابة آلدين : إحتلف آلعلماء فى آلكتابة على آلدين أواحبة هي اَم لا ؟. 
وسبب آلخلاف ف هذه آلمسألة E‏ تعالى : 


تاها ارت اموا ذا دایم بدن إل أجل مُسبّى فاڪنبوه 24 . 
فمن قال : إن أ E‏ 


ر 


م ر 


بَعَصًا فَليوَدٍ اذى أَوْتَمِن مسد 4 
قرينة معتبرة نقل على أساسها آلأمر بآلكتابة من آلوجوب إلى e‏ 
الإرشاد وفيما يلي تفصيل ذلك 


المصباح انير » مادة (د . ي . ن) . 
) الجامع لأحکام القرآن » ۳۷۷/۳ . 
NAFTA‏ 
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١-مذهب‏ آلقائلين بألوحوب : ذهب آلشعي إلى أن كتابة لديون فرض 
على أربا ما للا يقع فيها نسيان أو ححود » وهو أحتيار آلطبري وآبسن 
جريج”» وهو مذهب داود وآبن حزم وعليه جميع آلظاهرية . 

٠‏ قال أبن حزم : (فإن كان آلقرض إلى أجل ففرض عليهما أن يكتبام". 

وذهب آلبائي وآلرمان إلى أن كتابة آلدين واجبة على آلكفاية وإليه عل 
كلام الحسن آلبصري - كه - ونسبه أبن آلعربي إلى آلشعي » وقال ججحاهد 
وآلضحاك : - ( يجب آلكتابة على آلدين إذا أمر )“ 

وقال , عض أهل آلكوفة : إنه فرض على لكاتب في حالة فراغه © 

۲- مذهب آلقائلين بألندب : ذهب جحاهد وعطاء وجمهور ألفقهاء إلى أن 
آلأمر بآلكتابة في هذه آلآية ألكريمة محمول على آلندب لقوله تعالى : ل فن امن 


بعضكم بَعَصًا ليود الى أوَتَمِنَ اَعَد 4 

وآلدليل عليه : بيع السلمين بالأمان آمؤحله من غير كتابة ولا إشهاد في 
جميع ديار آلإسلام > وبالإضافة إلى أن في إيجاب آلكتابة على آلدين تسشديدا 
عظيما على لمسلمين وقال بل : " بعثت بالحنيفية ألسهلة أو السمحة "© 


أنظر : الجامع لأحكام القرآن » ۳۸۳/۳ » روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع الئان » لاي الثناء محمود الألوسي . 

ov/r › اجا الترات العريي › بیرو لت‎ ME 

انظر : الحامع لأحکام القرآن » ۲۸۳/۳ . 

أحكام القرآن » لاي بكر محمد بن عبد الله العروف بأبن العربي » تحقيق علي محمد البجاوي » ط دار المعرفة » بيروت . .۲٤۷/١‏ 

أنظر التفسير الكبير للفخر الرازي ط دار الكتب العلمية » طهران » ٠١١/۷‏ » أحكام القرآن لابن العري » ۲٤۸/١‏ » الحامع لأحكام 
القرآن › ۳۸۳/۳ . ) 

ا أحمد في المسند ۲٣٣/۰‏ » انظ کن الفا للعجلون ۲١۱/۱‏ . 


EY 


۳-مذهب آلقائلين بألنسخ > روي عن أي سعيد الخدري - لف - 
وآلشجي وآلحسّن أن قوله تعالى ( فن أُمِنَ بَعَضكم 4 ناسخ للوجحوب يي 
قوله تعالى ب فَأكَيبُوه 4 . ولا ندري هل أن آلوجوب لمنسوخ عن هؤلاء 
أحيل إلى ألندب أم أنه باق على آلإباحة آلمطلقة ؟ 

هذا ما لم نجده في المراجع ألعتبرة أل بين أيدينا . وهذا آلمذهب لا نرتضيه 
أمتناع ورود آلناسخ وآلمنسوخ معا في آية واحدة إذ أن من غير آلحائز نسسخ 
آلحکم قبل آستقراره » ولعدم ثبوت تاریخ نزول هذين آلحكمين فوحب آلحكم 


ص ع ص ۴ 4 ا 
بور ودا معا » إذ لم يرد لامر بالكتابة إلا مقرونا بقوله تعال :ظ فإن أمِنَ 


بعضکم بعصا 4 © 

ب- ألإشهاد على ألدين : ألخلاف بين ألعلماء جار قي حكم آلإشهاد 
كالخلاف ني حكم آلكتابة » فقد ذهب جمهور آلفقهاء إلى آلقول باللدب 
وذهب آلظاهرية إلى ألقول بالوحوب” . 

بے ااي الا هر وروی ع ار فر ر د ا 
د ق ا رر ےا 
عنهما يرى وجوب آلإشهاد دون آلكتابة وليس كذلك » إذ أنه يدل على أنه 
E,‏ ا اجا لكانت آلكتابة مع آلإشهاد e‏ إليهما لأفمما 


أنظر + أحكام القرآن اللحصاص » ٤4۲-٤۸1/5‏ والاية في سورة البقرة رقم ۲۸۳ . 
۳ انظر : احلی ۸۰/۸ احکام القرآن للحصاص 4۸۲-٤۸۱/۱‏ ۔ 

> £ # fF 

انظ احا افر ان للجهاض 0 


ا د یا E‏ ی ا 
مندوب إليهما لوحود آلقرينة آلعتبرة الصارفة للأمر بمما من آلوجوب إلى 
ص م و ر ا ےک £ 


لسلمين في تصرفاتمم آلمالية . 


ألسألة آلغانية : ( آلتسمية على آلأكل ): 
إحتلف آلفقهاء في حكم آلتسمية على آلطعام إلى مذهبين . 
أمذهب آلأول : ذهب ألظاهرية إلى أن ألتسمية على آلأكل فرض على كل 
آكل عند آبتداء كله لحديث عمر آبن ابي سلمة د اه أن رسول الله ع قال له : 
- " إدنه يا بني فسم الله وكل بيمينك وكل ما يليك ٩"‏ ولحديث عائشة أم 
لۇ منین ظله أن رسول الله ي قال :لذ ا ا 
نسي أن يذكر آسم اله ن أوله فليقل بس الله أوله و عر" 

وآسندلو! ضا ديت ابر ن عبد الله = و = عن الى کل آنه قال : "ا 
واا ا 


ا لکل ا e‏ 


ا 


مثل اکل ايبن ۵ 


 )(‏ ے 
رواه ابو داود ۳٤۷/۳‏ وأحرج مسلم ععناه في الأشربة ٠١۸ -۱١۷/٦‏ . 
رواه امد ۲۲٤/۳‏ » مسلم ۱۰۹/۹ : ابن ماحة ۱۰۸۸/۲ رقم الحدیث (۳۲۹۸) . 


. ٤۲٤/۷ » انظر امحل‎ 
1o 


ألذهب آلثاي : ذهب جمهور آلفقهاء إلى أن آلتسمية على لطعام سنة 
و اراش ی ا ادت ررد ن وا ابعل ادبا ودل ف 
عا يلي : 

-١‏ قال عليه آلصلاة وآلسلام : " كل أمر ذي بال لا يبدا فيه ببسم الله فهو 
قط ع" ولا کان آلأكل أَمرأ ذا بال فقد آندرج تي هذا آلحديث » وعلى ذلك 
فالتسمية سنة لقوله ل صلى الله عليه وسلم " فهو أقطع " إذ أنه دليل على 
نقصان آلأجر وآلثواب وآلبركة » ولا دلالة فيه على آلوجوب. 

-٣‏ روي ان رسول الله ل کان چا رر کل ل ب اي 
من طعامه إلا لقمة » فلما رفعها إلى فيه قال : بسم الله أوله وآخحره فضحك 
آلبي يب وقال : " ما زال آلشيطان يأكل معه فلما ذكر الله قاء ما قي بطنه ". 

ووحه آلإستدلال به : أن التسمية لو كانت واجبة في أبتداء آلأكل لأمره 
لبي يي بذلك ولکنه لم يأمره وا امن اروف من الق اغد لضا اد 
ا حور اخر الان عن و فت الاجة فل ذل على أن السدة اة غد 
آلإبتداء بالكل . 

٣-نقل‏ آلإمام آلنووي ¬ رمه الله - آلإجماع على أستحباب ألتسمية على 
آلطعام » ولكن آبن حجر آلعسقلان تعقبه على ذلك بأن نقل آلإجماع في هذه 


أنظر : ود الحتار مع الدر المختار لابن عابدين » ط دار احياء التراث العربي » 14/١‏ » . مغن الحتاج لعرفة معان الفاظ المنهاج للحطيب 
الشربيي » ط دار احياء التراث العربي - بيروت - ٥۷/١٠١‏ » المغن لابن قدامة المقدسي »› ط دار الفکر » ۲۲۱/۷ »› ۳٤۳١/۹‏ » الموسوعة 
الفقهية قي الكويت › مطبعة الموسوعة الفقهية » الكويت › ۹۲/۸ ». 

رواه ابن ماحة » ٩۱۰/۱‏ » الدارقطی » ۲۲۹/۲ » الطبران فی الکبیر ۱١۱/۱۹‏ و أنظر جحمع الزوائد » ۱۸۸/۲ ء. 
رواہ ابو داود ۳٤١۷/۳‏ التسمية على الطعام. 
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المسألة فيه نظر إلا ان بالإستحباب أنه راجح آلفعل“» ورححان الفعل 
ارا ااا ی اتاب ایرب 

وقد صرح آلإمام أبن حجر بو جود آلخلاف يٿ هذه ا فان 
نقل الإ ماع من آلأمام آلنووي على الإستحباب یدل علی انه لا یعتبر مخلاف 
ألظاهرية من جحهة ومن جهة أخحرى فيكفينا أن آلمنقول عن آلسلف ومن تبعهم 
و 


ألسألة آلثالثة : رمتعة آلمطلقة قبل آلدخول إذا م يسم ها مهر) 

لأصل ني آلمسالة آلخلاف في مقتضى آلأمر آلوارد في قوله تعالى : لط لآ 
جاح عَلَيكر إن طلقم السا E E‏ تَفرضوا لَه ريض 
ووه على آلویسع دة وغل الق دز معا بالَو حه 
على سيين 4 


فقد آحتلف آلفقهاء في متعة آلمطلقة قبل آلدحول و م يسم ها مهرٌ كأن 


ا 


$ ™ 


تكون مفوّضة لأحتلافهم في مقتضى آلأمر آلوارد ل في آلاية ن 
فَمَيَعُوهنّ 4 على مذهبين : 

الاقب آورل ذهب رر اهادم آل و الات و ا اا 
وبعض آلالكية كالقرطي إلى وجحوب متعة آلمطلقة آليّ لم يسم ها مهر وقد 
( انظ : شرح صحيح مسلم للأًمام النووي » ط دار الكتب العلمية » 4۸۸/١‏ » فتح الباري » شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر 


العسقاان » منشورات دار المعرفة » بيروت » ٤01/۹‏ ». 


سورة البقرة / آية ۲۳٠‏ 


طلقت قبل آلدحول » وبه قال سيدنا على بن أبي طالب وآبن عمر والحسن بن 
أي آلحسن وسعيد بن بير وأبو قلابة وآلزهري وقتادة وأبو ثور والضحاك لد 
اجن انل لن وة 

ألوجه الأول : قوله تعالى: [ فَمَيَعُوهنٌ 4 
صارف له عنه الى غیره کالندب وغیره . 

ألوجه الثاني : قوله تعالى : وَلِلمُطَلقت مََعٌ 4 دليل مؤكد للوحوب 
حيث أضاف له تعالی آلإمتاع إليهن بلام آلتمليك . 

ألوجه آلنالث : قوله تعالی  :‏ على المَكَقَينَ 4 تأکید آخحر للإتجاب لان 


(1) 


ا 


مر وهو حقيقة قي آلوحوب ولا 


کل واحد يجب عليه أن يتقى الله ني آلإشراك به ومعصیته 


ألوجه آلرابع قوله تعالل ‏ حَقًا 4 تأكيد آعر فالحق لازم آلأداء إذ هو 
الوجه اخامس : قوله تعالى : على آلْحَسنينَ 4 فيه تأكيد آحر للإڃجاب 
إذ أن آلأمر بلفظ على من أّبلغ صيغ آلأمر كما في قوله تعال : ويله على 


الاس حم ألبَيَتِ من أَسَكَطَاع إِليهِ سَبِيلذً 4 ”“ وهو حقيقة ي آلوجوب . 


)0 أنظر : فتح القدير : للكمال ابن الهمام ط مكتبة الثى - بغداد » ٤ 4 ٤۸/۲‏ حاشية رد الحتار على الدر المختار »› ۲ ب معي انحتاج» 
۳ »ب المغن لابن قدامة المقدسي ط دار الفكر - بيروت » ۱٤١۸/۷‏ » الحامع لأحكام القرآن للقرطي ٠٠٠/۳»‏ . 
أنظر : هذه الوجوه ني ابحامع لأحكام القرآن للقرطي ٠٠٠١/۳‏ . 


سورة آل عمران / آية .٩۷‏ 
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وأستدلوا بالمعقول أيضاً حيث إنُم عللوا ما ذهبوا إليه بأن من لم يسم ها 
ا 0 آل 
عبيد وآلقاضي شريح وغيرهم إلى أن آلأمر محمول على آلندب في هذه آلآية 
آلكرعة تمسكا بقوله تعالى : طإ على المّقين 4 و ط على المخسيين 4 إذ لو 
كانت آلمتعة هنا واجبة لأطلقها ألقرآن آلكرم ولعممها على جميع الخلق وم 
يخص بعضهم وآلتخحصيص بالمحسنين وآلمتقين يدل على أن آلفعل مندوب إليه. 

وآلذي نراه راححا في هذه آلمسألة هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من 
وحوب آلتعة للمطلقة قبل آلدحول ولم يفرض هما مهر لقوة آلأدلة أل ساقها 
قرينة قوله تعالى : ل على أَلْمُكّقَينَ 4 وط على ألُحَسيين ‏ وآلي بينا ني سياق 
أدلة آلجمهور اما دليل للحمهور لا عليهم » إذ أنه حب على كل مسلم أن 
يكون محسنا ومتقيا لله » ثم إن لفظ على ثل صيغة من آلصيغ آلأمره فهي تأكيد 
لأمره تعالى : 4 


واللّه أعلم بالصو اب : 


أنظر : مغن امحتاج .۲٤۱/۳‏ 
ار اا 


1۹ 


ألسألة آلرابعة (وليمة آلعوس) . 

إحتلف آلفقهاء تي مقتضى آلأمر آلوارد قي قوله ي لعبد آلرمن بن عوف 
اه حيث قال تزوحت " أو لم بشاة " “ على مذهبين : 

ألذهب آلأول : ذهب جمهور آلفقهاء إلى أن آلوليمة ف آلعرس مستحبة مستعحبة. 

قال أبن قدامة : ( لاحلاف بين أهل آلعلم في أن آلوليمة سنة في الرس 
مشروعة )“ وقوله سنة لا يعن به لدب بل هو عام في آلندب وآلوجحوب» 
ويوضح ذلك قوله فيما بعد (وليست واحبة ف قول أكثر أهل آلعلم)“ . 
ال هرر عل أن اأ اوق الدب ارت حورل ءاي 
اندب بادلة ٠:‏ 
)١(‏ لو كانت وليمة آلعرس واجبة في آلحديث آلشريف لتعين آلوحوب 
بألشاة لاما آلمأمور با ولا قائل به من أهل آلعل ” . 

(۲) إن وليمة آلعرس هي طعام سرور فاشبة سائر الأطعمة . 

(۳) إن آلبي ي لما سئل من قبل آلأعرابي عن آلزكاة هل علي غيرها قال 
عليه آلصلاة وآلسلام (لا إلا أن تطو ع )“ فلو کان شيء ا 
لذكره رسول الله ك > بل مى آلزائد على آلزكاة تطوعاً والتطوع مندوب إليه 
ولیس بواحب ٠‏ 


(1) 
(7) 


رواه البخاري ۳۰/۷ و ۲۷/۷ » مسلم ۱44/٤‏ › النسائي ۱۲۸/۹ › أبو داود ۲۳۹/۲ » ابن ماحة .1٠١/١‏ 

أنظر : تحفة الحتاج مع شرح المنهاج : لأبن حجر الميتمي ط دار صادر ٤٠١ - ٤۲٤/۷‏ » مغن الحتاج .٠٤٠/۳‏ 
المخي لأبن قدامة .۲٠۲/۷‏ ) 
اظ اشر انای: 

اش الف فة 

O 

انظر : تحفة الحتاج ٤٠١/۷‏ . 


) أمذهب آلثايي : ذهب أهل آلظاهر وبعض آلشافعية إلى أن من تزوج فرض 
عليه ان یو م ما قل أو کثر“ مستدلين بظاهر آلأمر آلوارد في الحديث على أنه 

لا صارف له من آلوحوب إلى آلندب وبأن آلإحابة إلى وليمة آلعرس واجبة فلزم 
أن تكون واجبة EY‏ 

ويجاب على دليلهم آلأول ما آستدل به ألجمهور » وأما دليلهم آلثا فهو 
مردود بالسلام كونه سنة للمسلم وواجبا رده » فلا يلزم من وجوب آلأجابة 
آل ال اة ان کون الو و اج 

وألذي نراه راجحا هو ما ذهب إليه آلجمهور من أن وليمة لعرس مستحبة 
وأن آلأمر آلوارد في لحديث آلشريف محمول على الإستحباب لقوة أدلة 
ألجمهور وضعف دليل آلمعارضين والله أعلم . 

ألسألة آلخامسة (إستعذان ألبكر آلبالغة في ألنكاح ): ٠‏ 

روى أبن عباس رضى الله عنهما عن آلبي لي أنه قال : ( اليب أحق 
بنفسها من وليها وآلبکر تستأذن قي سا رادقا اها ي 

ا ا ی ا ا 

وقد أحتلف آلفقهاء فى مقتضى آلأمر آلخاص بأستعذان آلبكر آلبالغة يي 


آلنکاح بعد أن آتفقوا على عدم آستغذان غير آلبالغة لے ماھین: 


)( أنظر : امحلى لأبن حزم 40/۹ . مغن الحتاج „tof‏ 

۳ انظر: امحلی .٤٠١/۹‏ 

7 أنظر : المغي لابن قدامة ۲٠۲/۷‏ . 

رواه أحمد في المسند ۲۱۹/۱ ۰ ۲٤۲/۱‏ » مسلم ۱١۱-۱٤۰/٤‏ قي باب استعذان الثیب قي النکاح » ابو داود ۲۳۲/۲ الحديث 
(۲۰۹۸) (۲۰۹۹) (۲۱۰۰) » الترمذی ٤۱۹/۳‏ رقم الحديث )١۱۸٠١(‏ » النسائي ۸1-۸٥-۸ ٤/٦‏ » الدارمي ۱۳۸/۲ 

أنظر : المغن لابن قدامة ٣٠-۳۰/۷‏ 


۷1 


ألذهب آلأول (مذهب آلقائلين بألوجوب ) : وإليه ذهب ألحنفية 
وآلأوزاعي وآلثوري وأبو عبيد وأبو ثور وأبن ألنذر وهو رواية عن أحمد 
وأحتارها أبو بكر من الحنابلة وبه قالت آلظاهرية وآلأمامية وآلزيدية 
ا 

واستدلوا مذهبهم بظاهر آلأمر آلوارد فی آلحدیث الخشربف وآلروايات 
الاح ری آليَ جحاءت قي معناها » وا ورد عن آبن عباس رضي الله عنهما أن 
حارية أتت آلبي بيه فذكرت أن أباها زوجحها وهي كارهة فخيرها آلبي عل . 

وآستدلوا اشا بأن آلبكر ألبالغة لما كان تصرفها جائزا في ماطها فلم حب 
إحبارها کالثیب وآلرحل فوحب آاستأذاما كما نستأذن آلثيب . 

اذهب آلا (مذهب آلقائلين بآلندب ): وإليه ذهب ألالكية وألشافعية 
وأحمد قي رواية عنه وبعض ألأمامية © . 

وآستدلوا بحديث أبن عباس ألسالف آلذكر وآلذي هو الأصل في المسألة 
ووجه آلاستدلال به عندهم : ان آلبي َي ا قسم آلنساء إلى قسمین ثيب وبکر 
اتيت احق لأحدهما فذلك دال على نفيه عن الأخحر وهي آلبکر فيکون ويها 
اج اما ل وان ااه سا ق الد وا و کی :. 

م إنمم ردوا على أصحاب آلمذهب آلأول باستدلا هم بحديث ألتخيير للبكر 
آلوارد عن آبن عباس بإعلال هذا آلحديث بالإرسال » كما أنه تمل على 
0 ا : لمداية مع الفتح القدير مع العناية ۳۹۱/۲ ومابعدها ط مكتبة المثێ بغداد = رد الحتار مع السدر المحتار ۱۹٩-۲۹۹-۲۹۸/۲‏ 
ومابعدها » شرح النیل 1۱/۳ ومابعدها » و أنظر البحر الزخار ۲۸/۳ . 
أنظر : المغي لابن قدامة .٠٠/۷‏ 
e‏ : حاشية الدسوقي مع الشرح الکبیر ۲۲۲/۲ و ۲۲۸/۲ » منهاج الطالبين للنووي مع شرحه مغي الحتاج ۱٤۹/۳‏ › المغي لابسن 
قدامة ۳٠/۷‏ » المختصر النافع ص١۱۹‏ ومابعدها نقلاً عن موسوعة جمال عبد الناصر مادة = استأذن. 
© أنظر : الف لاین قدامة ۳٠۷‏ 


۷۲ 


ا ق و 
ألتخيير فيه رفع الخسيسة ٠‏ ادل فا عل آه ا ا e‏ 
آلصغيرة كالنطق وقوهم ری و اب وس اا 
وک 7 

وألذي نراه راجحا والله أًعلم هو ما ذهب إليه ألحنفية ومن قال بقوهم من 
ان لک آل ا ار وا ت الف ا ا وق 
جد من خلال استدلال آلمذهب آلثاي ما يصرفه عن آلوجوب أل الي 
والله أعلم . 

أمسألة آلسادسة ر آلإشهاد على آلرجعة في لطلاق ) 

آلأصل في ألمسألة مبن على آلإحتلاف فى مقتضى آلأمر آلوارد قي قوله 


تععالى: فإذا لعن اهن فام كوه ِمَعروفي او فارقوهن مَعرُوفي 


اڈ د وا ت 
واشپدوادوی غدل r‏ أحتلف آلفقهاء فى مقتضى قوله تعالى: 


)0( انظر : المصدر السابق. 
)( و e‏ سه . 
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ألمذهب آلأول : (مذهب آلقائلين بآلوجوب ) : وإليه ذهب آلشافعي في 
آلقدم وهو رواية عن أحمد وإليه ذهب آلظاهرية وهو مروي عن عمران أبن 
حصين 4ه وطاووس وإبراهيم النخعي وأبي قلابة ‏ 

وأستدلوا لما ذهبوا إليه من أن آلإشهاد على آلرحعة ف آلطلاق واحب 
بالاأمر آلوارد في آلآية على أنه حقيقة في آلوجحوب ولا صارف له عن ذلك 
وبأن ألر عة أستباحة بضع مقصود فوجبت آلشهادة فيه قياسا على آلنكاے . 

ثم إن آلقائلين ممذا آلمذهب أحتلفوا فيمن راحع من غير إشهاد فذهب 
آلشافعي ي ألقدم وأحمد ني رواية وألظاهرية إلى أنه لا تصح الرجعة أأصلاً 
بدون اوا 

وذهب عمران بن حصين ڪه فيما روي عنه وطاووس وإبراهيم وأبو قلابة 
إلى أنه إذا رحع إلى زوحته ولم يشهد على ألرجحعة فألرجحعة صحيحة ويسشهد 
بعد ذلك » أي أن آلإشهاد على مقتضى قوهم واحب سواء عند آلرحعة أو 
a‏ 

ألذهب آلثاي ( مذهب آلقائلين بالندب ): وهم جمهور آلفقهاء من آلحنفية 
والمالكية وآلشافعي في آلجديد وأحمد في رواية وآختارها أبو بكر من ألحنابلة 
وهو مروي عن عطاء والحكم حيث قالا : إذا غشيها في العمدة فغفشياها 


و 


اظ : مغي الحتاج مع المنهاج ۲۳٠/۲‏ » المغي لابن قدامة ٤.۳/۷‏ » الحلى ٠٠١٠/٠١‏ » احكام القرآن لاي بكر احمد بن علي الرازي 
الجحصاص ط ,دار الكتب العربية بيروت ٤٥٥/٣‏ -١ه)‏ . 

أنظر : الغىي لابن قدامة ۳/۷.> . 

أنظر : أحكام القرآن للحصاص ٤٥٥/٣‏ , 

)( اظ : المصدر السابق . 

( اُنظر : المغي لابن قدامة ٤۰۳/۷‏ » احکام القرآن للحصاص ]٥٦-٤٥٥/۳‏ . 
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وآستدلوا با يلي : 

١-إن‏ الرجعة لا تفتقر إلى قبول من آلزوجة ومن ثم فلا تفتقر إلى آلشهادة 
لأا حق آلزو ج فتسرى كسائر حقوقه . 

۲- إن ما لا e‏ يشترط فيه آلإشهاد » وهذا يصلح للرد 
على من يشترط آلولي في آلنکاے ° 

۳- إن الله سبحانه وتعالى لا حعل آلإمساك أو آلفراق بيد آلزوج ثم عقبة 
بذکر آلإشهاد كان معلوماً من ذلك وقوع آلرجعة إذا رحع وحواز الإشهاد 
عدها إذ م بجعل آلإشهاد شرطا ني آلرجعة جعة" . 

٤‏ -لاحلاف بين ألفقهاء في أن آلفراق آلمذكور في آلآية ألكرعة إنغا هو ترك 
آلزو حة حي تنقضي عدهما » وأن آلفرقة تصح من غير إشهاد ويشهد بعد ذلك › 
وقد ذكر الله تعالى آلإشهاد عقب ألفرقة فلم تكن شرطا في صحتها وكذلك 
الرجعة » ثم أن ألفرقة حق من حقوق آلزروج وقد جاز بغير إشهاد لأنه لا يتاج 

فیها إل رضا غيره » وكانت آلرحعة حقاً له أيضا فوحب أن جوز بغير إشهاد“ 

اید ای ا يشترط فيها آلإشهاد كما 
لا یشتر ط آلإشهاد ني آستدامة آلنکاے ٥‏ 


أنظر : مغن لأبن قدامة ٤0۳/۷‏ . 

أنظر : المصدر السابق . 

أنظر : أحكام القرآن للحصاص .٤٥٥/۳‏ 
أنظر : امصدر السابق 

() انظر : مغن الحتاج ۲۳۹/۳ . 


Yo 


ما تقدم نرى أن آلراحح هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من أن آلإشهاد 
اا ای ی ی اوت ا ا ی 
قي آلآية آلكرعة من آلوحوب إلى الإإستحباب 


والله أعلم . 
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أمسألة لسابعة ر آلتلبية في آلحج وآلعمرة ورفع لصوت ها): 

أصل آلخلاف في هذه آلمسألة حاصل فى مقتضى آلأمر آلوارد فى حديث 
لبي ي ( آتا جبريل فأمرن أن آمر أصحابي ومن معي أن يرفعوا صواقم 
بألتلبية ) . 

فقد أحتلف ألفقهاء في أمر رسول الله يه بالتلبية ورفع لصوت ما هل هو 
على آلوحوب أم على آلندب إلى مذهبين : 

ألمذهب آلأول (مذهب آلقائلين بالأستحباب ): 

وهو آلمعتمد من مذهب آلحنفية وإليه ذهب آلالكية وآلشافعية في الصحيح 
من المذهب وألحنابلة“ وآلدليل هم أنه ذكرٌ كسائر آلعبادات لا حب فيه إلا 
آلنية ا ی 

وعلى هذا فإذا كان آلأصل سنة (وهو ألتلبية) فمن باب أولى أن يكون 
رفع لصوت ما كذلك . 

ألمذهب آلثايٍ (مذهب آلقائلين بالوجوب): 

إن أصحاب هذا آلمذهب يرون آلتلبية ورفع لصوت ما واجبا ولو مرة 
واحدة وهذا ما ذهب إليه آلظاهرية وبعض آلشافعية وهو مروي عن عطاء» 


وذهب بعض ألنفية إلى أن آلتلبية شرط في ألحج وهو قول مرحوح في 


) 
(7) 


رواه النسائي ۱۱۲/١‏ » ابو داود ۱١۲/۲‏ » الترمذي ۱۹۲/۳ » ابن ماحة ٩۷٥/۲‏ . 

if‏ : حاشية ابن عابدين مع الدر المختار ٠١۹-٠١۸/۲‏ » معي الحتاج 4۷۸/١‏ المهذب للشيرازي ۲٠۷-۲١٠/١‏ » القوانين الفقهية 
س۸۸ ٠‏ بداية ابجحتهد ومماية المقتصد : لابن رشد الالكي ط دار الفكر بيروت ۲٤١/١‏ » المغن لابن قدامة ٠١۹/۳‏ . 
أنظر : مغي الحتاج ٤۷۸/١‏ » الغ لابن قدامة ٠۲۹/۳‏ . 


٤‏ ° ت 
)( أنظر : حاشية این عابدین مع الدر ۱١۹/۲‏ › مغيٰ اتاج .٩٤-۹۳/٤ » ٤۷۸/۱‏ 
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أدلة آلمذهب : 

-١‏ إن آلأمر آلوارد من آلبي يي بالتلبية ورفع لصوت ما هو أمر وجوب 
إو أن افر اق الرجورت و ارف اغ الر جرب ال الاب ةوان 

۲- ورد أن أصحاب آلبي َيه كانوا إذا أحرموا لم يبلغوا آلروحاء حن تبح 
أصواقم )۲( 1 

-٣‏ وأستدل بعض آلشافعية على صحة هذا آلمذهب بالقياس على الصلاة 
فإن آلصلاة لا تنعقد إلا بآلنية وآلتكبير» وكذلك الحج لا ينعقد إلا بالنية 
وآلتلبية» فالتلبية قامت مقام الكي ق آلصلدة“ 

. إطباق آلامة على ألتلبية عند الإحرام ورفع لصوت با“‎ - ٤ 

مناقشة أدلة آلمذهب آلثاين : 

إن لنا ان نورد بعض آلايرادات على ما أستدل به آصحاب آلمذهب آلثفان 
وهي ما يلي 

-١‏ إستدلاهم بظاهر الحدیث معارض بقوله ( احج عرفة ومعیئ 
٤ 4‏ ۳ 2ص 
ذلك أن من وقف في عرفات بنية ألحج صح حجه وعليه ان يتمه بالمام بقيية 
آلأ ركان » ولو كان آلحج لا ينعقد إلا بالتلبية ورفع لصوت ها لاخبرنا ألبي و 
أنظر : ا محلی ۹۳/٤‏ . 
أنظر : المصدر السابق . 
انظ : مغن الحتاج ٤۷۸/١‏ . 

. اظ : املصدر السابق‎ (f) 


ه 1 ع 
رواه أحمد في المسند ۲۴۰/۲ » أبو داود ۱۹٩۹/۲‏ » الترمذي ۲۳۷/۳ برقم (۸۸۹) » ابن ماحة ٠١١۳/۲‏ برقم )۴٠٠١(‏ » والحميدي 


۲ برقم (۸۹) والدارمي ۹/۲ . 


¥۸ 


به » اذ لافرق بین .آلتلبية عند آلا حر ام من آلميقات وین التلبية عند آلوقوف 
٠.‏ بعرفة وكل ذلك لم يكن » وهذا كاف لحمل آلأمر قي الحديث المستدل به على 


لاحاب هار الد کاز.: ) ) 
-١‏ الأستدلال بفعل آلصحابة على آلوحوب غير مسلم به اذ أن فعل آلبي 
عليه الصلاة وآلسلام يعد من يحمل آلذي يحتاج إلى بيان فمن باب أولى أن 
يكون فعل الصحابة كذلك » نم أن فعلهم هذه وآلواظبة عليه ليس دليلا على 
آلوجوب لأنه قد ورد عنهم رضي الله عنهم أجمعين أّمُم قد واظبوا على كثير 
من آلسنن مواضبتهم على آلواحبات . 
۳- إستدلاهم بالقياس على آلصلاة جاب عنه من وجهين : 

ألوجه آلأول : 

إن آلقياس في آلعبادات محل حلاف وجهور آلعلماء على عدم صحته › ولا 
يبن المختلف فيه على مختلف فيه ايضا » لأن مخالفيهم من آلحنفية وآلالكية مثلا 
لا يلزمهم هذا آلقياس » واما آلظاهرية آلقائلين بوحوب آلتلبية ورفع لصوت با 
فهم لايقرون بالقياس صلا . 


سے 


لوجه آلثاي : 


على آلصوم وكلاهما عبادة بدنية إذ آلعلة ٤‏ القياس حب أن تکون e,‏ 
e‏ 


۷۹ 


ألأمة لم تطبق على ألقول بألوحوب » وإنا أطبقت على فعلها شانما في ذلك 
شأن كثير من آلسنن مثل إقامة آلصلاة وآلأذكار بعدها . 
لذلك نرى أن الراجح في هذه آلمسألة هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من 


أن ألتلبية ورفع لصوت ما سنة يثاب فاعلها وليست من آلواحبات . 


والله أعلم بآلصواب 


الفصل الثاي 
أهم آلمسائل آلأصولية آلمتعلقة بحقيقة آلأمر 
خصصت هذا آلفصل لدراسة مسألتين مهمتين في تعيين أقتضاء آلأمر وها 
دلالة صيغة آلأمر بعد آلحظر وآقتضاء آلأمر EE‏ 
لكل مسألة من المسألتين مبحتا خاصا ها. 
ألمبحث آلأول 
صيغة آلأمر بعد آلحظر 
تبين نما سبق أن صيغة آلأمر جرد عن آلقرينة حقيقة في الوحوب مجاز في 
بقية معان آل آنيطت ها . ومدار آلبحث - هنا - عن المقتضى الشرعى 
للصيغة عند ورودها بعد آلحظر » فقد ترد آلصيغة مسبوقة بحظر فل تبقى 
دلالتها على آلوحوب كما هو آلحال عند التجرد أو اما تحتمل معو آحر ؟ 
E N a e‏ 2 
وحدنا أن هم في هذه آلمسألة ستة مذاهب هي : 
ألمذهب آلأول : 
إن صيغة آلأمر بعد ألحظر تدل على آلإباحة ورفع ذلك ألحظر » وبه قال 
بعض آلمتکلمین › ومنهم ألشيخ ابو منصور آلماتريدي وإليه ذهب أكثر آلفقهاء 
ومنهم مالك وأكثر آصحابه وآلشافعي ثي آلظاهر » وبه قال أحمد وأكثر 
أصحابه » واليه ذهب بعض آلحنفية ° . 
وأستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه ما يلي : 


تيسير التحرير : شرح العلامة محمد امين - المعروف بأمیر بادشاه الحنفي على كتاب التحرير لابن الممام ١‏ ط مصطفى الحلي .صر› 
البحر الحیط ۳۷۸/۲ احكام الفصول ٦/١‏ ۸› العدة ۲٣١۷/۱‏ » الاحکام للآمدي ۲۹۸/۲ اللسودة ص ٠١‏ المنهاج مع شرح الاسنوي ۳۷۲/۲. 
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إن آلغلبة في آلإستعمال في عرف آلشر ع وآلشر ع آلعادي للصيغة بعد آلحظر 
كان للاباحة » مما أدى إلى تبادر آلإباحة إلى آلذهن عند ورود آلصيغة بعد 
آلحظر جحردة عن آلقرينة آلصارفة › فمما ورد في آلنصوص ألشرعية : 

قوله تعالى :ظ وَِدَا حَلَلم قَاَصْصًَادُوا 4 . 

: بقوله تعالى‎ IN, 

ومن ذلك تعالٰی قدا قت قضِيَّت الصلوة e‏ 


فان الإنتشار کان شر ا و EAE‏ نوډک 


لِلصَلَوة ن يوم اَلْجِمَُة قَاَسَعْرَاً ى ذکر آنه ودروا الَََعَ ۾ © 
eT as‏ : 
ومنه قوله تعالى :ل فإذا تطهرن فاتوهرگ 4 . 


ہ2 ہے سه و و 
المَجيض قل هو اذى فاعتزلوا الْسَآءَ فى المَجيض 4^ 


(1) 
(") 


سورة المائدة / آية ۲ 
سورة المائدة /آية ١‏ 
EE‏ 
ا A‏ 
سو ا ا 


سورة البقرة /آية ۲۲۲ 


A۸۲ 


ففي هذه آلآية ألقرآنية وردت آلصيغة بعد ألحظر ودلت على آلإباحة 
فالإصطياد بعد ألتحلل حرام » وآلإنتشار بعد أنقضاء صلاة ألحمعة » وإتيان 
المان وة اطي ها يرما 

دوزو ق السة البرية المطهرة ما ندل غلل أن الصيغة بعد اظ دل , 
على آلإباحة . 

ومن ذلك قوله ل : ( كنت فيتكم عن آدحار لوم الأضاحي من 
آلدافة ألا فأدحروا) . 

ومنه قوله عليه آلصلاة وآلسلام : 

es‏ إلا تي سقاء فآشربوا ا 
ا 

ومنه قوله 4 : ( كنت ميتكم عن زيارة آلقور ألا فزوروها فإما 
تذك ركم آلآحرة ٩)‏ فن كلا من آدخار لحوم آلأضاحي > وآلإنتباذ بوعاء غير 
ا > وزيارة آلقبور كانت مرمة ثم وردت آلصيغة لتدل على آلإباحة 2 

ثم إن آلعرف آلعادي في خحطاب آلناس مشعر E N ET‏ 
الحظر لالإباحة فلو قال آلرحل لأبنه : ( لا تدحل بیت فلان ولا تحضر دعوته )» 
م قال له : ( ادحل بيته وآحضر دعوته ) فإن قوله الأحير مشعر برفع آلحظر » 
ولا دلالة على الوحوب » وإنغا دل على آلإباحة فغلبة آلإإستعمال أدت إلى تبادر 


() هذه الاحاديث الثلائة أحرحها مالك قي (الموطأً) في رواية واحدة (۳۹۲-۳۹۱) عن ابي سعيد الخدري رضي الله عه > وروا مسلم 


..٥/۲( وابن ماحه‎ › )۸۲/١( 

e yS 
ولكن القرينة دلت على ذلك وهي قوله َج : (فانما تذكر كم الآحرة ) فان كل ما يذكر بالآحرة مندوب اليه » ولورود أحاديث كثيرة علم‎ 
فيها البي ي آداب زيارة القبور فلت هذه احاديث كذلك على سنیتها‎ 


AY 


آلإباحة إلى آلذهن عند إطلاق ألصيغة بعد آلحظر » لذلك لزم أن تكون آلصيغة 
بعد آلحظر للإباحة » لأن آلتبادر علامة الحقيقية ” . 
ويجاب على هذا آلدلیل بوجوه : 
ألوجه آلأول : 
إن أدعاء ألغلبة في أستعمال آلصيغة بعد آلحظر للإباحة في آللصوص 
آلشرعية وآلعرف آلعادي غير مسلم به » إذ أا كما وردت في بعض النصوص 
للإباحة فقد وردت في غيرها للوحوب . من ذلك قوله تعالى : ظ فإذا اذسلحّ 


الا شیر ارم فاقتلوا الْمُشرکينَ 4 " فإنه لا حلاف بين المسلمين في أن قتل 
آلمش ر كين واجحب . 

ومن ذلك ما ورد ف قوله ي ( إذا أدبرت - أي الحيضة لحيضة - فاغسلي 
ا وصلي )“ فإن آلأمر بآلصلاة جاء بعد حظرها » ووحوب الصلاة 
معلوم من آلدين بألضرورة » فدل ذلك على أنه لا حجة في أدعاء تبادر الإباحة 
إلى آلذهن e‏ آلواردة بعد آلحظر . وكذلك فإن آدعاء هدا آلتبادر لغلبة 
e‏ ق آلعر ف آلعادي لا تقوم به حجة أيضا لان آلرحل إذا قال لأبنه ٠‏ 
" لا تسقيٰ ماء " ثم قال له بعد ذلك : " إسقي ماء " علمنا أن أمره للوجحوب» 
ھا بن أن اأ ةد لغ ك ا الت ى الف الادي لد 
eV ENES‏ 
ار : غایة السول ۲۷۳/۲ ۰ شرح محر التهی ٩۱/۲‏ » شرح اغلي علی جع ابمواع ۳۷۱/۱ فواتح الروت ۲۸١/١‏ المسدة 


. ومابعدها‎ ٠٠١/١ كشف الأسرار للبخاري‎ » 1۷٤ ومابعدها » روضة الناظر : س‎ ١ 
. ۲٠٠-۲۰۲/۱ رواه البخاري ۸۱/۱ ۰ مسلم ۱۸۰/۱ النسائي ۱۸۱/۱ ۰ ابو داود ۷۲/۱ » ابن ماحة‎ 
والحديث رواه البخاري‎ 1۲١/١ كشف الاسرار للبخحاري‎ » ۲۷۲/١ فواتح الرحموت ۳۷۹/۱ » فاية السول‎ . 4۷۸/١ ا العطار‎ 


۱ ومسلم ۱۸۰/۱ ۰ النسائي ۱۸۱/۱ ۰ ابو داود ۷۲/۱ » ابن ماحة ۲٠٣-۲۰٤/۱‏ . 


At 


ما تقدم تبن أن دعوى غلبة آلإستعمال لا تصلح أن تكون دليلا للقائلين 
Ub‏ 
لوجه آلثايٰ : 

لو سلم آدعاء ألغلبة بالإستعمال » فإن ذلك لا يعي : أن ألصيغة تي 
دلالتها على آلإباحة اعت فة ف > لان آلغلبة لا تكون علامة آللحقيقة 
إلا عند عدم وجود آلدليل آلمحالف » وقد ثبت أن آلصيغة قبل ورود الحظر 
دلت على آلوجوب عند آلقائلين بالإباحة أنفسهم » فلا يجوز نقله إلى آلإباحة 
إلا بدليل على هذا آلتغيير » ولا يصح أن يكون سبق آلحظر دليلا على آلتغيير » 
ع غ 

ألو جه آلثالث : 

إن مطلق آلغلبة قي آلإ و e‏ 


م 


کے 


يثبت به عرف شرعي أو عادي » بل إن أقصى ما يثبته هو ألتعارف في آلحملة 
وألتعارف آلمزئي في آلإباحة لا ينفي كون آلصيغة للوحوب حقيقة » لأن ذلك 
قد ثبت بأدلة مسلمة لدى آلأطراف آلمحتلفة آلآراء في هذه آلمسألة » فمثل ذلك 
e‏ 

الوجه آلرابع 

إن ا ی ا ا ا ا 
ا آلسابق » وآلإحتجاج بالنصوص آلشرعية المستدل بها لا تقوم به حجة › 


احکام الفصول ۸۸/١‏ . 
تقريرات الشربين مامش حاشية البنان ۳۸/۱ 
7 فواتح الرحموت : ۳۸۰/۱. 


إذ انه الاما ان يقورل : إن آلإباحة آلمفهومة قد دلت عليها آلقرائن 

فالإصطیاد > وآلإنتشار » وإتيان آلروجحة › وآلإنتباذ بألأوعية » وآدخار لوم 
الأضاحي وما شاکلها هي امور مشروعة كحق للعبد » ولو كانت واجبة 
لكانت سحقا عليه » لذلك فهم آلمهور من قوله تعال : فا نوه 4 ف آي 
آلدين . آلإباحة بأعتبار عائدية آلحق لنا لا علينا » فالإباحة لم تكن مستفادة من 
آلصيغة لكون ورودها بعد آلحظر فيما آستدل به من النصوص آلشرعية ‏ . 

ألوجه اخامس : 

إن صيغة آلأمر قبل ورود ألحظر للوجوب » وألوجوب يعي : آلطلب 
جازم آلذي لا يدع الا لترك آلأمور به » وهذا حلاف مفهوم آلإباحة - آل 
تعن : جواز ألترك › اا ا ایت و ا 
a‏ 

ألوجه آلسادس : 

لو قر أن آلأمر بعد آلحظر لاإباحة لما صح أن ينفى عنه كونه a e‏ 
ومّما هو معلوم » أن آلندوب يصح أن يقال عنه : أنه غير مأمور به لدم 
و ی ی ان ق 
آلأمر على شيء أو نفيه عنه إلا بدليل ولا دليل هنا ° . 


کا ار للبخحاري ۱۲١۱/١‏ » أحكام القصول ۸۸/۱ . 
حاشية العطار 1 ۸ ۷ أبرز القواعد ص 1۸۷. 


آنظر : تقریرات الشربیی ۳۷۸/۱ » أبرز القواعد ص ۱۸۷ . 


۸٦ 


ألذهب ا آلثاي 

إن صيغة آلأمر آلواردة بعد آلحظر حقيقة في الوحوب › وبه قال عامة 
آلمتأحرين من آلحنفية وبعض آلالكية وبعض آلشافعية كأبي إسحاق آلشيرازي 
وآلإمام آلرازي وآلأستاذ أي حامد آلإسفرايي » وإليه ذهب بعض آلحنابلة 
قالت آلعتزلة وآلإباضية ' ودره 9ت امه روون بن نع اتر 
- على حد تعبيرهم - بالصيغة - وبين ورود فعل سبقه آلنهي › فالأول 
عندهم على الوحوب » وأما آلثان : فإن آلحظر فيه ينقل إلى آلإباحة » وآلأمر 
باق على آلندب ومثلوا لذلك بقوله ل : 

( إذا صلى أمامهم جالسا فليصلوا وراءء جلوسا - ثم صلى عليه ألصلاة 
وآلسلام في مرضه لذي توي فيه - جالسا وآلناس وراءه وأبو بكر إلى جنبه 
قائہم °. 

فعلم بذلك : أن ميه ي - عن آلقيام ندب وآحتيار“ . 

قلت : وهذا آلتفريتق لذي ذهب إليه آلظاهرية كان بناء على آعتبارهم أن 
آلفعل يدل على طلب آلأداء كدلالة : آللفظ » وبينا مرحوحية هذا آلرأي من 
قبل قي آلكلام عن دلالة فعله يي على آلطلب . 


ا ۳ ۰ 
کشف الاسرار وأصول البزدوي ۲/۱ ومابعدها » المعتمد ۸٤/١‏ » الحصول ۳/1 > ومابعدها » الببحر الحيط ۳۷۸/۲ » طلعة 
الشمس ٤١/١‏ احكام الفصول ۸1/١‏ ومايعدهاء السودة ص۱۷ › فاية السول ۲۷۲/۲ › شرح جمع الجوامع : ۳۷۸/١‏ » شرح اللمع 
1/1 . 
۲ 
رواه البخاري ۱۹۷/۱ ومسلم بلفظ مقارب ۱۸/٩‏ » ابو داود ۱۹٤/۱‏ › ابن ماحة ۳۹۲/۱ النسائي ۹۸/۲ . 


)7( الأحكام لابن حرم rrr/r‏ 


AY 


وآستدل آأصحاب آلمذهب آلثان لذهبهم عا يلي : 

ألدليل آلأول : 
عن هذا ألوجوب إلا .عانع عنه » ولا مانع هنا » إذ أن وروده بعد آلحظر لا ينع 
من آلوجوب فالأمر هنا رافع للحظر » ورفع آلحظر أعم من آلوحوب »فلا 
ينافيه » ثم إن آلإنتقال من آلحظر إلى آلوجحوب نممكن » فالصيغة بعد ألحظر تدل 

)۱( ٣ 

وأعترض على هذا آلدليل : بعدم آلتسليم بأنتفاء آلمانع » إذ آلمانع مو جود 
وهو غا امتدل به آلقائلون بالإباحة من آلعرف الحاشر ي وآلعادي إذ قد 
اشت د ال مد الط اا و قاع اال رأة 
و جحد آلمانع قدم على المقتضى ” . 

وقد دفع هذا آلإعتراض : بأن آلإستدلال بأغابية آلورود في لصيغة بعد 
آلحظر لا يقوم دللا وآلقول به دعوی بلا دليل » وإن سلمت فلا تصلح أن 
تكون دليلا » إذ قد تبين ما سبق ف مناقشة أدلة ألقائلين بألإباحة أن آلدلالة 
على آلإباحة OE eS N E‏ 

ألدليل آلثايي : إن ألصيغة آلواردة بعد آلحظر لو م تكن للوحوب للزم من 
ذلك منع آلتصريح بآلوحوب » ولكن ذلك غير ممتنع » إذ لو قال آلرحل لمن له 
ولاية عليه : (حرمت عليك كذا) ثم قال (أوجبته عليك) م يازم منه محال » 
فاية الوصول ١/لوحة ۱٤۲‏ ء أحکام الفصول ۸۷/۱ ومابعدها » فواتح الر موت ۳۸۰/۱ شرح جم الجوامع مع تقريرات 
الشربیی/۳۷۸/۱ . 


فواتح الروت ۳۸۰/۱ 
انظر : طلعة الشمس ٤۱/۱‏ » اصول السرحسي ۱۹/۱ » فواتح الرحموت ۴۸۰/١‏ . 


A۸ 


فكما صح أن ينتقل من ألحرمة إلى لإباحة صح أن ينتقل فيه ا إلى الوحوب 
عا اف اا ا ع لار آل و ى تل ان د ملو ااا 

وأجيب على هذا آلدليل : .عنع آلملازمة › إذ أن قیام آلدلیل على معئ 
ظاهر لا يلزم منه عدم التصريح بخلاف ذلك آلعى » بل قد يكون آلتصريح 
الى الخال > رهي ال ر جريب ها ك وة اة غل آم عله عند ا 
عن هذه آلقرينة . 

افكت و غا مه ا لور آل 0 ج ا 
للوجوب إنغا هي أدلة لحمل ألصيغة على لوحوب » سواء ورد قبلها حظر أو م 
e‏ 
ويرد عليه : إن آلأدلة آلسالفة دلت على أن آلأمر أبجرد عن ألقرينة 
للوحوب » و ألأمر المسبوق بحظر م يكن جردا عنها » لأن سبق آلحظر يصلح 
أن يكون قرينة صارفة . 

ألدليل آلرابع : إن آلنهي بعد آلأمر يقتضى ما كان مقتضيا قبل ورود 
آلأمر فكذلك إذا وردت صيغة آلأمر بعد ألحظر لزم أن تكون على ما كانت 
عليه أصلا وهو آلإيجاب » فوحب حمل ألصيغة عليه“ . 

ويجاب عليه : بأنه قياس في آللغة وهو باطل » ثم إنه حي لوسلم صحة 


هذا آلقياس فإنه قياس مع ألفارق من وحهين : 


أنظر : شرح مختصر المنتهى ۹۲/۲ . 
7 ا الناظر ص٤۷٠‏ . 
تقریرات الشربیی /۳۷۸/۱ . 

أنظر : روضة الناظر ص ٠۷۲‏ 


۸۹ 


ألوجه آلأول : إن حمل آلنهى على آلتحرم يقتضي آلترك » وآلترك أصل » 
إذ آلأصل عدم آلفعل » وآلأمر بخلافه إذ أن مله على آلوجحوب يقتضي الفعل 
بصورة لازمة . 

ألو جه آلثايٰ : إن آلغاية من آلنهي هي درء آلمفسدة › وآلغاية من آلأمر 
تحصيل آلمصلحة آلتعلقة بالمأمور به » ودرء آلمفاسد مقدم على حلب المصالح › 
فأفترقا ° . 

اذهب آلغالث 

ألتوقف تي الصيغة آلواردة بعد آلحظر › فلا بحكم قي كوما للإباحة إلا 
بقرينة » وأحتاره إمام آلحرمين وآلقشيري ورححة آلغزالي في (المنخحول )» 
وذهب إليه آلآمدي” . 

وآلدليل هم : إن آلصيغة بعد آلحظر وردت للدلالة على آلإباحة تار 
روردت 1 ع اجرب عار آخری کان کو الس عا فن ال 
فإذا تساو ی آلأحتمالان وجب آلتوقف › إذ أن آلتساو ي يقتضي عدم لزم 
بأحدهما » وإن قيل بوجوب ألترجيح وآمتناع آلتعارض من كل جهة فليس 
أحتصاص أحدها أولى من آلآحر إلا أن يقوم آلدليل على التخصيص » وآلأصل 
عدم الال فجي الوق أا 


O1 


انظر : نماي السول ۲۷٤/۲‏ 
الأحکام للآمدي ۲۹۸/۲ » المنخول ص۳۱١‏ البحر المحیط ۳۸۰/۲ . 
الأحکام للآمدي ۳۹۸/۲ ۰ 


1۹ ۰ 


ویجاب عليه من وجوه : 

الو جوه آلأول : إن آفتراض آلتساوي غير مسلم به » فإن قي أدلة آلقائلين 
بأن لصيغة وردت e‏ عودة ااا ا ا 
آلنهي - كما سياق - 0 شت عدم اوق ٠‏ 

الوجه آلثاين : عدم الس بأن ا زک موا 
كل آلوحوه » إذ أن في أدلة (آلمذهب آلرابع) ما يث دك o.‏ 

الو جه آلغالث : إن آلتوقف يؤدي إلى إهمال النصوص عند آنتقاء آلقرينة › 
وهذا غير جائ ”". 

اذهب آلر ابع 

إن آلأمر بعد آلحظر لالإستحباب » وبه جزم آلقاضي E Re‏ 

ليجدلا ورذ هی بس الف 8ن فوم ابش ارا با 
آلحظر من أَمُا لالأستحباب . 

ومن ذلك : قول سعيد بن جبير 4ه : (إذا يوم الجمعة فساوم 
في شيء وٳن م تشتره 

ومنه ما ورد عن آبن سیرین ر حه الله انه قال :( إنه ليعجبيٰ أن يکوت ل 
حاجحة بعد ألجمعة فأقضيها بعد آلإنصراف) 


0 أ ا ا 
E 0‏ البحر الحیط ۳۸۰/۲ 


1۹۹ 


e 
قدا ة قت الةو ی رض وَآبَتَغوأ ِن فصل آله 4 إا‎ 
.: اجات‎ 

ولكن هذا لا تقوم به حجة » لأنه معارض ما ورد من آلأوامر بعد آلحظر 
آلمفيدة للوحوب في بعض النصوص ألشرعية » ومعارض أيضا بأن آلإنتشار بعد 
آلجمعة مباح عند جماهير فقهاء آلأمة فلا يصح أن يكون قومما في مسألة فرعية 
غاان ها جار الفا اعد آي ل كةن مدا تبط على اسا 
فرو ع فقهية كثيرة . 

ألمذهب آخامس 

أن عة لمر الر ارد بعد ا حطر دل عل رذ ذلك ألحظر وأحالة حكم 
آلفعل إلى ما كان عليه قبل آلحظر » فإن كان آلفعل مباحا قبل ورود آلحظر 
عاد التي ف عدا بكرن ألكلت عرما غ ورد به الأمر بعد ذلك 
الحظر بقوله تعالى : ل وَإِدَا حَلَلََ قَاصْملًادُوا ‏ كان آلأمر للإباحة : 

وإن كان ذلك آلفعل واجباً قبل ورود آلحظر فيكون آلأمر بعد الحظر 
للوحوب كما في قوله تعال : سلح الأشهر آرم فاقغلوأ المُشركن )4 
فإن آلأمر فيها دال على آلوجوب . 

وإلى هذا ألرأي ذهب بعض آلحققين من آلحنابلة وأبن همام من ألحنفية 
وهو ظاهر آحتيار ألقفال آلشاشى ومنسوب إلى آلمزن آلشافعي"“ 
کشف الأسرار للبخاري ۱۲۲/۱ . 


انظر: المسودة ص۱۸ » التیسیر على التحریر ۲٤۹/۱‏ » البحر الحیط ۲۸۰/۲ . 
۹۲ 


وقد يقال : إن هذا آلأمر غير مستوف لأطراف آلمسألة » إذ قد يرد حكم 
آلحظر من غير سبق حكم قبله كما في قوله و : ركنت فيتكم عن زيارة 
ألقبور ألا فزروها فإما تذكر كم ألآخرة) 

وآلحواب عليه : 

إن آلحكم قبل ورود هذا ألحظر هو آلإباحة » إذ هي آلأصل . 

أدلة آلمذهب : 

إستدل آلقائلون بمذا ألقول لها ذهبوا إليه بأدلة : منها : 

ألدليل آلأول : إن آلتبادر من الصيغة بعد آلحظر هو رفع ذلك آلحظر 
فدل ذلك على أنه حقيقة فيه إذ آلتبادر علامة ألحقيقة . ) 

وإذا كانت آلصيغة قد دلت على ذلك فإنه يلزم منه آلرحوع بالفعل إلى 
حکمه آلسابق قبل ورود الحظر. 

ألدليل آلثاي : إن ألأمر بعد آلحظر ينزل منزلة آلغاية ألدالة على 
أنتهاء الحكم » إذ ألغاية تدل على زوال آلحكم آلمغيا عند أنقضائها » وكذلك 
صيغة آلأمر بعد آلحظر » فإما تدل على أنتهاء حكم آلحظر وآلرحوع بحكم 
آلفعل إلى ما كان عليه قبل ورود ذلك الحظر" . 

ألدليل آلغالث : إن آلأستقراء حاكم برححان هذا آلمذهب على بقية 
المذاهب » إذ أن آلرحوع بحكم آلأمور به إلى ما كان عليه قبل ورود الحظر 
يتماشى مع النصوص آلشرعية - آلمستدل ما من قبل ألقائلين بأن آلصيغة بعد 


أنظر : تقریرات الشربیي على جمع الحوامع ۳۷۸/۱ » المسودة ص۱۹ » آبرز القواعد ص۹۰٠.‏ 
( أف اسر و > أبرز القواعد ص 1۰ 


۹۳ 


ا 


لحظر للوحوب أو ألأباحة . من ذلك قوله تعالی $ إا حَلَلَ فَاَصْطًادُوا 4 
فان آلأمر فيه للإباحة E‏ 
الحظرء و كذلك قوله تعال : ( لذا قت قضيت الصلوة فانتشر فی آلاأرض4 


ر صح ٤د‏ و2 ووو ٣ص‏ 2ور 


قوله تعال ١‏ قدا شاع الاخ اا فاقتلوأً المْشّركينَ 4 فإن آلأمر فيه 
للوجوب رعا 2 : الامور به لی ما کان عليه قبل ورود الحظر . 

وكذلك ما ورد عن رسول الله ج فى آلأحاديث آلشريفة - اآلسالفة 
اذك حي آلأوامر بعد آلحظر : كالأمر بآلشرب ف آلأوعية كلها › وآلأمر 
بأدحار لحوم آلأضاحي » وآلأمر بزيارة آلقبور » فما دلت على آلإباحة رجوعا 
بالحکم إلى ما کان عليه قبل الحظر” . 

اذهب آلسادس : 


وهو مذهب آلإمام آلغزالي قي هذه اا 
أف كان الف الان لاص فارطا اة وعلقة ال ورل لك 


العلة فإن آلصيغة دالة على رفع آلذم فقط كما قي قوله تعالى : ل وَإِذّا حَلَلم 
قَاَصْصلًادُوأ ) فإن تحر آلأصطياد كان عارضا لعلة وهى - آلإحرام- ففي هذه 


T4 


أما إذا م يكن ألحظر عارضا لعلة وم تكن صيغة ألأمر معلقة على زوال 
تلك آلعلة فيبقى موحب آلصيغة على أصل آلتردد بين آلندب وآلإباحة » وهنا 
يرفع أحتمال آلإباحة وإن لم يكن آلندب متعينا > إذ لا يكن الإحتجاج بعرف 
آلإستعمال ق هذه ألخحالة . 

مثال ذلك : ما ورد في قوله ب : ركنت ميتكم عن زيارة لقب ور ألا 
فزوروها فما تذك ركم الآحرة) . 

ويستدل آلامام آلغزالي لا ذهب إليه بكل ما استدل به أصحاب (آلمذهب 
الخامس) إذ أن آلمذهب آلخامس ثل آلشطر آلأول من تقسيم آلإمام آلغزالي 
للمسألة » لإن ما أستدل به من آلأوامر آلواردة بعد آلحظر قي النصوص آلشرعية 
aE E‏ 

اذهب آلراجح : ) 

الل اه ر احا ي ماه لاا هر آلا مفب الس الى 
سلكه آلإمام آلغزالي » ونرجحح ما ذهب إليه : من أن ألصيغة إذا وردت بعد 


آلعودة بحكم آلفعل إلى ما كان عليه قبل ورود آلحظر . ولكننا نميل في آلصيغة 
آلواردة بعد حظر لم يكن عارضا لعلة إلى عدم ستبعاد آلإباحة » لإن ورود 
الصيغة بعد آلحظر دال على رفع ذلك آلحظر لتبادره إلى ألذهن وآلتبادر علامة 
آل م رى ق آلا خد تة مله لال اا الدب فلا را دلوا 


عليه من آلصيغة هنا إلا أن ترد قرينة تصرف آلصيغة من آلإباحة إلى آلندب . 


٠ . ٤۴١/١ أنظر : التصفى‎ 


فقوله ب : ( كنت فيتكم عن زيارة آلقبور ... آلحديث) آلأمر فيه يدل على 
إباحة آلزيارة» أما كونما مندوبا إليها فهذا مدلول عليه بقرينة (فإا تذك ركم 
الل ن ا ما كاعر فقوت له رها ر الك ولت احادرت 
آداب آلزيارة على أستحبابما فالندب إذا غير مستفاد من آلصيغة آلواردة بعد 
حظر معلتق بزوال علة . والله أعلم بالصواب. 

أثر آلإختلاف في مقتضى آلأمر بعد آحظر ني آلفروع آلفقهية 

لقد كان للأحتلاف في مقتضى آلأمر بعد الحظر أثر واضح على 
آلأحتلاف في أستنباط آلأحكام في بعض آلفروع آلفقهية . 

ومن آلمسائل آلفرعية أل تبن على آلإحتلاف في مقتضى آلأمر بعد آلحظر 
اا اا و و و ي لري 


2 ?ےو 3 ص 


ل هواذی فاعتزلوا اليْسآءَ فى اض ولا تقربوهنٌ حت i‏ 


ك ۶ ر و کر 


فٳذا تطهرن اتوه يِن حي مركم 
کف س ر () 
المتطهرير. 4 

فقوله تعالی : ل فأتوه رک 4 أمر ورد بعد ي هو قوله تعالى : 


3g سے‎ 


تَقربُوهيً 4 وقد ذهب آلفقهاء إلا ألظاهرية إلى أن آلأمر هنا للإباحة . 


سورةالبقرة /آية ۲۲۲ . 


۱1۹٩ 


قال آلطبري (ذلك إباحة ما كان منع قبل ذلك من جماع وإطلاق )ا كان 
٠‏ ۰ 8 ر لے عص و n‏ چ 
حظر فی حال آلحیض ومثله قوله تعال : ( وإذا حَللتم فاصطادوأ 4 وقوله 
تعالى : ل قدا ق قَضِيَ ت الاه نتروا فى آلأرض 4 وما أشبه ذلك . 

وقال YY‏ أمر إباحة ) . 

وذهب آبن حزم إلى أنه أمر وحوب حيث قال : (فرض على آلرحل أن 
بجامع آمرأته آل هی زوحته وأدن ذلك مرة في كل طهر إن قذر غل لبك 

ى ۳ 
وإلا فهو عاص له تعالى )° . 

ا م 
ازن 
آمرأة تحب ما تحب آلنساء من آلولد وغیره ولي زوج شيخ »› واللّه ما برحنا حیّ 
نظرنا إليه يهوي فقال لعمر : يا أمير آلمؤمنين إني محسن إليها وما آلوها فقال له 
عمر : أتقيم ها طهرها ؟ فقال : نعم فقال هما عمر : إنطلقي مع زوحك واللّه 
إن هاا عر ا قال ا ل 

قال آبن حزم : (ويجير على ذلك من أب بالاأذب لهات مک ج 
ا |( ۰ 
العمل) ' . 


تفسیر الطبري ۲۸٥/٤‏ . 

9 الجامع لأحكام القرآن ٩۰/۳‏ . 
انحلی ٤۰/۱۰‏ . 

للصدر السايق ٠٠/١١‏ . 
9ر اة 


۹۷ 


ا إن سلمان آلفارسي ڪب قال لاي آلدرداء طب إن حسدك عليك 
NT‏ 
ئت أهلك » فأحبر أبو آلدراء بذلك رسول الله َي فقال له رسول الله ل 
ل فول سلاد . 

وآلذي غيل إليه هو ما ذهب إليه جمهور آلفقهاء من أن آلأمر بأتيان ألمرأة 
بعد آلطهر للاباحة . 

وأما وحوب إعفاف آلمرأة فليس دليله هذه آلآية آلكرمة على وحه 
آلخصوص ليصح آحتجاج آبن حزم بالحديث وآلأثر آلمذكورين وإنغا هو بأمور 
حارجة » وغاية ما في آلأمر هنا أن ألشارع قد أباح وطء آلرحل زوجته بعدما 
کل غلە ن ل 

ثم إن استدلال أبن حزم بألأثر على ما ذهب إليه معارض ما روي عن 
سید نا عمر فو حين سأًل آلسيدة حفصة أم آلمؤمنين رضي الله عنها حين قال : 
كم تصر آلمرأة عن زوجها قالت ستة أشهر أو أربعة أشهر فأمضاه شیدنا غمر 

و ااب و کی ل ارا لحد برحوع آلجاهدين إلى أهليهم ‏ . 

فلو كان آلأمر للوحوب ف آلآية آلكريمة لأقتضى أن يكون أمره هذا لكل 
هر و اناما أرروة ى اميت ارف من رار حر الى ا ادها 
قال فلا دلالة فيه على وجه الخصوص لا ذهب إليه وإنغا هو أمر بإعفاف آلمرأة 
إعطائها حقها من حيث ألجملة . 


رر البحاري ۳۸/٤۰۰۸۸۷ ۰ ٤۹/۳‏ » مسلم ۱۹۲/۳ » النسائي ۲۱۱/۲ ۲٠٣/٤۰‏ . 


أنظر : تفسیر ابن کثیر ۲۹۹/١‏ › تفسير سورة البقرة آیة ۲۲٢‏ قال ابن كير e‏ 


1۹۸ 


ألمبحث آلثاي : إقتضاء آلأمر آلنهي عن ضده 
نعي بمذه آلمسألة أنه إذا ورد أمر بشيء فهل يقتضي ذلك آلأمر النهي عن 
ا 

ولابد لنا قبل آلشروع قي هذه ألسألة من بيان المقصود ب(آلضد) › إذ 
إلا ضداد نلانة وهي : 

-١‏ ضد وحودي معين كالقيام بالنسبة للجلوس وهو محل لزاع ي 
هذه المسألة . 

- ضد غير معين : كأي واحد من أضداد مأمور بواحد منها غير معين 
. ولا حلاف قي أن آلأمر بأالشيء ليس فيا عن ضده منها . 

-٣‏ ضد معين غير وحودي : وهذا يعي لكف عن آلمأمور به › ولا 
خحلاتف بين اهل آلعلم : ق أن لامر بآلشيء مي عن هذا آلنو ع من آلأضداد 
لأنه حزء آلإيجاب » ووصف هذا آلنوع بأنه غير وجودي لعدم تحققه إلا بتلبس 
بضد وجودي . 

فالخلاف ف آلمسألة أل نحن بصددها قائم بين ألعلماء فيما يتعلق بأثر 
آلأمر بالشيء على ضده آلو حودي آلمعين . 

ررض جص غل أشوت لد م ار إل أن امور :إن کان 
له ضد واحد كالأمر بالإعان فهو مي عن ضده وهو آلكفر ولا حلاف ني دلالة 
آلأمر على ذلك . 


أنظر : تقريرات العلامة عبد الرحمن الشربيني مامش حاشية العطار على شرح الحلي لحمع الحوامع ٤۹١/١‏ 


۹۹ 


ما إذا كان له أضداد كألأمر بالقيام فإن له أضدادا كألقعود » وأ ركوع » 
وآلسجود » ونحو ذلك فهو حل آلخلاف ” . 

وخلاصة آلكلام : في هذه آلمسألة : 

إن آلناس بين مثبت للكلام آلنفسي وناف له » فمن آلأصوليين من بث 
آلمسألة على أعتبار آلكلام النفسي ومنهم من بحث فيها على آعتبار دلالات 
آلألفاظ » وإليك تفصيل هذه آلأقوال : 

أولاً : مذاهب آلباحثين في هذه آلمسألة بعتبار - آلكلام النفسي - 
رهي ثلائة : 

اللحب الأرل + اة اس يمن عا ار تدا هو قي عن ص 
ترما اھا وا كان هذا آلضد كالسكون بآلنسبة للقيام »> وهذا ما 
ذهب إليه آلشيخ أبو آلحسن آلأشعري وآلقاضى آلباقلاني في أول قوليه ومنقول 
عن الأستاذ أبي إسحاق آلإسفراييئ . 

وقد بى آلأشعري رأيه في هذه آلمسألة على أصل وهو : إن آلأمر لا صيغة 
له » وإنغا هو معن قائم بالنفس فقول آلقائل (تحرك) هو عين المع آلمعير عنه 
ب(لا تسكن) وتقرير ذلك يأن من أن آلأمر له متعلقان متلازمان ها أقتضاء 
آلفعل وآلإيقاع وآلنهي عن آلفعل وآلإحتناب » وآلمقصود بالفعل آلثانِ هو فعل 


آخحر صد آلمترو لك . 


أنظر : البحر الحيط ٤١١/۲‏ 
)"( أنظر : جمع الحوامع ۱ ومابعدها » المنخول ص٤‏ ۱۱ . 
أنظر : البحر الحيط ٤٠۷/۲‏ - ومابعدها . 


ويرد على ما ذهب إليه الأشعري : أن هذا آلرأي لا يتماشى مع قوهم 
جواز آلأمر ما لا طاق“ إذ أن آلقول به يقتضى حواز آلأمر بآلشيء وبضده › 
د مالا کرد ااا اتی در عن آاھی خن کا راا مارا ا ارا 
في ألحالة آلواحدة" . 

ثم إننا إذا قرّرنا أن آلكلام قائم بالذات بأعتبار آلقول بالكلام آلنفسي 
فالأمر منه إنما هو آلطلب آلمتعلق بإيجاد آلفعل » وآلنهي منه : هو آلطلب آلمتعلق 
بت رکه وما متغایران" 

اذهب آلثاي TOT‏ 
آلقاضي في آخحر مصنفاته » وذهب إليه آلشيخ أبو إسحاق آلشيرازي وبه جزم 
آلشيخ أبو منصور آلاتريدي » وإليه ذهب آلبزدوي وآلسرحسي وهو قول أكثر 
اا 

ومعن قوم : يتضمنه أي يستلزمه فليس مقصودهم بذلك : د 
ألتضمن عند آلمناطقة" . 

وقد صرح بذلك ألشيخ أبو منصور آلماتريدي بأنه مي عن ضده بدلالة 
آلإالترا»" . 


أنظر : المحول ص۲۲ . 

أنظر : الأحكام للآمدي ۳۹۳/۲ ومابعدها . 

أنظر : المصدر السابق . 

أنظر : شرح جمع الحوامع ٠۹۱/۱‏ » أصول السرخحسي ٩٥/١‏ » الأحكام للآمدي ۳۹۳/۲ » البحر الحيط ٤۱۸/۲‏ > 
( انظر : حاشية البناني ۲۸٦/۱‏ . 

أنظر : البحر الحبط .٤۱۸/۲‏ 


وأحتج آلقائلون يذا آلرأي بأنه لا بعكن تصور فعل آلأمور به إلا بترك 
أضداده » وما لا يتم فعل آلمأمور به دون ت ركه فهو واحب آلترك إن کان آلأمر 
للإيجاب » ومندوب إلى تركه إن كان آلأمر للندب . 

وروغل آل ا آل ای آهل کاو ها ا ای ل لان اا 
بالعبادة مستلزما آلنهي عن جيع آلمباحات » ويلزم من ذلك أن تكون - 
آلا خا کن 6 کان اا ایر غاب فک وه ان کان الاس مر 
ندب » وهذا يعي إلغاء كل مباح وهو باطل . 

وأجيب على هذا آلایراد : بأن آلباحات آلمضادة للفعل لاقو به اما 
تكون منهيا عنها من جحهة كوا مانعة من فعل آلأمور به لا من جهة كومُا 
مباحة فى ذاتهما. 

وأما أدعاء أن آلقول بمذا آلرأي يخر ج ألمباحات عن كومًا مباحة إلى أن 
LS O E‏ 
لذاتما لا باعتبار كوما أضدادا للمأمور به . 

أمذهب آلقالث : إن آلأمر لا يدل على ألنهي عن ضده أصلاً » ولا يدل 
عليه تضمناً » وإليه ذهب إمام لحرمين وألغزالي وآلكيا ألطبري » وأختاره أبن 
آلا 

ما سبق تبين أن للذين نظروا إلى آلمسألة بأعتبار آلأمر في ألكلام النفسي 
هي ثلاثة مذاهب » ولكن لا بد من آلإشارة إلى أن آلخلاف آلقائم بين هؤلاء 


أحكام الآمدي ۳۹٠/۲‏ المنخول / ٠١١‏ » البحر الحيط ٤۱١/۲‏ ومابعدها » الأحكام للآمدي .٠۹۳/۲‏ 
أنظر : المنخول / ص ١١١‏ » البحر امحيط 4١١/۲‏ ومابعدها » الأحكام للآمدي ۳۹۳/۲ » مختصر المنتهى ۸٥/۲‏ . 


۲.۲ 


إنغا هو بأعتبار آلكلام النفسي بألنسبة للمخلوق » لأنه آلذي يمكن أن يغفل عن 
لك راما اله تحال فهو م رة عن دلا :. 
ثانيا : 
مذاهب آلباحفين في آلمسألة بأعتبار آلكلام آللسايي وهي ثلائة أيضا: 
أمذهب آلأول : إن آلأمر يدل على آلنهي عن آلضد بطريق آلإلتزام 
e‏ وإليه ذهب آلحنابلة وأبو آلحسين آلبصري وآلقاضي عبد الجبار 


E. 
Ë 


ب اللا ل لمر لا يدل عليه اصلا ولا يتضمنه » وبه جزم آلإمام 


Ey E لجان‎ es: اذهب آلغالث‎ 


ويرد عليه فى شطره آلأول : إن آلأمر غير آلنهي » ويي شطره الان إن 
آلأمر بالندوب يلزم آلنھی عن صده على سل الإمتحاب ٠‏ 
وآلذي نراه ا ق هذه المسألة - من هذه اذاهب - وال أعلم : 


ان آلاأمر بآلشيء يستلزم آلنهي عن ضده سواء کان البحث ي االالة 
على أعتبار - آلكلام آلنفسي - أم آللساني - لان مقتضى الاأمر غير مقتضى 
أنظر : البحر الحيط .۸٥/۲‏ 
انظر : العمدة ۳۸۳/۲ » البحر الحیط ٤۱۹/۲‏ » المنخول ص ۱۱٤‏ شرح جمع الحوامع ۲۸۹/۱ . 
© انطر : البحر الحيط 4۱۹/۲ . 
(f)‏ الأحكام للآمدي ۳۹۳/۲ ويرد عليه في شطره الأول : أن الأمر غير النهي › وف شطرة الثا . أن الأمر با لمندوب يلزم النهي عن ضده 
على سبيل الاستحباب . 
أنظر : العدة ۳۷۲/۲ - التبصرة ص .۹١‏ 


آلنهي من جهة » ومن جحهة أخرى : فإنه لابد من ستلزام ترك الضد عن 
آلإتيان بالأمور به . 

وقد ذهب بعض آلباحثين آلمتأحرين“ إل ترجيح هذا آلرأي حاصة في 
آلأمر بالواحب آلمضيق » أو في لواحب آلذي تقوم قرينة معه دالة على أنه 
مطلوب على آلفور دون ما ورد من أوامر تقتضي طلب ألفعل على آلتراحي. 

وآلذي نراه = والله أعلم - : إنه لا فرق بين آلأمر آلمقتضي فعل لواحب 
ألملضيق » وآلأمر آلمقتضي فعل آلواحب ألموسع » ولا فرق كذلك بين ألأمر 
المقتضي طلب الفعل على آلفور وآلأمر آلمقتضي طلب آلفعل على آلتراحي في 
هذه آلمسألة > إذ أن آلأمر آلمقتضي فعل لواحب آلموسع وكذلك آلأمر المقتضي 
آلفعل على آلترانحي لابد من آستلزامهما آلنهي عن آلضد عند ألتنفيذ . 


هو الدكتور الأستاذ محمد سلام مد كور رئيس قسم الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق في حامعة القَاهرة E‏ 
أنظر : الأمر في نصوص التشريع الإسلامي ص٠۳۳.‏ 


٤ 


لباب آلرابع 
تنفيذ آلأمر 
وهو على فصالين : 
الفصل آلأول : إقتضاء آلأمر آلرة أو آلقكرار 
ألفصل آلثايي : إقتضاء آلأمر آلفور أو ألتراخي 


لا حلاف بين آلأصوليين قي أن آلأمر آلمقترن بقرينة دالة على أنه مطلوب 
فعله مکررا يقتضي التكرار » وإغا آلخلاف حاصل قي آلأمر محرد عن آلقرينة 
أيفيد طلب أداء آلفعل مرة واحدة » أم يفيد ذلك بتكرار آلأداء ؟ وللعلماء ف 
ذلك مذاهب نخصص فا آلمباحث آلتالية : 

ألبحث آلأول 

مذهب آلقائلين بالتكرار آلمستوعب لزمان آلأمر بشرط آلامكان 
ذهب جماعة من الأصوليين إلى أن صيغة آلأمر تقتضي الإتيان بألأمور به مكررا 
بشرط آلإمکان تکررا مستوعبا لزمان آلأمر » ومنهم : ابو حاتم آلقزويي 
وآلقاضي أبو بكر لباقلا » وآلشيخ أبو حاتم آلرازي وآلأستاذ أبو إسحاق 
آلإسفراييي . وإليه ذهب آلإمام مالك » ومنقول عن أبي حنيفة رحه الله وعسن 
المعتزلة » وهو مذهب آلاإمام أحمد وأكثر أصحابه » ونقله سمس آلأئمة 
لسر حسي عن آلمزني من آلشافعية ”“ . 

أدلة آلمذهب ومناقشتها : إستدل هؤلاء لأثبات ما ذهبوا إليه من أن آلأمر 
يفيد التكرار بأدلة منها : 


أنظر : شرح اللمع لأيي إسحاق الشیرازي تحقیق عبد انجید تر كي ط دار الغرب الإسلامي ۲۲۰/۱ » البحر الححیط ۳۸٦ ¬ ۳۸٥/۲‏ - 
العدة ۲٣٤/۱‏ > أحكام الفصول ۸4/١‏ » المنخول ص ١٠۸١ء‏ أصول السرخحسي ۲١/١‏ » فاية الوصول ١ألوحة ٠٤١‏ . 


٠ 


إن أكثر آلأوافر آلشرعية كألأمر بالصلاة وآلزكاة وآلصوم محمول على 
آلتكرار فوحب هله على بقية آلأوامر لإشعار هذه آلغلبة › إذ أن آلتكرار حقيقة 
- فيه » فالقول بالتكرار فيه إعمال الأصل ورفع آلإشتراك وأمحاز” . 

ويرد عليه أنه لا يلزم من فهم آلتكرار من تلك آلأوامر أن تكون آلصيغة 
مستعملة في آلتكرار في آلأوامر كلها » وقد یکون آلتكرار مدلولاً عليه بقرينة 
حارحية » وآلقرينة فيما ذكر من آلأوامر المقتضية فعل آلصلاة وآلصوم وآلزكاة 
هي أن هذه آلفرائض أضيفت إلى أسباب متكررة كالوقت بآلنسبة للصلاة 
رلااس اضر وما متكرران » وكذلك النصاب بالسسبة للزكاة 
آلمشترط فيه دوران آلحول وهو متکرر أيضا" . 

غ إن آلذي يدل على ما ذهبنا إليه هو أن آلتكرار لو كان مستفادأ من 
ظواهر تلك الأوامر للزم من ذلك التناقض أو ترك العمل بالظاهر في آلأوامسر 
آلحمولة على آلمرة آلواحدة" . 

ثانا : 

وآستدلوا اسا بتمسك سيدنا أي بكر آلصديق 44 على أهل آلردة قي 
وحوب تكرار آلزكاة بقوله تعالى :ل وَءَاتوأ آلركوة 4 ولم ينكر عليه أحد وهذا 


انظر : شرح المع ٠٠٠/۱‏ . 
أنظر : الأحكام للآمدي ۳۸۱/۲ . 
لمران 1 
اظ اة الول نة ۴ والديت حى ر جه 


ويرد عليه أنه غير مسلم به » إذ أن للمخالف أن يقول : إن آلقرينة هي 
آل دلت على ذلك » وألقرينة قد تكون ما ذكرناه في ألرد على آلدليل آلأول › 
وقد يكون فعل آلبي كلل هو آلقرينة إذ أنه كَل كان يرسل جباة آلزركاة عند 
دوران آلحول » وقد يكون تسليم آلصحابة ب لفعل الصديق د نه آت من أن 
تكرار دفع آلزكاة أمر معلوم من آلدين باألضرورة كأمر آلصلاة وألصوم ‏ . 

ثاثا : 

اا ا ا ا 
فليس هله على بعض آلزمان أولى من آلبعض آلآحر فوجب التعميم لكل 
آلأزمنة وإلا لزم التعطيل . 

ویرد عليه : 

انه يلزم من ذلك أن آلقائلين بالتكرار يحب عليهم آلققول بالفور » 
وآلقائلون بآلفور يكون عندهم آلزمان الأول متعينا لفعل آلأمور به وهذا يعي 
أن آلزمن آلأول أولى من بقية آلأزمنة » وأما آلذين م يقولوا بألفوروية فيم 
بمنعون لزوم التعميم لأنتفاء آلأولوية في زمن ألتنفيذ عندهم » وهم بمنعون 
کل و الل ل الي را 0 ع أن رن ن اا جن 
موکولا لحتیار آلکلف کالمکان و کما فیما ذا مر آلشارع بإعتاق e‏ 
فهو خير بإعتاق أية رقبة تحقق فيها هذا لوصف » وبمذا تبين بطلان هذا 
اندر“ . 
أنظر : اللصدر السابق /١‏ لوحة ٠٤١٤١‏ . 


. ٠۹٥/۱ انظر : التمهید للکلوذان‎ 
MSA AOR a EO 
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رابعا : 

إن آلأمر يعي طلب آلفعل وآلنهي طلب آلترك فإذا كان آلنهي آلذي هو 
أحد الطلين مفيدا للتكرار فوحب أن يكون آلأمر كذلك » وألجامع بينهما 
أمُما مشتر كان في آلإقتضاء وآلطلب » وتكميل آلفرض وتحصيل المصلحة ألتابعة 
من آلتکرار حامع مناسب بینهما" . 

ویرد عليه : 

أن إفادة آلنهي آلتكرار محرد صيغته متنع إذ آلتكرار لازم لمدلوله » لأن 
مدلول آلنهي هو آنتفاء حقيقة آلفعل من حيث هي » وأنتفاء ألحقيقة يستلزم 
تکرار هذا الانتفاء واستمراره ". 

وآلدليل على أن آلنهي لا يدل على ألتكرار مجرد آلصيغة يأن من 
وجهين: 
ألوجه آلأول : 

إنه لو قيل للصائم لا تصم » فإنه يجوز للصائم أن يستفسر عن آلنهي 
اموجه إليه هل أنه ختص بصوم هذه آلمدة ؟ أم هل أنه يفيد آلتكرار وآلتعميم في 
كل آلمرات اللاحقة ؟ فإذا كان هذا مستحستا لزم من ذلك أن تكون صيغة 


آلنهى غير دالة على آلتكرار". 


أنظر : الأحكام للآمدي ٣۷۹/۲‏ . 
أنظر : المصدر السابق ۳۸١/۲‏ » غماية الوصول /١‏ لوحة ٠٤٤‏ . 
أنظر : أبرز القواعد ص .٠١١‏ 


ألوجه ألا : 

جواز: التصری .ف ۔آلنهی ا ق ت ا 
راجا ار ل ع اد و کد رر أن آي ل هة غلل رار 
فانه یکون قوله : ب وم رحد ساف رفز لا تصم أبدا فيه تکرار لا 
فائدة فى . 

تبين من ذلك : أن آلنهی لا يفيد آلتكرار بصيغته فوحب أن يكون (آلأمر) 
كذلك على أساس وجود آلحامع بينهما وهذا ما قرره المستدل في أصل آلدليل. 

ومن ناحية أحرى : فإننا حي لو سلمنا أن آلنهي يفيد آلتكرار بصيغته 
فهذا لا يعن آلتسليم بكون آلأمر كذلك لوجود ألجامع آلمذكور › لأن ذلك 
قياس في آللغة وهو باطل ° ٠.‏ 

إذ يمن أن يکون آلنهي ف آلتكرار لإنه يعي آلإنتهاء عن أداء آلفعل إذ 
كن أن يقال في هذه ألالة إن هذا شيء مير > لأنه غير مفض إلى تعطيسال 
احوائج ألهمة وغير مانع من آلإتيان بالمأمورات . 

أما بآلنسبة للأمر فإن آلتكرار فيه غير معتبر » لإن ااا وا کن 
بحسب آلإمكان فهو متعسّر ومفض إلى تعطيل آلحوائج » ومانع من آلإتيان 
بألأمورات آل لا بمكن أجتماع أدائها سوية. 

وإنه حن لو سلم صحة هذا آلقياس فإن دعوى آلمساواة بينهما إن كان 
آلقصود منها جميع آلأحكام - عدا ما ستثيٰ - فإن هذا متنع لعدم قيام آلدليل 


9 انظ أرز المخد ر التاق ضس ٥‏ 
أنظر : الأحكام للآمدي A1/۲‏ . 
) أنظر : نماية الوصول /١‏ لوحة .٠٤١١‏ 
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.عليه » وإ ارول به المساواة ي بعض آلأحکام دو ن آلبعض لحر فإما لا تفید 
ذلك ولا تنهض حجة لإثبات آلتكرار للأمر ا ¿ یکون آلأمر 


إنه حن لو سلم صحة آلقياس قي آللغة » فإن قياس آلأمر على آلنهي غير 
صحيح » إذ أنه قياس مع آلفارق من وجهين : 

لوجه آلأول : 

إن آلنهي كما هو معلوم يقتضي إنتفاء حقيقة آلمنهي عنه وآلطظاهر من 
آلإنتفاء آلإإستمرار » لإن آلإنتفاء في وقت دون آحر لا يعد إنتفاء للحقيقة › إذ 
أن آلنفي آلمطلق يعم يع آلأوقات » فإذا قيل : إن آلنهي يفيد آلتكرار فإن 
لذلك مقتضى وهو توقف أنتفاء حقيقة ألفعل عليه وليس ألأمر كذلك » لأنه 
يقتضي إثباب حقيقة آلفعل آلمأمور به وذلك يتأتى بوجود آلفعل ولو مرة 
واحدة» وما وجحد مرة واحدة يعتبر أنه وجد مطظلقا حن لو آنعدم ف بقية آلمرات 
فليس هناك مقتضى للتكرار حن يقال : إن آلصيغة تدل عليه كماوجحدق 
آلنهي فافترقا “ . 

اوی 

إن هناك مانعا ق آلأمر عن إفادة آلتكرار ذاك لإنه لو أقتضاه ئي ذاته فانه 
سيؤدي الى e‏ آلاتیان e‏ آل لا عكن آحتماع أدائها بوقت واحد 


)0 أ اور راع ن ۱. 
انظر : فواتح الر موت ۲۸۲/۱ . 
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وأما آلنهي فلا يوجحد فيه هذا آلمانع » لإنه مقتض آلترك › وآلتروك جحتمع › 
إذ لا تضاد فيها كما إا تحتمع مع كل فعل لا يضاد آلمنهى عنه › فبالإمكان 
ألإنتهاء عن أشياء كثيرة في وقت واحد مع آلإشتعال بشغل قد يكون ضد 
آلنهي عنه أو ليس ضدا للمنهي عنه فأفترق“. 

ورد على هذه آلتفرقة بين آلأمر وآلنهي في آلوجهين آلمذكورين آنفا 
ہو جھیں . 

ألوجه آلأرول : 

إن إنبات عدم دلالة آلأمر على آلتکرار بتعذر آلاتيان با لامورات آلأخحری 
غير مسلم به إذ أن آلمسألة لغوية وتفسير آللغة ما يرحع إلى ألمشقة وآلتعذر غير 
صحيح » ولأن مثل هذا التعذر يوجد في مثل مقتضى قول آلقائل : إفعل دائما 
فموحب هذا آللفظ لم يتغير بوجود هذا ألتعذر فيه . 

ألوجه آلثاي : 

إن آلإستدلال على بطلان إن صيغة آلأمر تفيد آلتكرار بحجحة إن ذلك 
يفضى إلى تعطيل آلأمورات إنما يتم في آلأفعال آلمتضادة فقط أما الأفعال لي 
بعكن أحتماعها فما بمكن آلإتيان بها في وقت واحد » ثم إن آلققائلين : بأن 
ألصيغة تفيد أالتكرار قيدوا ذلك بقيد آلإمكان » وإذا كانت آلأفعال آلمتضادة لا 
بمكن آلإتيان بها بجتمعة فهي حارجة عن محل ألنزاع ‏ . 


2 ا ال ر £ 
أنظر : العدة ۲۹۹/۱ . 
u 0‏ 

أنظر : المصدر السابق . 


AB: 


ورد على آلإعتراض آلأول : 

بأن آلصيغة ووضعها لمعن لتحصيل آلقياس لغة بأن يحمل كل لفظ على ما 
مائله في ألصيغة فإن كان آلأمر دالا على آلتكرار فينبغي أن يدل عليه قي جميع 
آلأفعال المتضادة وغيرها فلزم آلمنع 2 

وعن آلثاي : 

بأن أحكام آلصيغة واحدة في جميع آلأفعال آلمتضادة وغير ألمتضادة › وإذا 
قررنا أن آلأمر للتکرار فلابد أن یکون شاملا طحميع آلأفعال > وما دام أنه لا 
يدل على آلتكرار في آلمتضادات من آلأفعال فيلزم من ذلك أن لا يكون له 
مطلقا ٩”‏ . 

ولكن ألقائلين بألتكرار ردوا على هذا آلإيراد : بأن أصل آلصيغة وضع 
للدلالة على آلتكرار ولكنه صرف عن ذلك ف ألأفعال آلمتضادة بقرينة صرفت 
الصيغة عن ذلك شأما في ذلك شأن جميع آلصيغ آلدالة على معان معينة تحال 
إلى معان أخحرى لوجود آلقرينة آلصارفة . 

٠: قلت‎ 

لا يصلح أن يکون هذا آلایراد آلا خير د اا للقائلين بالتكرار » وهذا 
لا يعي أن آلقول بالتکرار هو الراحح » بل إن هذا آلإیراد غير مسلم به على 
وجه الخصوص . 


۳ انظر : فواتح الرحموت ۲/۱ . 
اظ ادر ااي 
ر أنظر : مسلم الثبوت وشرحه ۱ . 


وفيما ذكر من آلإعتراضات كفاية على إثبات عدم صحة قياس ألأمر على 
آلنهي في آلدلالة على آلتكرار . 

خامسا : 

إن آلأمر بآلشيء مي عن جميع أضداده » و آلنهي عن آلإتيان بمذه آلأضداد 
لا یتحقق إلا بت رکها قي جيع آلأزمان وهذا مستلزم للأتيان بالأمور به في جميع 
آلأزمان » ولا يعن ذلك إلا أن آلأمر يدل على آلتكرار بصيغته" . 

ویرد عليه : | 

أن آلنهي على آلتكرار هو آلنهي الصريح كقوله تحال : « ولا تَقرّبُوأ 
آلرّّ 4 فإن هذا نص صريح لا يعكن آلأمتثال له إلا بعدم آلاتيان بانهي عنه 
في جميع آلأزمان » أما آلنهي آلضميٰ آلذي هو لازم للأمر بعدم إتيان اده 
فهو متوقف على صيغة آلأمر نفسها » فإن دل دليل على أا مستغرقة لحميع 
آلأزمان کان ميا عن جميع الأضداد في جميع آلأزمان کول افر 4 اکن 
دائما) إذ أن هذا يعن آلنهي عن الح ركة دائما وهو يعن آلتكرار لوحود آلقرينة 
آلدالة عليه » أما قوله :(إفعل كذ فإن ذلك يدل على ترك آلأضداد عند آلإتيان 
بألفعل » ولا يعن آلفكرار في آلإنتهاء عنها دائماً » فأذن آلنهي لضمني عن 
آلأضداد آلمدلول عليه بصيغة آلأمر لا يفيد آلتكرار ولا يقوم ذلك حجة للدلالة 
على أن آلأمر يدل على آلتكرار بصیغته ‏ . 


أنظر : الأحكام للآمدي ٠۷۲/۲‏ . 
0 : الأحكام للآمدي ۳۷۹/۲ . 
أنظر : مسلم الثبوت وشرحه ۳۸۳/۱ » شرح اللمع ۱٠۸/١‏ . 
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م 


سادسا : 

لو لم يكن آلأمر دالا على آلتكرار لما ورد آلنسخ عليه » لأن النسخ إا 
یطراً على الحکم آلثابت ووصف آلأمر بالثبوت يعن دلالته على آلتکرار › وإِذا 
كان آلأمر لا يفيد آلتكرار وأفاد ألرّة فقط بألنسخ آلطارئ › فما أن يكون 
رافعا هذه ألرّة وهذا لا يجوز » وأما أن يرفع أَلمرَّة لي تليها وهي غير ثابتة على 
اسای رل أتعالف > ن ار ان ةم وأحة اا يورق 
آلشيء فر ع لثبوته » فإذا كانت آلمرة الأحرى غير ثابتة فلا ترتفع بألنسخ » 
ولكن ورود آلنسخ على آلأمر جائز فدل على أنه للتكرار ”“ . 

ويرد عليه : 

إن عدم دلالة آلأمر على آلتكرار بصيغته لا نع ورود الدنسخ عليه »› لانه 
لا بمنع إفادته آلتكرار بوحود قرينة دالة على ذلك . 

ثم إن هذا آلدليل غير ملزم للقائلين بجواز نسخ ألشيء قبل حضور وقت 
ee‏ 

٠ اغا‎ 

إن آلصيغة لو لم تدل على آلتكرار لدلت على آلمرة سواء أكان ذلك بدلالة 
لصيغة أم أنه من لوازم حصول آلمأمور به » وعلى هذا آلقول أو ذاك فإن هذا 
يستلزم أن يكون قول آلأمر : ( صل مَرّة واحدة) تكرارأ » وقوله : (صَل مرارا) 
TE‏ 


)۱( انظ فاية الوصيول ا/لوحة ١٤١‏ المعتمد .١١١-١١٠١/١‏ 
ا لر اا 
أنظر : الأحكام للآمدي ۳۷۹/۲ . 
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ويجاب عليه : 

عنع آلملازمة إذ أن قوله رصل مرّة واحدة) فيه فائدة نفي أحتمال آلتكرار. 
وقوله : رصل مرارآ) لا تناقض فيه إذ أن ذلك قرينة صرفته إلى إفادة التكرار 
آلذي هو غير مدلول عليه بأصل آلصيغة . 

ولو سَلمنا صحة هذا آلإستدلال لصح أن يكون دليلا للمخالف إذ أن 
للمخالف أن يقول : إا لو دلت على آلتكرار لكان قول آلأمر " صل مرارا " 
و ل وا افا وسا اه ل الت 

امنا : 

إن آلقول بآلتكرار أولى من بقية آلأقوال » لأن ذلك يفيد آلاحتياط › لأن 
آلأمر ذا اراد به آلتکرار کان آلأمور فاعلا له وإن أراد به رة فإنه فاعلها 
ضا“ . 

وأجيب عليه : 

بأن نفي آلضرر ممتنع لأن رفت إلى آلحرج 
وألمشقة » تم إنه لو قَرّر ذلك فإنه يستلزم آلعقاب على الترك » ومن ناحية 
أحرى فإن هله على آلتكرار من غير دليل مالف للنفي آلأصلي » إذ أن آلتكرار 
قبل ورود آلأمر كان منفيأ لا وجود له وغير واحب » وترتب ألذم وألعقوبة 


على تر که يعن أنه واحب اد أن ذلك من خحصوصیات آلو ابحب : 


ا ادر العا 2 
أنظر : نماية الوصول ١/لوحة ١٠٤١‏ . 
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ومن جهة أخرى : 


قال ی ( إذا أُمرتکم بأمر فائتوا منه ما استطعتم ) .ووجه آلإاستدلال 
به : آنه فاد إتيان ما ۳ به آلبي كلما آستطاع الكاف الان جه 
وألتكرار بحسب ما بعكن مستطاع فوحب حل آلأمر عليه “ . 
ور ا 
أن آلبي ب أمر بإتيان آلمأمور به عند آلإستطاعة › ولإ 


ص ,£ 


ن بال امور به 
مرّة واحدة تنفيذ لأمره عليه آلصلاة وآلسلام » ووجوب آلإاتيان به أكثر من مرة 
يحتاج إلى دليل وهو محل لزاع صلا . 

عاشرا : 

إن عمر بن آلنطاب له عنه سأل آلبي ي لا رآه قد جمع بطهارة واحدة 
بين صلوات عام آلفتح وقال : 

(أعمدا فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال ي : نعم ). 


أنظر : المصدر السابق ١/لوحة .٠٤٤‏ 
سيأني تخريج الحديث في الدليل السابع عشر في تخريج حديث أي هريرة ط إذ أنه حزء منه . 
انظر شرح اللمع ۲۲۳/۱ . 

أنظر : المصدر السابق ۲۲۳/۱ » الأحكام للآمدي ٣۸۳/۲‏ . 

ورد .معنا عند ابن ماحة ۱۷۰/۱ رقم الحدیث .)۱١( )٥٠۰( )٥۰۹(‏ 
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ووجه آلإستدلال فيه :أن سيدنا عمر ڪلب ما سأل آلبي ٤ي‏ هذا آلسؤال 
لول E‏ تعالى  :‏ إا قَمْتَمَ إلى الصَلَوة 


غ 

وأجيب على هذا آلأستدلال بوجوه : 

ألوجه آلأول : 

ال الول ان سانا غ ` فد ف اک ار من ای ارد اا 
الک غو مل 4 »> إذ إن منشاً آلسوال كان بسبب أشكال آلأمر عليه 
أيكون آلأمر في هذه ألآية للتکرار أم لا ؟ إذ إن آلأمر وإن كان لا يدل على 
آلتکرار بصیغته ولکنّه يحتمله . 

الو جه آلعاي : 

إن للمخالف أن يقول إننا حي لو سلمنا أن سيدنا عمر ل فل قد فهم 
ألتكرار من آلأمر آلوارد في هذه آلآية » فإن ذلك e‏ ألصيغة » إذ 
قد یکون طبه قد فهم آلتکرار من آلأمر لوروده معلقا بشرط وهو آلقيام 
لأ 

الو جه آلثالث : 

إن قول آلبي ي : نعم - يدل على إعراضه ي عن آلتکرار » ولو كان 
آلأمر للتكرار لا أعرض عنه بال > . 


أنظر الأحكام للآمدي ۳۷۹/۲ - ۳۸١‏ وآلاية في سورة المائدة / آية .٦‏ 
أنظر فماية الوصول ١/لوحة ١٤١‏ » الأحكام للآمدي ۳۸۳/۲ . 

أنظر : المصدر السابق ١/لوحة ٠٤١‏ . 

(*( انظر : الأحكام للآمدي ۳۸۳/۲ . 
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ألوجه آلرابع 

إن آلذي نراه » واللّه أعلم - أن سيدنا عمر له قد سأل آلبي ي هذا 
السؤال مستفسرا لأنه رأى آلني ب قد حالف ما كان معتادا عليه من الفعسل 
وهو ألوضوء لكل صلاة » وليس لذلك دحل في أقتضاء آلأمر آلرة أو آلتكرار. 

حادي عشر : 

روي عنه عليه الصلاة وآلسلام آنه أت بشارب خر فقال : آضربوه 
فكرروا عليه آلضرب " ولو لم يكن آلأمر للتكرار لما فعلوه » ولأنكر عليهم 
رسول الله ل ذلك ا ا ا ا 
للتکرار 7 

ا ی ی م اا ای تد کر ی گل راج یی 
بل تكرر من ججحموعهم » ولو سلم أن آلأمر فيه دال على آلتكرار فإن ذلك 
بقرينة آلحد » إذ ألحد مانع وزاحر وألمنعٌ وألزجر لا يتحققان بضربة واحدة ° . 

ثا عشر : 

إن آلأمر يدل بصيغته على ألتكرار بأستعمال ألعرف آلشائع فلو قال 
لرحل لغيره : " أحسن معاملتك مع آلناس وأجمل في آلطلب » وتزود لآحرتك 
" فإنه يفهم من هذه آلأوامر آلتكرار » وآلأصل عدم ألتغيير“ . 


(1) 


)0 رواه ابو داود ۱۹۲/٤‏ رقم الحدیث )٤٤۷۷(‏ . 

أنظر : أحكام الفصول ۹۰/۱ . 

. ٠٤١ لر‎ /١ نماية الرصول‎ » ٠١/١ أنظر : المصدر السابق‎ 
e N aA 
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ورد : 

بأن ما ذكر من آلأوامر قد دلت آلقرينة فيها على اما تفيد آلتكرار لا 
عجرد آلصيغة » فإن حسن معاملة آلناس وآلإجمال في آلطلب وآلترود للاحرة لا 
بمكن حصوها للإنسان بتنفيذ آلأمر ما مرة واحدة بل ألمراد من ذلك آلدوام 
وألاستمرار حى يتحقق آلمطلوب . 

ثالث عشر : 

إن أمَّر آلشار ع بشيء يقتضي فعله وأعتقاد وحوبه » وما دام آعتقاده 
الوحوب واجباً علی آلدوام فهو متكرر فازم أن يكون شعل كلك » لان 
مقتضيیات آلشيء آلواحد ينبغي أن تتحد ET‏ 

ورد : 

بان للمخالف أن يقول : آنا لا أسلم بان آعتقاد وحوب آلأمور به غلى 
سبيل آلدوام من مقتضى صيغة آلأمر سواء أكان على رأي آلقائلين بدلالته على 
آلو حوب بصيغته أو بآلقرينة » بل إن ذلك من مقتضى آلإبمان ولوازمه »> ومهذا 
يكفر جاحد ما هو مقطوع به من ألأوامر » ولا يكفر تارك فعل آلأمر آلمقطوع 
به . ثم إننا سلّمنا أعتقاد وحوب آلأمور به على آلدوام ولا ضرر قي ذلك > 
ولكن لا نسّلم إيجاب آلفعل على آلدوام لإن فيه ضررا كما مَرّ » ومن حهة 
أ نه الا ج الا ا د 


( أنظر : المصدر السابق ١‏ /لوحة ٠٤١‏ . 

»™ أنظر : التبصرة في أصول الفقه : لأبي اسحق إبراهيم بن علي الفيروز آبادي › تحقيق وشرح الدكتور محمد حسن هيتو » ط دار الفكر ص 
د . 

. ۲۲۹٣/۱ شرح اللمع‎ » ٤٦-٤١ أنظر : المصدر السابق ص‎ (m 


E 


ار 
لو م يكن آلأمر مفيدا للقكرار لما صح الإستئناء منه » إذ لا يصح 
الإستشناء من آلرة آلواحدة » إذ آلإستثناء إخحراج لبعض آلأفراد » وذلك لا يان 
إلا من متعدد فدل على أن آلأمر للتكرار ' 

ويجاب عليه : ما أجيب به على آلإستدلال بصحة آلنسخ » إذ أن 
آلإإستثناء لا يتوقف على دلالة صيغة آلأمر على آلتكرار » وعدم دلالة آلصيغة 
على ذلك لا يمنع من آلاستثناء » بل يمكن أن تدل قرينة على أن آلأمر للتكرار 
e‏ 

خامس عشر : 

لو لم يكن آلأمر يفيد آلتكرار لما حسن آلإستفهام عنه أيراد به آلمرة 
آلواحدة أم آلتكرار ؟ » ولكن اا ا و ا 8 

وأجيب عليه : 

بأن آلإستفهام حسن لتحصيل آليقين فيما يحتمله آللففظ » إذ أن آللف ظ 
حتمل للمرة وألتكرار » ولا دلالة ف هذا آلدليل على رححان التكرار على 
ألمرة» بل يمكن أن يكون دليلا للقائلين بأنه يقتضى مطلق آلطلب © . 


أنظر : التمهید ٠۹۹/۱‏ . 

TT 

7 انظر : الأحكام للآمدي ۳۷۹/۲ » المعتمد ۱١١/١‏ . 
انظر التمهيد للكلوذاني ۱۹١/١‏ » المصدرين السابق . 
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سادس عشر : 

إن آلأمر لو لم یکن دالا على آلتکرار لكان إذا لم تفعل آلأمور ما أمر به 
ف أول آلوقت محتاحاً إلى دليل أحر لفعله ثانيا » وهذا نمتنع فلزم أن تكون 
الضغة اة عل الكرار* 


٤ 


واجیب : 
بأن كون آلأمر لمطلق إيقاع الفعل يدفع هذا الإحتجاج ” 
سابع عشر : 


ورد ف آلحديث عن أي هريرة طب قال : (حطبنا رسول الله ل وقال : 
أيها آلناس قد فرض الله عليكم آلحج فحّجوا » فقال رجحل أكل عام يا رسول 
الله ؟ فسكت حن قاطهما فقال رسول الله يي : لو قلت نعم لوجحبت وما 
استطعتم» م قال : ذرون ما ت ركتكم » فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤاهم 
E e e‏ 
عن شيءَ فدعوه  )‏ 


)¢ أنظر : المعتمد ENA‏ 
أنظر : المصدر السابق ١١١/١‏ . 
رواه البخاري » باب الاقتداء بسنن رسول الله بل - كتاب الأعتصام ۱١۷/۹‏ » مسلم - الفضائل باب توقيره ب 41/۷ » النسائي الحج 


= باب و جوب اج / 
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ووجه آلإستدلال بهذا آلحدیث من وجهین : 

ألوجه آلأرل : 

إن آلأقرع بن حابس ه وهو آلرحل ألسائل قد فهم آلتكرار من قوله 
عليه آلصلاة وألسلام (حجّوا) وهذا سأل بقوله : أكل عام يا رسول الله ؟ ولو 
يكن الا لار ارا سال وهر هن اهل الان 

ألوجه آلثاي : 

إن آلبي يلل م ينكر على آلسائل سؤاله » فلو لم يكن آلأمر دالا على 
آلتكرار لأنكر & ذلك لأنه حينعذ سيكون سؤالاً عما ليس مسن حتملات 
اللفظ . 

ويجاب على هذا آلدليل با يلي : 

١ا-‏ إن سوال آلأقرغ بن حابس كله لم ينشاً من فهمه آلتكرار في 
آلأمر » وإنما هو ناشيء من إشكال سبب آلحج اهو آلوقت ؟ أم بيت الله 
الحرام ؟ لأنه لو كان الأول لتكرر » إذ أنه سيكون شأنه ف ذلك شأن آلصلاة 
وآلصوم وآلزكاة » حيث إها متكررة بتكرار أوقاتما . 

وان کان آلثاني : فلا یتکرر س 

وقال بعض آلعلماء : إن سؤال آلأقرع بن حابس ظله ناشىء من المىئ 
آللغوي للحج إذ أن معتاه لغة : قصد فيه تكرر فقد قال بعض علماء أللغفة : 
احج : قولك حججته إذا أتيته مرة بعد أحرى » وقالوا أيضا : ألحج : ا 


)1( اظ رخ الل اأ 
ار ااتصرة فة : 
™( أنظر : التمهید للکلوذان ٠۹۳/۱‏ . 
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القصد as‏ يكون فهم ألتكرار متأتيا من جهة الإشتقاة 
لا من جهة صيغة آلأمر يجردة ‏ 

اا د ر ا 
: ( ولو قلت نعم لوجبت ) دال على أن آلتكرار إنغا بحصل إذا قال آلبي 
: (نعم) » وبدون قوله : (نعم) فإن آلأمر لا يدل على آلتکرار › م إن قوله 
عليه آلصلاة وألسلام : (ذرونن ما ترکتکم ) یدل بظاهره على أن آلأمر لا 
يقتضي آلتكرار › لأنه مشعر بأنه لو ت ركوه بعد أمره دون سؤال عن إفادة آلأمر 
آلتكرار أم عدمه لما تكرر ألوحوب » مع أن مطلق آلأمر قد صدر عنه وأن 
آلذي بجر إلى آلتكرار هو سوام بعد آلأمر ‏ 

ألمبحث آلثاي 

مذهب آلقائلين بان صيغة آلأمر تقتضي فعل آلأمور به مرة واحدة 

وهؤلاء منهنم من ذهب إلى أن الصيغة تقتضي آلفعل مرة واحدة بذاها › 
وهذا آلقول عزاه أبو حامد آلأسفراين إلى آلشافعي على أنه آلذي 
كلام آلشافعي قي آلفروع › وهو منسوب كذلك إلى أكثر أصحابه ‏ 


وذهب آلجمهور : 
ا واحدة ولكن ذلك 
بحسب آلدلالة آلمعنوية › إذ أن آلصيغة لا تق تقتضى إلا إيجاد ماهية آلمأمور به من 


غير إشعار بألمرة أو آلكرّة » ولكن )ا لم ي o a.‏ ة آلو احدة 
ل ر ر ر 


أنظر : أبرز القواعد ص ٠٤١‏ ومابعدها. 
٠‏ أنظر : المصدر السابق . 
7 ابطر : البحر انحط ۳۸١/۲‏ . 


قالوا : نما دلت عليها لن ما دل على شيء دل على ما هو من ضروراته › 
ومن ذهب إلى هذا آلرأي : 

ألشيخ أبو إسحاق آلشيرازي وأبو لطيب آلطبري » وإمام آلحرمين › 
وآختاره آلغزالي وآلرازي وآلآمدي وتابعه أبن آلحاجب وإليه ذهب عامة ألحنفية 
وأكثر آلمالكية وآلشافعية » وهو منسوب إلى آلامام آلشافعي وإليه ذهب المعتزلة 
وآلريدية وآلأباضية ” . 

ومن المد بألذكر أن آلقائلين بأن آلصيغة لا تفيد إلا آلمرة آلواحدة على 
أي من آلإعتبارين أحتلفوا فى أحتماها آلتكرار على قولين : 

فقد ذهب آلأصوليون من آلحنفية إلى أنه لا بحتمل آلتكرار وذهب 
آلشافعية إلى أنه يحتمله“ وهذا لا يعن أنه لا يصرف إلى آلتكرار بوحود آلقرينة 
آلا على ذلك عد اة »رلك جى أف ل بكرن الك رار مرج لأر 
بطريق آلحقيقة ولكن جحازا فالخلاف لفظى وألؤدّى واحد . 

أدلة آلقائلين بأن آلصيغة تقتضي آلفعل مرة واحدة بذاها : 

إستدل هؤلاء لما ذهبوا إليه با يلي : 

١-إن‏ الصيغة أستعمات في ألعرف وآلشر ع في آلدلالة على رة . 


a 8 


أُنظر : شرح اللمع ۲۲۰/۱ البرهان ۲۲۹/۱ » البحر الحيط ۳۸٠/۲‏ » فماية الوصول ١/لوحة ٤٦‏ » المستصفی ۲/۲ › الحصول ۲۳۷/۱ › 
الأحكام للآمدي ۳۸۸/۲ أصول السرخسي ٠١/١‏ شرح مرقاة الوصول لمنلاحسرو مع حاشية مرآة الأصول للأزمرري › ط أولى ۱۹/١‏ » 
المعتمد ٠٠۸/١‏ طلعة أحكام الفصول ص۸۹ › ارشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول محمد بن علي الشوكان › ط دار الفكر 
فواقح الرحموت ۳۸٠/١‏ » مختصر النتهى ۸٠/۲‏ التبصرة ص ]١‏ . 

0 أنظر : أصول السرحسي ١‏ 


أما استعماها ف ( ألعرف ) فكقول آلقائل لآحر : ( أدحل آلدار) فإن 
قوله هذا لا يقتضي إلا آلفعل مرة واحدة » ولا يعاتب إن لم يفعلها إلا تلك 
آلرة » بل إذا ما لامه آلأمر عوتب على لومه من قبل ألعقلاء . 

وأما قي آلشرع : فكالأمر بالحج » ولأصل في الأستعمال ألحقيقة › 
فينبغي أن تكون آلصيغة دالة على آلمرة بذاها ° . 

وآلجواب عليه : 

إن كون آستعماله حقيقة في آلرة لا يعن أنه يدل على آلتكرار » إذ قد 
يكون هذا الإستعمال على سبيل آلإشتراك آللفظي عند آلقائلين به أو على سبيل 
آلإشتراك آللفظي عند آلقائلين به أو على سبيل آلإشتراك آلمعنوي عند آخسرين 
فاللازم بمنوع » لذلك لو قال آلأمر (أدحل آلدار مرارأ) بطريق التفسير لصح 
زلف 7 . 

ا ادر إل الذهن من فرل القاتل > ضام فان أر صل هو : ألرة 
آلواحدة فهو إذن حقيقة فيها » إذ آلتبادر علامة آلحقيقة » تم إن صيغة آلماضي 
إذا آستعملت ف آلإنشاء أفادت آلمرة أيضا كقول آلقاتل لغيره : صمت ؟ أو 
صليت ؟ فلما كان آقتضاء آلماضي قي حاليَ آلخبر وآلإنشاء آلمرة آلواحدة وجب 
أن يكون آلأمر كذلك » إذ أن مقتضاهما واحد ”" . 


أنظر : التمهيد للکلوذان ۱۸۷/١‏ . 
e‏ : الأحكام للآمدي ۳۸۳/۲ ٠.‏ 
أُنظر : شرح اللمع ۲۲۰/۱ › التمهید للکلوذان ۱۸۸/١‏ . 


Ek 


والجواب عليه من وجهين : 
ألوجه آلأول : 
إن إدعاء آلتبادر هنا من آلصيغة غير مسلم به إذ قد يكون هذا آلتبادر بناء 
على أن آلرة آلواحدة اق ل ا 
ألوجه آلثاين : 
إن هذا قياس في أللغة وهو ممنوع ° . 
٠‏ ۳-إن لم يكن آلأمر حقيقة قي آلمرة آلواحدة فلابد أن تكون صيغة آلأمر 
مشت ركا لفظيا أو وضعت للقدر آلمشترك بين آلرة وآلتكرار وكلاها حلاف 
ا 
وآلجواب عليه : 
إن آلأمر حمل في آلمرة وآلتكرار بأعتبار دلالته آللفظية » وما يوحسب 
آلإتيان بألمرة آلواحدة بأعتبار ألدلالة آلمعنوية » إذن فهو نص فق ألدلالة آلمعنوية 
غل اة رخ عم لدل الف ب ول باي أن بكرن الفط ها ي 
) ا ) 
في معن واحد بأعتبارین ختلفين ‏ . 
-٣‏ إن آلرحل إذا قال لغيره : طلق زوحي لم ملك آلثا إلا تطليقة 
واحدة فلو م يكن ألأمر حقيقة في آلمرة لجاز أن يطلقها أكثر من مرة ‏ . 


انظر : الحصول ۲۳۹/۱ . 
0 ك الأحكام للآمدي ۳۸۳/۲ . 
أنظر : أبرز القواعد ص ٠٤١‏ . 
أنظر : المصدر السابق . 

آنظر : شرح اللمع ٠.۴۲۳٣/۱١‏ 


وآلحواب عليه : 

إن آللازم متنع » إذ قد يكون دالا على آلرة بحسب آلدلالة المعنوية ‏ . 

yg ar EE) 4‏ 
فلو كان آلأمر لا يدل حقيقة على ( ألمرة آلواحدة ) لا كان كذلك ” . 

وآالجواب عليه : 

إن آلأمر يعي إيجاد ماهية آلمأمور به » ولكومما قد تحقق وحودها في ألمرة 
راخدا ان رار مو وف د ال اا و 

أدلة آلجمهور 

إستدل آلجمهور لا ذهبوا إليه من أن صيغة آلأمر تدل دلالة معنوية علسى 
آلمرة بأدلة منها : 

-١‏ إن آلصيغة قد آستعملت ي آللغة وألشرع فأفادت آلمرة قي بعض 
مواطن آلاستعمال وأفادت آلتكرار ق مواطن أخحرى » فجعل آلصيغة مسشتر کا 
لفظيا بينهما أو جعلها حقيقة فى أحدها ازا فى آلأعر حلاف آلأصل »› فلزم 
أن تكون آلصيغة للقدر المشترك بينهما وهو تحصيل ماهية آلمصدر › وعلى هذا 
فلا تكون للصيغة دلالة في ذاتما على آلرة أو على آلتكرار » ولكن آلمرة لاببد 
منها لسقوط آلتكليف › إذ لا يكن آلإمتثال بأقل منها » لأن ألأمر دل علسى 

حقيقة ألفعل وماهيته لا بمكن إدخاها ثي ألوجود بأقل منها لأن آلأقل 
منها عدم آلإاتيان بالفعإ ^ . 
أنظر : غاية الوصول /١‏ لوحة ٠٤١‏ . 
أنظر : الأحكام للآمدي ۲۸۰/۲ . 


IE O 
. ٠١/۲ : الأبماج‎ ٠١١ ةحول/١ غاية الوصول‎ » ۳۷۹/١ أنظر : شرح مختصر المنتهى مع حاشية السعد ۸۲/۲ » شرح جمع الحوامع‎ 


۲۸ 


۲ إن آلأمر مركب من آفيئة وهي آلصيغة ومن آلمادة وهي 
الحروف آلي تكون منها » وقد أتفق أهل العربية على أن آلأمر بميفته لايدل إلا 
على آلطلب وآلزمان » وآلادة لا تدل إلا على حصوص آلمطلوب » فألأمر يته 
ومادته لا يدل إلا على طلب آلإتيان بالفعل » ولا دلالة على ألمرة أو ألتكرار 
ا فا ف و ا عل ا ق ا 

-٣‏ إن صيغة آلأمر يصح تقييدها بالمرة أو آلمرات فيقال : إفعل مرة 
أو مرات » ولو كانت آلصيغة تدل على أحدهما بذاتما لكان آلكلام فيه إما 
تكرار أو نقض » فلو كانت ألصيغة تدل على آلمرة وقال آلقائل : إفععمل مرة 
لكان ف قوله : مرة تكرار لا فائدة فيه » ولو كانت تدل على آلتكرار لكان 
آاخر كانه افع رلو كلك ار ال ٠‏ اقا رات كانت الع ذل 
على آلرة بذاتما لكان في آلكلام تناقض » ولو كانت دالة على آلتكرار لكان فيه 
تكرار لا فائدة فيه وهذا دليل على أن الصيغة لا تدل إلا على طلب آلفعل ولا 
TCE‏ 

٤‏ إن مدلول ألصيغة هو طلب حقيقة آلفعل وماهيته » وكل من 
آلمرة أو آلتكرار حارج عن حقيقة الفعل زائد على ماهيته » وهذه آلحقيقة وهذه 
لماهية بعكن تحقيقها بألمرة أو آلمرات فلا ينبغي أن تقيد بأحدهما دون آلآحر" . 

) إن آلرة والتكرار صفتان متقاباتان للفعل كالقليل ولک ر‎ ٠-١ 


فلقائل أن يقول : إضرب قليلا أو كثيرا » أو مرة أو مرات . 


أنظر : أبرز القواعد ص ٠٤١‏ . 
)( أنظر : نماية الوصول (١/لوحة ۱٤۷ - ٠١١‏ ) مسلم الثبوت وشرح ۱ ب لاماج ۰/۲ . 
أنظر : ختصر المنتهی وشرحه للعضد ۸۲/۲ » آبرز القواعد ص ٠٤١ - ۱٤۲١‏ . 


۲۹ 


ومن آلمقرر : 

أن الصف بألصفات آلتقابلة لا يدل على حصوصية شيء منها فلا تدل 
صيغة آلأمر على آلمرة أو آلتكرار بذاتما بأعتبار هما صفتين متقابلتين ها . 

ن ای ا ان کن او لور قا ق ال ال خد 

فقط » أو فيهما على سبيل آلإشتراك آللفظي › أو أن يكون حقيقة قي الققدر 
لمشترك بينهما أو لايكون حقيقة في شيء من هذه آلأقسام » أما آلأحير فباطل 
بالإجاع وأما آلثلاثة آلأولى فباطلة أيضا لأسباب : 

ألأول : 

إن الله تعالى إذا أمرنا بأمر ثم أمرنا بآحر فلا يكن ألحمع بينهما لأستيعاب 
آلأول جميع آلأزمان أل يعكن فعله فيها > فلا بد أن یکون آلأمر آلثان ناسخا 
ا 0 و ا ات ا ا ا 
لاحاب ا ن ا ی ا ا 

الشاي : ) 
إن حعل آلصيغة حقيقة ف آلتكرار بحازا فى آلمرة أولى من آلعكس لغلبة 
الأستعمال فى آلتكرار لغة وشرعا ولا تقدم من آلأدلة وقد بان بطلان آلقول : 
بأها حقيقة في آلتكرار فمن الأول أن تكون في آلمرة كذلك . 

اثالث : 

وبطلانه لا يخفى لأنه حلاف آلأصل ^ . 


۳ أنظر : أبرز القواعد ص ٠٤١‏ . 
أنظر : فماية الوصول ١/لوحة ۱٤١‏ . 


AC 


البحث آلثالٹث 
مذهب آلواقفية 
توقف بعض علماء آلأصول في دلالة آلصيغة على آلمرة أو آلتكرار › 
ومنهم: آلقاضي أبو بكر ألباقلان وجماعة آلواقفية » وألتوقف في هذه المسألة 
يأ على وجهين : 
لوجه آلأول : 
أن تكون آلصيغة مشت ركا لفظيا بين آلتكرار وآلمرة › فتتوقف دلالة ألصيغة 
على أحدهما على آلقرينة . 
ألوجه آلثاي : 


إن آلصيغة موضوعة لأحدهما ولكنه غير معروف . 

ألأدلة : . ) 

إستدل آلقائلون بأن آلصيغة موضوعة بالإشتراك آللفظى بين آلرَّة وألتكرار 
عا يلي : 

١-حديث‏ آلأقرع بن حابس 4ه ( آلآنف آلذكر ). 

ووجه آلإستدلال به عندهم من وجهین : 

ألوجه آلأول : ) 

إن قوله ي رلو قلت نعم لوحبت ) » لا يكن أن يكون المقصود منه 
إبتلاء التكليف › فإن ذلك لا يتحقق إلا بألنسخ » وطريق آلبيان أولى فيحمل 


)0 اُنظر : البحر الحيط TAA/Y‏ »> فاية الوصول ١إلوحة ٤7‏ . 


۲۹ 


قوله ب : ( لو قلت نعم لوجبت ) على أنه من لقوله تعالى : $ ويله على 


م کے 


الاس حِج البيْتِ من اَسَحَطَاع إِلَيهِ سيلا 4 . 
ذاك لأن آلأمر بالحج تي هذه آلآية مشترك بين آلمرة آلواحدة وآلتكرار فبينة 
رسول الله ا ° , 
وجاب عنه : 
E a‏ 
يکن مشت رکا لفظياً فقد يكون آلمسؤول عنه متواطا كما إذا قلت : إضرب 
إا فت خسن أن هال :زيا أوغمرا »وقد بكرن السار ف قد 
AD‏ 
إن آلصيغة قد آستعملت في ألمرة وألتكرار فينبغي أن تكون حقيقة 
فيهما إذ آلأصل فى آلإستعمال آلحقيقة ۵ 
وآلجواب عليه : 
إن ألصيغة لا تدل إلا على إيجاد ماهية آلمأمور به » أما كوما قد دلت على 
أمرة أو آلتكرار في آلإستعمال فإنغا دلت على آلمرة لا بذات آللفظ بل لأن ماهية 
آلفعل لا بمكن إيجادها بأقل من آلرّة » وأما دلالتها على آلتكرار فإغشا كان 
بسبب و جود آلقرينة لا أن آللفظ في حد ذاته هو الذي دل عليه » كما تبين يي 
آلرد على أذلة آلقائلين بالتكرار ^ 


سورة آل عمران /آية ٩۷‏ . 

أنظر : المحصول ۲٣۱/۱‏ . 

أنظر : مماية الوصول ١/لوحة ٠٤١‏ . 
أنظر : المصدرنفسه . 

(( أنظر : المصدر نفسه 


Y۲ 


٣-إنه‏ بحسن آلإستفهام عن آلصيغة فيقال : 
أأريد ما آلمرة آلواحدة أم آلتكرار وهذا دليل آلإشتراك ” . 

وآلجواب عليه : | 

ما أحیب به على آلدلیل آلأول » إذ أن آلإستفهام لا يصلح أن یکون دليلا 
حاصا على آلإشتراك . 

٤‏ -إن صيغة آلفعل آلماضي مشتر كة بين آلدعاء وألخبر » وصيغة المضارع 
مشت ركة بين آلحال وآلإستقبال فلزم أن تكون صيغة آلأمر مشتركة بين ألمرة 
وآلتكرار إلحاقا للفرد بالأع ‏ . 

وآلجواب عليه : 

أنه لو سلم آللازم المذكور فإن هذا لا يعن تعّين آلإشتراك بين ألمرة 
وآلتكرار دون غيرهما من آلمفاهيم وإلا فاللازم باطل“ . 

أما آلفريق آلثاي من آلواقفية - آلقائلين : 

بأن آلصيغة موضوعة لأحدها ولكنه غير متعين فأستدلوا لمذهبهم : بأن 
الق لر كانت عاف ف ا كاه رل لقال 2 وارب رة راخف كارا 
أو (مرار) تناقضا . وكذلك لو كانت ظاهرة قي - آلتكرار - فقول آلقائل : 
(إضرب مرارأ) تكراراً وقوله ( إضرب واحدة ) تناقضاً فوحب آلتوقف في 
ألصيغة مع آلتسليم اا وخعت ادها ن اساك ا دغ 


أنظر : المحصول ۲٤۱/۱‏ . 

أنظر : نماية الوصول /١‏ لوحة ٠٤١‏ . 
أنظر: المصدر السابق . 

أنظر : الأحكام للآمدي ۳۸۰/۲ . 


ABI 


رجاب عنه : 

بأنه ملزم للقائلين بألرة أو ألتكرار أما آلقائلون بأن آلصيغة لا تقتضي إلا 
إيقاع آلفعل وآلقائلون بأن ألصيغة للقدر ألمشترك بينهما فم غير ملزمين بهذا 
آلدليل . | 

أما دليل آلقائلين : 

بأن صيغة آلأمر تدل على فعل آلمأمور به مرة واحدة بألدلالة آلمعنوية لا 
أللفظية مع آلتوقف في ألزائد عن دلالة آلصيغة . 

فهو ما آستدل ممم به إمام آلحرمين من أن الصيغة لا تقتضي إلا الإمتثال › 
أما آلدلالة على آلمرة أو آلتكرار فزائد على ماهية آلأمر ذاك لأن ألصيغة من 
الصدر » وآلصدر لا يعن مرة ولا تكرارا » وآلأمر يعن آستدعاء آلصدر › 
فالحتق بحكمه » ووجحب آلقطع بالمرة آلواحدة لأن التحقق لا يجصل بأقل 
a‏ 

ویجاب عنه : | ) | 

بأن براءة ذمة مكلف ستكون أستنادا على هذا آلقول متوقفة على إيقاع 
المصدر فإذا حصل ذلك فالأصل براءة آلذمة - أما ما توقف فيه - وهو آلزائد 
عن المصدر من آلدلالة على آلمرة أو ألتكرار فإن فيه من ألحرج على لكلف ما 
فيه » إذ آلوقف مع آنتفاء ما یدل علی زائد تکلیف ما لا یطاق . 


f {1‏ 
)0 انظر: الیرهان ۲۲۹/۱ ومابعدها . 


)( أنظر: ماية الوصول /١‏ لوحة ٠٤١‏ . 


0: 


ما تقدَّم يتبين أن آلراجح هو ما ذهب إليه جمهور الأصوليين : من أن 
صيغة آلأمر لا دلالة ها على آلمرة أوآلتكرار لظهور أدلتهم على إثبات ذلك 
ولضعف أدلة آلمخالفين .. واللّه أأعلم بألصواب . 


Yo 


الميحث آلرابع 

(دلالة آلأمر آلمعلق بشرط أو صفة أو سبب على ألمرة أو آلتكرار ) 

مر معنا فيما تقدّم أن آلأمر آمحرد لا يدل على آلمرة أو ألتكرار بذاته › 
ولكنه يدل دلالة معنوية على آلمرة . ولكن قد ترذ صيغة آلأمر معلقة بشرط أو 


س 
Ip mn‏ 
٣‏ 
e‏ 


فمثال آلأمر آلمعلق بشرط ما ورد في قوله الله تععالى  :‏ اد 


صر 


الصَلَوة قَاعسلوا وجُوهَكم وَأَيَدِيگ 4 . 
ومثال آلأمر المعلق بصفة ماورد فى قول الله تعالى : آلرَايية وآلرّانى 


رصم و 


فاخا وا کل و خد اما ١‏ جلو ٩‏ 


© کی انیم‎ YT 

فهل تدل هذه آلصيغة آلمقيدة بقيد من هذه آلقيود على آلتكرار أم هل أَمُا 
لال 

ولابد قبل تحرير آلأقوال وآلأدلة من حصر محل آلنزاع إذ أن نما لا شك 
فيه أن آلقائلين بأن آلصيغة آمحردة عن آلقرينة تفيد آلتكرار يقولون بإفادققا 


التکرار بو جود هذه آلقيود من باب ول › 


وره ماده اة ٩‏ ۾ 


سورة النور /آية ۲ . 


“ سورة الأسراء /آية ۷۸ . 


(T) 


۳( 


A 


ومن ناحية ثانية فإن آلآمدي قد حصر محل آللزاع في آلأمر آلقيد بقيد 
من هذه آلقيود بحيث أنه لا يكون علة مؤثرة في آلحكم » إذ أن ما علق عليه 
آلأمر منها إما أن يكون علة موثرة ”“ في نفس ألأمر أو لا يككون »› فالأول 
کقوله تعالى : أَلرَانية لزان فَاَجْلِدُوأ كل و جد مما ماه جَلدَ4 فإن 
الصفة آل علق عليها آلأمر علة مؤثرة فيه ء أما ألفاني فكالإحصان لذي 
يتوقف عليه آلرحم في آلزنا » فإن آلحكم متوقف عليه من غير تأثير له فيه » لأن 
العلة ف آلحكم "هي آلزنا"» وقد وقع آلإتفاق على تكرار الفعل آلأمور به بألأمر 
لقيد بالوصف من آلنوع الأول وهو لذي يكون علة مؤثرة في آلحكم إذ أن 
آلجکہ يدور مع عله وخودا وعدا ر الک ار مس ال BEE‏ 
حقيقة آلأمر نفسه وهذا - كما لا يخفى - حاص بالقائلین بأن آلصيغة لا تدل 
ل ر ا 

أما آلنو ع آلثاي a‏ 


وهذا آلتقييد لحل آلنزاع خالف لكلام آلإمام آلرازي وآلبيضاوي › 


آ ت ا ار ا .وق هاا لر الى ا ةوا سال 


إ وآلشارق وآلسارة ه قَاقطرا ید ديما 4“ مع كون آلسرقة علة للحك 


ي 


إن إطلاق وصف المؤثرة على العلة على لسان الآمدي لايقصد به تفس مفهومه عند المعترلة إذ أن التأثير عند المعترلة للعلة في اكم كان 
5 ء على قول سم بأن الحكم تابع للمصلحة ت والمفسدة » أما الآمدي فإن العلة عنده تعي الباعث على الحكم أي بععن أا «شتسلة على حكمة 
E E‏ 
الأحکام Ee A‏ الشر ح الديد على جمع رامع لشيخا المرحوم عبد الكرع بن حمادي الدبان - تسخة لخةلوطة فط 
املف ۳۳/۲ - o . ٣‏ ) 
ا : الأحكام للآمدي ۳۸٤/۲‏ . 

TAA 
۴٤۴/۱ ا یرل‎ 


TY 


ولكن قد يجمع بين آلطريقتين بأن آلآمدي ومن تبعه فرضوا آلكلام مع من 
يعترف بأن ترثب آلحكم على آلوصف يفيد آلعلية . وآلإمام ألرازي ومن تبعه 
قد تكلموا في ألمسألة مع آلمحالفين ف ألموضعين . 

ويرى آلز ركشي أن ما قرر أعلاه حاص بالأدلة ألشرعية . أما فى تصرف 
المكلفين فإن ما علقت عليه لصيغة ما يؤر ني الحكم ويصلح أن يكون علة 
مناسبة له لا يلزم من وجوده أقتضاء آلتكرار لزوم آلعلة للمعلول كما هو مقرر 
قي آلأدلة آلشرعية › فلو قال آلرحل لأبنه (أكرم زيدا العامل لأمانته) وعنده 
عمال غير زيد فإنه لا يعن قول آلرحل أن يكرم كل آلعمال ألأمناء بأتفاق مع 
تحقيق نفس آلوصف عندهم . وكذلك بألنسبة اللشرط فلو قال لرحل لوكيله 
(طلق زوحي إن دخلت آلدار) فإذا دحلت آلدار مرة طلقها ووقع آلطلاق دون 
آلدحول آلثان لأن آلأمر 5 يقتضي آلتعدد بتعدد ما علق عليه وهو الدخول 
لذلك لا يجري ألخلاف الأصولي فيه وذلك حارج عن محل آلنزاع " وإذا 
تبین هذا فإن آلأصوليين قد أحتلفوا في هذه آلمسألة على مذاهب : 

اذهب آلأول : 

إن لصيغة آلمعلقة على شرط أو صفه تقتضى آلتكرار » وهو منسوب إلى 
آلإمام آلشافعي آستنادا إلى بعض أقواله في بعض ألفرو ع ألفقهية منها وجحوب 
E‏ .وذهب إليه بعض آلالكية ومنهم 
محمد بن خويز منداد وهو مذهب بعض ألحنفية ‏ . 
أنظر : الهاج ٠/۲‏ . 
E‏ 


انظر : البحر الحيط ۳۹١/۲‏ » إحكام الفصول ۹۲/١‏ » أصول السرحسي ۲۲/١‏ » كشف الأسرار للبخاري ٠١١/١‏ › مرقاة الوصول › 
لمنلا حسرو مع حاشية مرآة الأصول للأزميري ۱۸۹/١‏ . 


TTA 


أدلة ذهب : 
أستدل آلقائلون بمذا آلقول بأدلة منها : 


وردق اران ألكر أُوامر معلقة بشروط أو صفات أو مضافة إلى أوقات 


وهی متکررة بتکررها . منها قوله تعالى : آلرَانِيَة وَالرانی جلد وأ کل وا حِد 
مهما مِأئّة تة جلد ومنها قوله تعصالى : ( ون يعم جُنبا قاروا © 


م ر ا 


ومنها قوله تعالى : « اقم آلصَّلَوة دلوك آلشمُْس إل فال 4 فلو ۾ 
يكن آلأمر في هذه النصوص مقتضیا آلتکرار لما آستفيد ذلك منھا ° 

ويجاب عليه E OPN‏ 
آلأمر علة في بعضها كألزنا » وآلعلة يتبعها حكمها كلما وحدت » وأما آلتكرار 
آلمفهوم من بقية النصوص فمدلول عليه بدليل منفصل” ‏ . 
ويرد على هذا آلإيراد : أن آلأصل عدم ذلك آلدليل . 

وألجواب عنه : أنه يجب آعتقاده لعلا يزم تخلف آلمدلول عن آلدليل يي 
معن قوله تعالى : ظط وله على آلا لاس ج ليت من أَسَعَطًاع لَه سيل 4 © 


وني معن قوله تعالى :( إا قمثم إإ الصلوة فاغسلواً ج ال 


أنظر الحصول ۲٤٠١/١‏ » المنهاج وشرحه فاية السول ۲۸۲/۲ » الإبجاج ٠٥/۲‏ . 
2 سورة النور /آية ۲ . 

A 

NA UE 

() أنظر : نماية الوصول ١‏ /لوحة ۱٤۸-۱٤۷‏ » الأحكام للآمدي ۳۸۹-۳۸۵/۲ » المعتمد ۱١١/١‏ . 
2 انظ الصا السابقة: 

سورة آل عمران آية ٩۷‏ . 


۳۹ 


وو ص ي و 


لغیر آلحدث » وی قوله تعالی  :‏ إن كنتّم جنبا فَاطهُروأ 4 بالنسبة للذي لا 
يريد آلصلاة » لإن آلإتيان .منفصل أولى من ألتحلف لنفصل”" . 

انيا : 

إن الحکم یتکرر بتکرر علته » لان وجوده متعلق بوجودها › فالمتعلق 
بالحكم إن کان علة وحب تكرار آلحكم بتكرار ذلك › وإن کان EE‏ 
ذلك أيضا لإن علل آلشرع علامات وآلشروط كذلك › ولان آلشرط أقوى من 
آلعلة لأنتفاء الحكم عند آنتفائه بخلاف آلعلة على رأي من يجوز تعليل الحكم 
بعلتین مختلفتین ‏ . 

ويجاب على هذا آلدليل : بأنه قياس مع آلفارق إذ أن آلحكم يدور مع 
عله وجرد وعدا > أا الح رط دان لس كالك فة يرجه ارط ل برج 
آلحكم . وآلتكرار المستدل عليه مذا آلدليل هو بأعتبار أقتضاء آلونحود للوجود» 
وهذا آلأعتبار موحود قي آلعلة منتف ف ألشرط . وأقتضاء أنتفاء ألشرط لأنتفاء 
آلمشروط لا يفید فی آلتکرار › فلا یلزم من تکرر آلفعل بتكرر علته آلتکرار ي 
آلفعل بتکرر شرطه إذ آلشرط یلزم من عدمه آلعدم ولا یلزم من _جوده وجحود 
ولا عدم لذاته ° . 

ثم إننا نسلم برأي آلإشاعرة من أن العلة أمارة وعلامة للحكم ولكننا لا 

لک آلشروط علامات وأمارات للحكم بنفس آلإعتبار . 


أنظر : ماية الوصول ١/لوحة ٠١۸‏ . 
0 أنظر : ماية الوصول ١/لوحة ٠٤۸‏ » الأحكام للآمدي ۳۸٠/۲‏ » كشف الأسرار للبخحاري ٠٠١١ - ٠۲٤/١‏ ) المعتمد ۱١۷/١‏ . 
نظ ارو الشراغد ف ۹ > المعتمد ۱١۷/١‏ › الأحكام للآمدي ۲۸۷/۲ . 


4» 


فإن المعتبرين كون آلعلة علامة أعتبروها كذلك على أساس أن آلشارع 
أعتبرها علامة وحود وليس ألشرط كذلك ”“ ويجاب على آدعاء أن أآلشرط 
أظهر من آلعلة بانع » إذ أن هذا آلإدعاء يصح إذا ما تشا ركا في جميع وحوه 
الأقتضاء وتميز آلشرط عن آلعلة بأقتضاء لم يكن فيها . أما إذا كان في آلشرط 
أقتضاء لم يكن موجودا في ألعلة » وقي آلعلة أقتضاء لم يكن موجوداً في آلشرط 
فلا يصح هذا آلإدعاء ° . 

ثاثا : ) 

إن آلنهي آلمعلق بألشرط أو آلصفة يقتضي آلتكرار كلما تكرر ذلك 
آلشرط أو تلك ألصفة فينبغي أن يكون آلأمر كذلك » أما قياساً أو لأن آلأمر 
بألشيء يقتضي آلنهي عن ضده » لأنه إن كان ضد آلأمور به واحب آلترك 
وهو موصوف بالتكرار فليزم من ذلك أن يوصف الفعل آلمأمور به بذلك 
ألوصف”" فإذا قال آلقائل : " إذا جاءك زید فلا تکرمه " فهذا يعن انه کلما 
تکرر آلشرط وهو دحول زيد وحب تكرر االحكم وهو عدم آلإكرام وكذلك 
آلأمر لأن كلا من الأمر وآلنهي موضوعان للطلب وآلإقتضاء » فما دام لهي 
للتكرار فوحب أن يكون آلأمر كذلك » لأن أشتراكهما في عى يقتضي 
أشتراكهما في الحكم ‏ » وهذا يعن أنه إذا قال آلرحل : ( إذا جاءك زيد 


فاكرمه ) فإن ضد آلأمور به - وهو عدم آلإكرام - واحب ألقرك وهو 


)0 أنظر : نماية الوضول /١‏ لوحة ۱4۸ > شرح مختصر المنتهى للعضد › ۲ أحكام الفصول .A/۱‏ 
)7( أنظر : نماية الوصول ١أإلوحة ١٤۸‏ . 

)( انظر : الملصدر السابق . 

: أ 2 اهدر تة‎ (٤) 


موصوف بالتكرر › فإذا کا د او و بألتكرر لزم من ذلك أن 
یکون آلمأمور به - وهو فعل آلإ کرام - موصوفا بالتکرر أيضا . 
هذا آلقياس فإنه ليس من آلمسلم به أن آلنهي تكرره بتكرار شرطه . لأن ألنهي 
يقتضي دوام آلإمتناع تكرر آلشرط أو لم يتكرر . وآلمنع ثابت من آلنهي آلوارد 
اال الا کور اک زید إن دحل آلدار تکرر آلدحول أو لم یتکرر . أما 
آلتكرار لذي أقتضاه النهي فإنه ليس بسبب تكرر آلشرط وإنغا هو حاصل 
لكون مطلق آلنهي يقتضي دوام آلإنتهاء بخلاف آلأمر'“ . 

بک کی کی ت ا وای د ا جو 
مات لان لکونه ضدا للأمر وآلذي لزم منه عند السعدل :أن بكرن الامر 
كذلك » ولكنه أقتضى آلتكرار لكونه فيا ذاك لأن آلنهي يقتضي العدم › 
وألعدم لا يتحقق إلا بدوام آلترك . أما آلأمر فهو مقتض للوحود › وآلوحود 
يتحقق بإيجاد آلفعل ولو مرة واحدة فأفترقا . 

رابعا : 

إن آلأمر آلمعلق على آلشرط آلدائم يوحب دوام فعل آلمأمور به بدوام ذلك 
آلشرط كما تي قوله تعالى : [ فمن َد نكم آلشر فَليَصمهٌ 4 فالأمر 


بالصوم آلوارد قي آلآية آلكرعة يوحب دوام فعل آلمأمور به وهو آلصوم بدوام 


1 ۶° 
تاهاو : 
ا 


۲ 


خوت رر الو الاي عاي يه خا اى اتترا اا رر ق مین 
آلشرط آلدائم فوحب أن بن ام کل اکر مك :. 

ويجاب عنه : بأن ألشرط آلمذكور ني ألنص وإن کان يفيد آلدوام ي زمن 
معين وألحكم موجود معه كذلك إلا أن هذا آلشرط واحد وألفعل المشروط 
بمذا آلشرط غير متكرر بتكرره فعلى هذا لا يلزم من لزوم وحود آلمشروط عند 
تحقق شرطه من غیر تکرر لزوم التکرر بتکرر الشرط . 

افا : 

إذاورة الاس معا بشروط عدذة مخالة فان القرط آلا بر عة أ 
وآلذي يوحد ثانيا وثالثا نسبة لحكم فيه إلى هذه آلأعداد من آلشروط متساوية 
ا ع رای و ا ع ا ا یت ی 
إليها واحدة فأما أن يلزم من وجود ألحكم مع لشرط آلأول وجوده مع آلشرط 
الذي يو جد بعده » او يلزم من آنتفاء الحكم مع آلذي وجحد ثانا ومابعلدله 
أنتفاءه مع آلأول ضرورة التسوية بينهما قي وجود آلحكم أو أنتفائه معها » فإن 
کان الأول بان یوحد آلحکم مع آلشرط الثاني وما بعدہ کما وحد ق آلأول 
فإن ذلك يثبت آلمطلوب وهو تكرر الحكم بتکرر شرطه › فإن كان آلثاني بأن 
آنتفى وحود آلحكم مع آلشرط ألثاني وألذي بعده كما أنتفى وحوده مع 
آلشرط آلأول فإن ذلك يؤدي إلى عالفة آلإجماع . لأن الحكم مجحمع على 
وحوده مع ألشرط آلأول فتعين آلأول وهو آلمطلوب . 


. ٠٤۹ ةحول/١ ماية الوصول‎ » ۳۸٠/۲ الأحكام للآمدي‎ e 
أنظر : الملصدرين السابقين‎ ) 
۰ أنظر: نفس الملصدرين‎ ) 


ويجاب عنه : بأن ألأمر آلمعلق بألشرط يقتضي طلب آلفعل لوجود آلشرط 
سواء أكان ألشرط هو آلأول أم ألثان أم لثالث › فهو مع هذا آلتعدد بالشروط 
يقتضي آلفعل مع آلشروط كلها على سبيل ألبدلية وما دام كذلك فإنه لا يلزم 
من وجوده مع واحد منها وحوده مع غیره » ولا یزم من آنتفائه مع حدما 
آنتفاؤه مع غيره » وهذا إنغا يكون عند تحدد آلشرط وغابة لظن ببقاء آلمأمور . 
أما إذا لم يعلم تحدد آلشرط ولم يغلب على ألظن بقاء آلمأمور إلى حالة وحود 
آلشرط آلثان وما بعده فإن آلأمر هذه آلحالة يتعلتق بألشرط آلأول فقط لعدم 
تحقق ما بعده فآللازم باطل” . 

فإن قيل : إذا م يكن آلأمر ي هذه آلحالة مفيداً للتكرار ومقتضيا التعلق 
بجميع آلشروط بل أقتضى تعلقه بالأول كما قرر للزم من ذلك أن يكون فل 
العبادة آلمأمور بها مع ألشرط آلثاني قضاء لا أداء ولحتاج فعل ألعبادة مع آلثاني 
ال ولل خر غر اول و الان مهاد" . 

وألحواب على هذا آلإيراد : ما تقدم » وبأن ذلك يلزم آلقائلين بآلو حوب 
على آلفور » وسيأن في آلفصل آلقادم - إن شاء الله - بيان مرحوحية هذا 
آلا 

اذهب آلثان : 

إن صيغة آلأمر آلمعلقة بشرط أو صفة أو وقت لا تقتضي ألتكرار شأما 
شأن الصيغة ألحردة عن هذه المتعلقات . وهذا آلرأي منسوب إلى أبي حنيفة طف 


SS 
: أنظر: نفس المصدرين‎ ("7) 


E: 


أدلة آلمذهب آلثاين : إستدل أصحاب هذا آلمذهب لا ذهبوا إليه بأدلة 
هي : 
اولا : 

إن آلأمر آمحرد دل على طلب آلفعل ودل على آلمرة دلالة معنوية كما مر 
فكذلك آلمعلق بآلشرط وآلصفة إذ أن آلشرط وألصفة لا دلالة هماعلى 
آلتكرار» أما تعلقه مما فإنه أفاد تخصيصة بألأداء ف زمن أو مكان أو بحالة › 
وتخصيص آلفعل هذه آلأشياء لا يو حب تكرارا ” . 

وقد وردت آلصيغة ف آلنصوص آلشرعية معلقة بشرط وأفادت طلب 


1 


الفعل مرة واحدة » ومن ذلك ما ورد ني قوله تعالى : ل وله على آلتاس جج 


ليت من اَسعَطًاع لَه سيل 4 ^ . 

ثانيا : 

لو سلم أن آلصيغة ألمعلقة بشرط » أو صفة أفادت آلتكرار فإنه » إما أن 
تكون مفيدة لذلك بذاتها > أي من حيث أا أمر أو اما أفادت ذلك من حيث 
آلتعلق » و كلاهما باطلان : أما آلأول : فلما تبين من آلأدلة في عدم دلالة 
ألصيغة على ألتكرار » وأما آلثان فلأنه من حهة آلشرط لا يفيده إذ أن آلشرط 


ٍ 
انظر: البحر امحیط ۲۹۰/۲ » أحکام الفصول ۹۲/۱ شرح اللمع ۲۲۸/١‏ › شرح مختصر المنتهى ۸۳/۲ » الأحكام للآمدي » ۳۸٤/۲‏ › 
المعتمد ٠٠١/١‏ » المستصفى ۷/۲ . 
انظر شرح اللمع ۲۲۹/۱ ۲۳۰ . 


شو رة آل ران 1۷301 


Y to 


يلزم من وحود ألأمور به وحوده ولكن لا يلزم من وجوده وجود آلمشروط › إذ 
ن آلشرط یلزم من عدمه آلعدم ولا یلزم من وجوده وجود ولا عدم » وإن کان 
قد وحد ف بعض آلصور كقول آلقائل : ( إن دحلت آلدار فأنت طالق ) فهذا 
م يكن وحوده بسبب ملازمة آلشرط للصيغة وإنا لوجود الموحب وهو قوله 
(أنت طالق) وإلا لو كان آلشرط هو آلموجحب لكان دخحول ألا موا للطلاق 
ل ووت ا اا ا دة فا ال راغلي وجوة 
المشروط فإنه لا يلزم من تكرار آلشرط تكرار المشروط وهكذا مع آلصفة 
ا 

ثالغا : 

إن لعرب تفرق بين قول آلقائل ر إفعل إن طلعت آلشمس) وقوله (إفعل 
کلما طلعت آلشمس) فإن آلأول لا يدل على آلتکرار وآلثاني يدل عليه بسبب 
وجود آللفظ آلدال على ذلك وهو لفظ ركل) مضافة إلى ما بعدها »› أما آلشرط 
ف آلثال آلأول فلا دلالة له على آلتكرار وكذلك آلصفة إن وحدت” » لذلك 
إن قال آلرجحل لوكيله (طلق زوجي إن دحلت آلدار) فهذا لا يقتضي ألتكرار 
بتکرار آلدحول ولکنه یقتضیه إن کان قد قال له (طلق زوحی کلما دحلت 
آلذان. ) 


0 : 
)0 أنظر: فاية الوصول /١‏ لوحة ١٤۷‏ » أبرز القواعد ص ٠١١‏ . 


انظ : شرح اللمع ۲۲۹/۱ . 
ا ا 


٤1 


لترجیح : 
الذي a‏ 
بصفة لا تة تقتضي ألتكرار لا لفظا ولا قياسا » وحكمه حكم آلأمر محرد و ف إفادة 


ا ن ا د o‏ 
آلمأمور به › وآلمأمور به لا يتحقق وجوده بأقل من آلاتيان بألفعل مرة وا 
لذلك فما دلت على آلمرة دلالة معنوية لقوة أدلة آلقائلين بهذا آلرأي . 
والله أعلم . 
أثر آلإخحتلاف في دلالة آلأمر على آلرة أو آلتكرار في آلفروع آلفقهية 
لقد كان لأحتلاف آلأصوليين في دلالة آلأمر على ألمرة وألتكرار أن ف 


$ 


ألأصل ق هذه المسالة آلأمر آلوارد ق قو له تعالی : لإ والسارق وَالسارقة 


a e OO فاقطعواً يديهم‎ 


م 


فقد أخحتلف آلفقهاء فى قوله تعال : ( اعرا ايد ريهمًا 4 أيقتضي 
آلتكرار أم لا ؟ وهذا يع ا 2 أو لسارقة إن سرقا مرة و 
يسر اهما ؟ 


للفقهاء في هذه آلمسألة مذهبان . 


۱ 
ی دة ۳۸ 


YEY 


اذهب آلأول : 

وهو مذهب جمهور آلفقهاء وبه قالت آلشيعة » وهو أن آلسارق إذا كرر 
ألسرقة بعد قطع بمينه بألسرقة آلأولى فلا تقطع يسراه في ألسرقة آلثانية »› لإن 
ألأمر عندهم لا يقتضي آلتكرار ولكنهم قالوا بقطع رجله آلیسری“ واستدلوا 
على ذلك ما يلي : 


إ- عن أبي هريرة له أن آلبي بل قال : ( إذا سرق آلسارق 
فأقطعوا يده فإن عاد فأقطعوا رجله فإن عاد فأقطعوا يده فإن عاد فاقطعوا 
(۲ 


1- عن آلحارث بن حاطب آللحمي أن آلبي يي أي بلص فققال : 
(أقتلوه » فقالوا يا رسول الله إنه سرق قال : أقتلوه » قالوا : يا رسول الله إا 
سرق » قال : أقطعوه » فقطع » ثم سرق فقطعت رجله » ثم سرق على عهد 
أي بکر حن قطعت قوائمه كلها) . 

۴- الاستدلال بالآثار ومنها: 

أ- إن نحدة آلحروري كتب إلى عبد الله بن عمر لت يسأله هل قطحع 
رسول الله و يده أو رحله فقال آبن عمر : ( قطع رجله بعد آليد ) . 

ب- عن على بن ابي طالب ف4 قال ( إذا سرق آلسارق قطعت يده 

ليمي فإن عاد قطعت رجله اليسرى ) وقد صادف هذا آلقول للأمام علي ط4 


انظر: الغْي لابن قدامة ٠٠۹/۹‏ › من لايحضره الفقهية ۲۷۲/٤‏ نقلا عن أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون للدكتور أحمد عبيد 
الكبيسي ص ۲۷۱ » كشف الأسرار للبخاري ٠۳١/١‏ ومابعدها . 

سنن الدار قطي ۱۸١/١‏ من طريق الواقدي » قال الزيلعي : والواقدي فيه مقال » أنظر : نصب الراية » ۳١۸/۲‏ . 

رواه النسائي 1۷/۸ وأحرحه الحاكم في المستدرك ۳۸۲/٤‏ وقال صحيح الإسناد . 


سنن الدار قطي ۱۸۲-۱۸۱-۱۸۰/۳ . 


۸ 


إماع آلمسلمين › فقد أحرج آبن أبي شيبه أن عمر بن الخطاب له آستشار 
ألصحابة في سارق فأجمعوا على مثل قول على . 

وإستدل آلجمهور على ما دهبوا إليه بالقياس على الحرابة على أنه ما 
وحب قطع آلرحل بعد آليد في آلخرابة بقوله تعالى : « اوفط يديهم 
وَأرَجلَهُم من خلف )4 . فوحب أن يكون قطع آلسارق مثله. 

ومن هذا آلعرض للأدلة يتين لنا أن مذهب آلجمهور مبن على أن آلأمر لا 
يقتضي آلتكرار وحكمهم بقطع آلرجل آليسرى إغا هو على ما تقدم من آلأدلة 
لا على أن آلأمر يقتضي ألتكرار . 

اذهب آلئاي : 

إن آلسارق إذا عاد إلى ألسرقة بعد أن قطعت يناه بالسرقة آلأولى فإن 
آلقطع قي آلسرقة آلثانية يتعلق بيده آليسرى » وهو مذهب داود ألظاهري وربيعة 
وإليه ذهب ابن حزم . 

رال ان جم فة الاھ عا بل ۰ 

-١‏ قال تعالى : ظ وآلسارق والسارقة فَاقَطعرَأ أَيَدِيَهُمَا 4 ووحه 
آلإستدلال به أن آلأمر بآلقطع متعلق بالإيدي فقط لا يتجاوزها » فإذا سرق في 
آلمرة آلأولى فتقطع يده آليمئ وني ألثانية تقطع آليسرى » وقوى مذهبه بإن 
آلقطع لا يکون إلا بالإيدي ما يلي : 
أنظر : الشهاوي ص٠۷‏ نقلاً عن أحكام السرقة في الشريعة الإسلامية والقانون ص۲۷۱ . 

E 


۱/۱1۸ أنظر: المصدر السابق نقلاً عن الحاوي للماوردي‎ Mm 
. ٠١۹/۱۱ انظر : الحلی‎ 


أ- قال يله : (لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطع محمد يدها . 

ب- قال ية : (لا تقطع آليد إلا في ربع دارا 

ج قال ي : (لعن الله آلسارق يسرق آلبيضة فتقطع يده ويسرق الحجبل 
فتقطع یدى" . 

د- قالت عائشة ام ألمؤمنين رضي الله عنها : ر م تكن آلأيدي تقطع على 
عهد رسول الله لل في آلشيء آلتافه ) . 

فألقرآن آلكرم وآلأحاديث آلصحيحة وألأثر الصحيح عن آلسيدة عائشة 
أم آلمؤمنين رضى الله عنها كلها جاءت بقطع ألأيدي ولم يأت فيها للرحل 
و 

ویرد على ما آستدل به آبن حزم ما يلي : 

ل١‏ دلالة فى آلآية على دعوى قطع آليسرى في آلسرقة آلثانية وذلك من 
e‏ 

ألوجه آلأول : 

ألنثنية للأيدي ف آلآية آلكرمة لايعن قطع آليسرى بعد آليمنئ › وإففا 
جحاءت آلتثنية لمقابلة لفظ آلسارق وألسارقة وآلدليل إذا تطرقه آلإحتمال بطل به 
الالال : 


() رواه البخاري ۱۹۹/۸ » الدارمي ۱۷۳/۲ » النسائي ۷۲/۸ » ابو داود ١۳۲/٤‏ » ابن ماجة ۸٥۱/۲‏ . 

رواه ابن ماحة ۸1۲/۲ رقم الحدیث (۲۰۸۰) » الدار قطي ۱۸۹/۳ . 

ای ار 5 مچ ا ي الحدود ٠٠۳/١‏ » النسائي ٠١/۸‏ » ابن ماحة ۸14/۲ رقم الحديث 
۴۳ ب أحد في المسند ۲۵۳/۲ » اليهقي ٠٠٠/۸‏ . ) 

رواه البخاري بالمعن ۱۹۹/۸ » النسائي ۸١/۸‏ › ابن ماحة ۸1۲/۲ . 


. ٠٠۹/۱۱ انظر: احلی‎ 
Y0. 


r) 


لوجه آلثاین : 
لا ام ترا ا صلع که ری د ع رمل اما اي سال س 
حوال ومنهم ألحنفية والحنابلة د 


ر 


ألمسألة آلثانية : لصلاة على آلبي ل 


ألأصل قي هذه آلسألة هو آلأمر آلوارد في قوله الله تعالى : ل إن أله 


ص 
ر ت صفق ر ٤و‏ ص 


وَمَلترڪتَه ا على الي ت ا ا ع و 
انما 7 

فقد أخحتلف آلعلماء في مقتضى هذا آلأمر من حيث ألمرة وألتكرار إلى 
مذهبين من خيث اطخملة وهي : 

ألمذهب آلأول (مذهب آلقائلين بألمرق : 

وهو حكي عن أي حنيفة ومالك وألثوري وآلأوزاعي وآبن عبد لبر“ . 

وعلى هذا فإن آلصلاة على لبي َيل تحب في ألعمر مرة واحدة وما زاد 

وأما قول أبن جرير آلطبري ( إن ألأمر ألوارد في ألآية محمول على 
آلندب ^ . 


أنظر: مغن لابن قدامة ٠١۹/۹٩‏ . 
ورا . 

اظر: حلاء الإفهام في الصلاة والسلام على حير الأنام لابن قيم ابحوزية » ط دار القلم بیروت لبنان ص٤‏ ۲۱ EAT‏ القرآن 
للقرطي ۲۳۳/۱٤‏ . 


¢ اُنظر: : حامع البيان ني تفسير القرآن لأ حعفر محمد بن حرير الطيري ۱ 


o1 


فقد أوله بعض آلعلماء ما زاد على آلمرة آلواحدة » وهذا آلتأويل متعين 
کما قال آلافظ آین حجر رهه اھ 

وعققضى هذا آلتأويل يكون قول آبن جرير آلطبري ملحقا هذا آلمذهب : 

أدلة آلمذهب : 

آستدل آلقائلون بهذا آلقول لذهبهم بأدلة منها : 

إ- إن ا اا ا و ا ی و ا ا 
الفعل مرة واحدة ‏ . 

ويرد عليه : أن آلأمر آلحرد عن آلقرينة لا يقتمضي آلتكرار › وفيما 
سنورده من آلأحادیث آلشريفة الى آستدل بها أصحاب آلمذهب آلثان ما يدل 
على ثبوت آلقرينة لموجبة للتكرار . 

ا ا ب را قاتا ع كل الوخد ا ل ب 
TE‏ 

ويرد عليه : إن قياس آلصلاة على لبي َو على كلمة آلتوحيد - على 
فرض تسليم صحته - فإن آلأصل آلمقيس عليه - وهو آلتلفظ بكلمة آلتوحيد - 
واحب مرة واحدة للدحول في آلإسلام فقط » وهذا لا يعن عدم وحوب 
تكراره في غير آلدحول في آلإسلام من آلمواطن كالصلاة فرضاً وقفلا فإنه 


أنظر: سعادة الدارين في الصلاة على سيد الكونين للشيخ يوسف بن أماعيل النبهاني ط دار الفكر ص ١١‏ » نقلاً عن كتاب القول اديع 
للحافظ ابن حجر العسقلان . 

انظر: حلاء الافهام ص۲۲۲ . 

أنظر: تفسير القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن بن محمد بن حسون القمي النيسابوري » مطبرع مامش تفسير الطبري ط بولاق 
. 


YoY 


لاحلاف في كون آللفظ بالشهادتين واحب فيها » وبمذا يكون آلقياس دلیلا 
للقائلین بالتكرار لا دليلا عليهم . 

لي كان يرق اا دل عل الک ار رج عل فار ااا 
في آلصلاة وفي غبرها إن يصلي على رسول الله بب كلما مر بذكر آسمه ويقطع 
لذلك قراءته ليؤدي هذا لواحب وهذا حي في قراءة لصلاة » فإن آلصلاة على 
رسول الله ل لا تبطلها ‏ . 

ویرد عليه : 

أنه إذا تقرر وحوب الصلاة على آلبي يي كلما ذكر سمه آلشريف فنا 
لمانع من آلصلاة عليه إذا ذكر في قراءة لصلاة ؟ فإننا ١!‏ نحد دليلا يمنع ذلك » 
وآلأصل بقاء لواحب على ما هو عليه . 

٤‏ لو کان آلتکرار واجبا لوحب آلثناء علی اللہ تعالی کلما ذکر کان 
يقرن ب (سبحانه وتعالى أو عز وحل) أو ما شاكل ذلك من ألفاظ آلتعظيم › 
إذ أن ذلك أولى وأحرى › ذاك لأن تعظيم آلبي ييل تابع لتعظطيم مرسله 
ا 

ویرد عليه : 

أن لفظ ألحلالة سم علم للذات آلواجبة الوحود وهو بنفسه حاو لأعلى 
مراتب التعظيم للباري عز وجل » فذكر أي تعظيم بعده يكون لزيد آلثواب لا 


أنظر: حلاء الافهام ص۲۲۲ . 
أنظر : المصدر السابق . 


لأضافة شىء من آلتعظيم أعلى ما يحويه لفظ لحلالة ثم إن هذا آلإسم لا يشارك 
أحد فيه رب العزة حل في علاه . قال تعالى  :‏ هَل تَعلَمُ لَه سيا 4 . 

وأما آسم آلبي َل فهو سم مشارك فيه غيره » فذكر ممه عليه الصلاة 
رألسلام حرداً عن ذكر تعزيره وتوقيره كالصلاة وألسلام عليه منهي عنه بقول 
ا ال . 
ل علو دُعاء آلرَسُول بتڪم كذعاءِ بعكم بَعَضًا 4 " . 

لذلك فإننا نری هذا آلقياس هو قياس مع آلفارق . 

-٥‏ لو کان آلتكرار واجبا لكان آلصحابة وآلتابعون أقوم به وأسرع إلى 
أدائه وترك إهماله" . 

ویرد عليه : 

نه كلام لا يستند إلى دليل » فهل ورد ما يدل أن الصحابة آلكرام رضي 
لله عنهم کانوا إذا ذكروا آسم آلبي ب لا يصلون عليه ؟ 

بل آلعكس حاصل » إذ أن كل صحابي يروي عن رسول الله َل فإنه لا 
ك اها سرو الان واا عه 

-٦‏ إن آلإقرار له ك بألرسالة أفرض وأوجحب من الصلاة عليه بلا ريب» 
ومن آلمعلوم أنه لا يدحل أحد في آلإسلام إلا بجا » فإن كان لا بحب كلما ذكر 
هه دک کب اة عله لما دگ. 


۱ 

١ 
1۴ يلور ة اور اة‎ 
° (۳ 
5 ا الا‎ 


ویرد عليه : 

أن آلإاقرار بنبوته صلى الله عليه وسلم يعن التصديق يما وهو عمل قلي » 
وجب أن يون مستمرا في قلب آلإنسان ما دام حياً وإلا فإن زوال هذا 
التصديق من آلقلب سيخرج آلإنسان عن دائرة آلإسلام . 

وهذا يعن أن آلتلفظ بالإقرار هو إعلان عن ألحالة التصديقية المستمرة ف 
آلقلب . هذا إذا سلم أن آلأمر يقتضي آلوحوب مرة واحدة وإلا فإن التلفظ 
بالشهادتین واحب على آلتکرار كما مر . تم إن آلصلاة على آلبي يل في حد 
ذاتما مشتملة على آلإقرار بنبوته ورسالته مع مزيد من التعظيم وآلتوقير . إذ لا 
يصلي أحد على ألبي ل إلا وهو مقر بنبوته . 

اذهب آلثاي : 

مذهب آلقائلين بالتكرار : 

وإليه ذهب آلشافعي وأحمد وجماعة من ألحنفية منهم أبو حعفر لطحاوي 
وأبو آلليث آلسمرقندي » وإليه ذهب آلقرطي وآبن ألعربي وأبو بكر بن بكير 
من آلمالكية » وهو منقول عن أبي جعفر محمد ألباقر من ألعترة آلطاهرة عليهم 
آلسلام » وبه قال أبن عطية وآلشعي وإسحاق بن راهوية وألشيخ أبو حاممد 
آلإسفرايي وأبو عبيد آلحليمي وأبو آليمن بن عساكر وأبو بكر الطرطوسي وأبو 
ألحسن آلإسفراييٰ وجماعة من آلشافعية وبه قال أبن حزم ”° . 

وآلقائلون بهذا المذهب فم آتجاهات في تعيين آلتكرار آلمقصود ومنها : 


ٍ 
)@ الطر سعادة.الدارين ص 6-01 , 


اولا : 

إن الصلاة على آلبى ي واجبة في كل صلاة فرضاً أو نفلا وإليه ذهب 
آلشافعي وأحمد في آخر آلروايتين عنه وهو منقول عن أبي جعفر محمد آلباقر 
وآلشعي وإسحاق بن راهوية “ . 

انيا : 

حب الصلاة على آلبی ب كلما ذكره آمه أو ذكر بنفسه » وبه قال 
آلطحاو ي وجماعة من آلحنفية والحليمي ولشيخ أبو حامد آلإسفرايي وجماعة 
من آلشافعية » وبه قال أبو بكر أبن آلعربي من آلمالكية وقال : إنه الأحوط . 

الا : ) 

إن الصلاة على آلبي ي واحبة كلما ذكر على آلكفاية وبه قال أبو آلليث 
آلسمرقندي من آلنفية 2 

رابعا : ) 

إن آلصلاة على آلبى يي واجبة كل حين وجحوب آلسنن المؤكدة . وبه 
قال آلقاضي وآبن عبد آلبر وآبن حزم وآبن عطية وآلقرطي” . 

اسا : 

يحب آلإكثار من آلصلاة على آلبي بي من غير تقييد » وبه قال أبو بكر 
ey‏ 


انظر: المحامع لأحکام القرآن ۲ ۲۳۹-۲۳٣/۱‏ . 

أنظر : سعادة الدارين ص ٥١‏ . 

أنظر: المصدر السابق . ' 

أنظر : ابحامع لأحکام القرآن ۲۳۳/۱٤‏ وسعادة الدارين ص١٠‏ . 
() أنظر : سعادة الدارين ص١٥‏ . 


۲٥٦ 


۶ 


سادسا : 

إن آلصلاة على آلبي ي واحبة في كل جلس مرة واحدة ولو تكرر 
e‏ 

أدلة آلذهب : 

إن آلقائلين بهذا المذهب فريقان : 

ألفريق آلأول : 

وهم آلقائلون بأن صيغة آلأمر تقتضي آلتكرار وهم آلحنابلة ومن وافقهم › 
وهؤلاء لا يحتاحون إلى دليل أو قرينة لإثبات ما ذهبوا إليه من أن آلأمر آلوارد 


فى آلاية يق ا 


وهم آلقائلون بأن آلأمر جرد لا يقتضي ألتكرار إلا بوحود ألقرينة › 
وهؤلاء آستدلوا لما ذهبوا إليه بالأدلة آلتالية : 

-١‏ قال رسول الله ب : (آلبخیل من ذکرت عنده فلم يصل علي“ 

ووحه آلإستدلال ذا آلحدیث : إن آلأمر ظاهر فى وحوب التکرار إذ أن 
a‏ ذم وتارك المستحب لا يستحق آلذم. 

- قال رسول الله ٤‏ ا ا 


۳ انظر: تفسیر غرائب القرآن ۳٠/۲۱۷‏ . 
۶ رجه الأمام أحمد ني السند ۲١۲/١‏ » والحاكم في المستدرك ٠٤۹/١‏ ورافقه الذهي على صحته » والترمذي ٠١١/١‏ برقم e‏ 
وقال حدیث حسن غریب . ) 

رواه الحاكم في المستدرك ٥٤4۹/۱‏ > والترمذي ٥٠٥۰/۰‏ برقم )۳١ ٤٥(‏ والطبراني في الکبیر ٠۳۷/۳‏ اظ جحمع الزوائد 4/۱ 1 وجمى 
الأحاديث الأربعين في الصلاة والسلام على الي الأمين : تحقيق وتخريج محمد شكور المياديي » من منشورات المكتبة العالمية بغداد ص ٠١‏ . 


YoY 


ووجه الإستدلال به أن قوله ب : (رغم أنف رحل) دعاء من لني 45 
وسلم على تارك آلصلاة عليه عند ذكر امه » وهو يعي لصق أنفه في آلتراب › 
وهذا كناية عن حصول آلذل له » ولا يستحق ذلك إلا تارك واحب . 

۳ قال ي : (من ذكرت عنده فخطاً آلصلاة على خحطا طريق 
ألجنة. ۰ 

ووحه الإستدلال به أنه لا يخطيء طريق آلحنة إلا تارك لواحب . 

€ قال ل : ( من ذكرت عنده فلم يصل علي فقد شقي ) . 

ووحه الإستدلال بمذا لحديث واضح قال تعالى  :‏ فمِنهم شئ 
وَسَعِيدٌ 4 . 

وقد أستدل أصحاب هذا آلمذهب إضافة إلى ما ورد من آلأحاديث آلنبوية 
آلشريفة ما يلي : ) 

-١‏ من حيث آلعئ فإن فائدة آلأمر بالصلاة على آلبي صلى الله عليه 


ول هى مكاناة غلل إسساتة ۽ وسات مستي فا وا كو ا . 
إن آلآية ألكريمة غير مشعرة بأن الصلاة على آلبى ييي من قبيل آلمكافأة 
على آلإحسان وإغا هو أمر تعبدي مستقل » إذ أن لصلاة وألسلام من الله 


ویرد عليه : 


۶ 


سبحانه وتعالی حاصلان مستمران على آلبي ا سواء صلی العبد عليه أو ٣‏ 


7 الطبران ف الكبير ۲۸۸۷/۳ وضعفه الميثمي في جحمع الزوائد ۱۳۷/١‏ ورمز السيوطي لحسنه في الحامع الصغير برقم (۸1۷۹) ط 


دار الفكر . 
رن الس عن ار جن عبد اه کو قال يف نب انظ لامح الف للموط رم (01۷2: 
١ 3‏ 


سورة هود / آية ٠٠١‏ . 
1 
ANE‏ 


oA 


صل لقول الله تعالى  :‏ إن آله وَمَأتِڪَكَهء يُصلونَ على لكي 4 لذلك فهي 
أمر تعبدي لا علاقة له ما ذكر » وعلى هذا فإن هذا آلدليل فيه ما فيه من 
آلضعف . 

قال الله تال : ظ ل تجعلوا دعاءَ الرسول يڪم كدعا 
بعكم بَعَصّا 4 . 

ووحه آلإستدلال بمذه ألآية آلكريمة أنه إذا ذكر آسمه آلشريف ي من غير 
آلصلاة عليه فإنه سيكون كآحاد آلناس » وهذا منهي عنه بنص هذه آلآية . 

ویرد عليه : 

إن آلتعظيم للبي ألكرع ييل غير منحصر بالصلاة عليه وحصره فيها تحكم 
لا دلیل عليه . 

۳- إن من آلواحب تشمیت آلعاطس إذا حمد الله تعالىی فليس تشميت 
آلعاطس اول من آلصلاة على رسول الله يل إذا ذكر ^ . 

ویرد عليه : 

أ دليل حطابي ولا حامع بين آلمسألتين » ولكن قد يستأنس به مع ما 
ذكر من أدلة . ۰ 


)0 ورة النور /آية 1۳ . 
9 أنظر: اللصدر السابق . 
a‏ 


أمذهب آلراجح 

ٳن آلذي نراه والله أعلم راجحا في هذه آلمسألة هو أن آلأمر آلوارد ني 
آلاية آلكريمة يقتضي آلتكرار للقرائن آليّ UE‏ أدلة ذهب آلشان 
إضافة إلى أدلة أحرى نحملهما فيما يلي : 

أولا : 

إننا | نحد في كتاب الله أمراً وهه الله تعالى إلى آلمكلفين مشاما قي 
أسلوب وروده للأسلوب آلذي ورد فيه آلأمر بالصلاة على رسول الله يل » فإن 
احق حل حلاله بدا بنفسه وثئ علائكته آلكرام عليهم آلصلاة وآلسلام م أمر 
المؤمنين بالصلاة عليه وهذا يدل على عظم آلأمور به » فليس من آلمعقول بعد 
هذا آلتعظيم كله أن يطلب آلفعل مرة واحدة . 

ثانيا : 

قوله تعالی : ۾ إِن الله وَمَلتيڪته. يصلونَ عَلّى آلب جملة أمية في 
صدرها وألحملة آلأمية تفيد آلثبوت وآلاستقرار » وآلخبر فيها ججملة فعلية فعلها 
مضارع » وآلفعل المضارع يفيد آلتجدد وآلإستمرار » وهذا يعن أن آلصلاة من 
لله تعالى وملائكته آلكرام على لبي لي ثابتة مستمرن ومتجددة ودائمة فكأن 


ر 


اله تعال اراد من آلعباد إنشاء صلاة كهذه آلصلاة بقوله : ۾ يتا ا ارت 


اموا لوا عله وَسَلْمُوا ليسا 4 


1 


ى 


الغا : 9 ) 
لوسرل اله صل اعلة رمل + راجا قرم غاا ل ا را ال 
فيه ولم يصلوا على نبيهم إلا كان عليهم ترة يوم آلقيامة وأمرهم إلى الله فإن 
شاء عذجمم وإن شاء غفر هم . 
ووحه آلإستدلال به إن آلترة هي آلحسرة » والحسرة لا تصيب إلا تارك 
األواحب كما أن قوله بك : ( إن شاء عذمم ) يعن للأنمم تركوا واجبا . 


رابعا : 
ال سرن ا 2( کل دعا عجر ج فل اى يدول 
مد : 


ووجه آلإستدلال به إن آلدعاء واحب لقوله تعال : ( قال ريڪ 


1 


بے ص ر ا و و ر ا 
اعون اسَجټ لک إن الذیے َستکبرون عن عبادتی سيد خلون جهم 


وعا أن آلدعاء متوقف قبوله على آلصلاة على البى ييي فالصلاة واجبة في 
آلدعاء إذ ما لا يتم لواحب إلا به فهو واحب . 

وهناك اأحاديث كثيرة في هذا آلباب تر کناها روم آلإحتصار وأكتفينا مها 
ذكرنا ولا يخفى بأن هذه آلأدلة ممجموعها توجحب تكرار آلصلاة على آلبي با 


أخحرحه أحمد في المسند 4۸١ » ٤٥١ » ٤٤1/١‏ » وأبو نعيم في الحلية 1۳١/۸‏ والترمذي ٤1١/١‏ برقم )۳۳۸١(‏ في كتاب الدغاء وقال 
هذا حدیث حسن . 
قال الميشمي ورحاله ثقاة » ججمع الزوائد ٠١٠١/٠١‏ . 


سورة غافر/ آية 1۰ . 


٦۱ 


أللهم أجعلنا بالصلاة عليه من آلفائزين » وبسنته من آلعاملين » وتحت 
لوائه من آمحشورين » وټ زمرته من آلداخلين : وای حوضه من آلواردين 
E aa e‏ 
Ea‏ 


وصل آللهم على سیدنا محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسليما . 


ألفصل آلثاي 
دلالة صيغة الأمر على زمن فعل آلأمور به ' 

إن صيغة ألأمر إذا آقترنت ما يدل على طلب الفعل على آلفور كأن يقول 
آلآمر (إفعل فوراً) فإن ذلك يدل على آلطلب على آلفور بالاتفاق » وإن وردت 
آلقرينة آلدالة على طلب الفعل على آلتراحي كأن يقول آلأمر (إفغعل في أي 
وقت شعت) فإن ذلك يدل على طلب أداء لفعل على ألتراحى أتفاقا » أما إذا 
وردت آلصيغة مبحردة عن أي قرينة دالة على آلفور أو على آلتراحي فإن آلقائلين 
بأن آلصيغة تدل على ألتكرار يقولون بأالفورية إذ آلفور من ضروريات آلقول 
بآلتكرار » وأما آلقائلون بأن آلصيغة مجردها لا تدل على آلتكرار فقد أحتلفوا 
في دلالتها على آلفور أو آلتراحي وهم ف ذلك مذاهب"' . 

وقد رأينا أن نحعل هذا آلفصل في مبحثين هما : 

ألبحث آلأول : في مذهب آلجمهور وأدلته . 

ألمبحث آلثاني : في مذاهب آلمخالفين وأدلتهم . 


اظ : الأحكام للآمدي ۳۸۷/۲ شرح اللمع ۲۳٣/۱‏ تیسیر التحریر ٠٠٠/۱‏ . 


1Y 


" ألمبحث آلأول ' 
(مذهب آجمهور وأدلته) 

ذهب جمهور آلأصوليين إلى أن آلصيغة لا تدل على آلفور ولاعلى 
ا ا ا ا آلإمام آلشافعي 
استنادا إلى قوله ق ب بعض ألفروع آلفقهية على ما صرح به إمام ألحرمين »› وإليه 
ذهب أكثر أصحاب آلشافعي كأبي إ إسحاق آلشيرازني وآلغزالي وآلرازي وإلييه 
ذهب أكثر الحنفية وآلالكية ومنسوب إلى آلإمام أحمد وإليه ذهب آلشيعة 
آلإمامية وآلزيدية وبه قال جماعة من آلإشاعرة كالقاضي أبي بكر آلباقلان 
وبعض آلعتزلة كأبي علي آلحبائي وأبي آلحسين البصري” . 

" أدلة آلجمهور " 
ستدل آلجمهور لا ذهبوا إليه بأدلة منها : 


۶ 


إ 
أ 


إن آلصيغة تدل على طلب آلفعل حقيقة بالإجماع وآلأصل عدم آلدلالة 
على غيره وإن كان ذلك آلغير من لوزام تنفيذ آلفعل » فإن الفاعل للفعل آلمأمور 
به سواء إفعله في آلوقت آلأول أم آلثان أم آلثالث كان منفذا لمقتضى آلأمر » 
وبمذا آلتنفيذ حرج عن عهدة التكليف › وهذا ي يعن أن آلصيغة لا دلالة ها على 
آلزمان وإن كان لابد منه من ضرورة وقوع الفعل آلأمور به »› ولا يلزم أن 
کن دا و مدل آلأمر فإن آللازم للشيء أعم من آلداحل في معناه » ولا 


أنظر : البحر الحیط ۳۹۱/۲ ۰ شرح اللمع ۲۳٤/۱‏ أصول السرحسي ۲۹/۱ العتمد ۱۲۰/۱ إرشاد ا اللسودة ص١۲‏ 
هدية العقول : أحکام الفصول ٠١۲/١‏ . 


1٤ 


يكون ذلك آلزمان متعینا کما أنه لا تعيْن آلة ولا آلشخص آلمضروب 
وإن كان ذلك من ضرورات آلامتثال للامر بالضرب “ 

انيا : | 

إن الصيغة أستعملت في آلفور وآلتراحي وآلأصل في آلإطلاق الحقيقة › 
فو حب هلها على آلقدر آلمشترك وهو مطلق آلطلب دفعا للأشتراك وآيحاز لأن 
کلاً منهما حلاف آلأصل“ . 

ثالغا : 

لو كانت آلصيغة حقيقة ف آلدلالة على آلفور أو آلتراحي لما صح آلتقييد 
بواحد منهما فللآمر أن يقول (إفعل فورا) أو (إفعل مي شئت) ولو كانت 
الصيغة تدل على آلفور لكان في آلكلام آلأول تكرار وني آلثاني تناقض » ولو 
کانت تدل علی آلتکرار لکان فی الأول تناقض ونی آلثان تکرار“ 

رابعا : 

لو كان آلأمر يدل على آلفور أو على آلتراحي فإنه إما أن يدل على ذلك 
بعموم ما يتضمنه من الصدر أو بخصوص آلصيغة › ولابد ان تکون دلالته على 
أحدهما على كلا آلحالتين أما دلالة مطابقية أو تضمنية أو آلترامية : 

فعلى آلتقدير آلأول يلزم أن يدل على ذلك جيع آلأفعال من ألماضي 
وآلمضارع › إذ أن المصدر يتضمنها كما يتضمن آلأمر وآللازم باططل فكذا 
ملزومه . 


أنظر : الأحكام للآمدي ۳۸۷/۲ » نماية الوصول ۱/لوحة ۱٤۹‏ » شرح اللمع ۲٠٠/۱‏ . 
أنظر: الأحكام للآمدي ۳۸۸/۲ » الإهاج ٠٠/۲‏ . 
أنظر : الاماج ٠٠/۲‏ . 
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وأما على ألتقدير آلثاني فإن آلأمر يتميز عن بقية آلأفعال بدلالقه على 
آلطلب بطريق آلإنشاء » وهذا ما قرره أهل آللغة في أنه لا فرق بين (إفل) و 
(يفعل) إلا أن الأول أمر وآلثان حبر » ولم يذكر أهل آللغة آلفور أو آلتراحي في 
هدا الشريق على أنه مدلول هذه آلصيغة بإحدی الدلالات آلمذكورة »> فبطل ما . 
ذهب اليه احالف 7. 

ونكتفي بهذا آلقدر من ذكر أدلة لجحمهور إلى ما ذهبوا إليه إذ أن كل ما 
ذكر من أدلة آلجمهور قي إثبات أن آلصيغة لا تدل على آلرة أو آلتكرار بذاقا 
يصلح أن يكون دليلا لإثبات ما ذهبوا إليه من أن آلصيغة لا تدل بذاتما على 
آلفور أو على ألتراحي . 


)1( اش : هاية الوصو ٣‏ لوحة ٠١١‏ . 
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"ألبحث ا آلا " 
'مذاهب الخالفين رأدلتهم و 1 
ولا : 
مذهب آلقائلين بأن آلصيغة تقضي طلب ألفعل على آلتراخي 
ألقول ذا آلمذهب منقول عن آبن أي هريرة وأبي بكر ألقفال وآبن خيران 
وأبي علي آلطبري وآلقول ذا آلرأي غير سديد لأنه يقتضي أن يكون آلفاعل 
على ألفور مالفا » وهو حرق a‏ 
آلشيرازي أن أحدا لم يقل بأن آلأمر يق E‏ 
ألعبارة فقال : (آلأمر يقتضي آلفور أو ألتراحی ا “ وقد صرح آبن السمعان 
بأن معن قوم أن آلأمر على آلتراحي إنه ليس على التعجیل فعلی ھ هذا يکون 
هذا آلمذهب هو عين آلمذهب آلأرل. 
انيا : ) ) 
مذهب آلقائلن بأن آلأمر يقتضي طلب آلفعل على آلفور 
وهو ما ذهب إليه بعض الحنفية ومنهم أبو الحسن آلكرحي وآلمالكية 
وبعض ألشافعية كألقاضي أي حامد آلروروذي وأبي بكر آلصيرفي وهو مذهب 
آحنابلة وآلظاهرية وإليه ذهب بعض آلعتزلة" . 


(0 آنظر : شر ح اللمع rro/\‏ ( الابماج o4/۲‏ 1 

انظر: البحر المحیط ۲۹۸/۲ . 

أنظر : مماية الوصول ١/لوحة ۱٤۹‏ › البحر الحیط ۳۹۹/۲ المسودة ص٤‏ ۲ الأحكام للآمدي ۳۸۷/۲ » تيسير :التحریر ٠٠۷/۱‏ » أحكام 
الفصول ۲/۱ الغين للخبازي ص ٠‏ الأحكام لابن حزم evr‏ : 
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أدلة آلمذهب 

إستدل آلقائلون بآلفورية لمذهبهم بأدلة منها : 

: قال تعالى : [ وَسارعوأ إل مغفِرق من رنہ 4 وقال تعالى‎ -١ 
ووجه الإستدلال ان ان انا تال ار‎ ٩ 4 فاقوا لحرت‎ « 
ا إلى الأعمال آلموجبة للمغفرة وأستباق آلخيرات ومنها آلإ تيان بالمأمور‎ 
. به وألأمر للوجوب فوجب آلبدار بها‎ 

ويجاب على الإستدلال ماتين الآيتين بأمما دلتا على وحوب آلفور لما فيها 
من طلب المسارعة وآلإستباق » فلا يلزم من ذلك أن يكون كل أمر دالأ على 
ألفور» لأن مفهوم ألفورية هنا لم يكن مستفادا من آلفعلين لكوفما أمرين » 
وإنما فهمت آلفورية من معناهما وآلكلام هنا عن ألصيغة فبطل به آلإحتجاج . 

۲- قال تعالى  :‏ ما مََعَكَ ألا َشجد إِذ امرك 4 وهذا لطاب 
موحه إلى ابلس ووجه آلإستدلال به : أن الله تعالى قد ذم إبليس لعدم آلمبادرة 
بألسجود » ولو لم يكن آلأمر دالا على ألفور لكان ذلك عذراً لإبليس عن 
التأحير . 

وآلجواب على هذا آلدليل أن أستحقاق آلذم وآلتوبيخ كان بسبب عدم 
لإتيان بالفعل على آلفور وهذا مسلم به إذ أن آلآية دالة على ذلك »› ولكن 


0) 
(1) 


سورة آل عمران /آية ۱۳۳ . 

سورة البقرة آية ١٤۸‏ وسورة الحديد آية ۲١‏ . 
7 انظر: الأحکام لابن حزم ۳۰۷/۳ . 

OE NS 

۲ 


أنظر: شرح مخقصر المنتهى ۸4/۲ . 


آلأمر آلوارد ق آلآية أتى مقترنا ما يدل على أنه على آلفور بدليل قوله تعالى : 
فيه من رُوحی فَقَعُوأ لَه سَجِدِينَ 4 © فان اله 
تعالى حَعَل آلأمر باألسجود جزاء شرط التسوية وألنفخ › وآطراء ‏ عقب 
آلشرط فلا دلالة ف آلآية على أن ألأمر محرد عن آلقرينة يدل على آلفور لأن 
آلأمر فیھا مقترن ما دل عليه ”. 

ويرد عليه أن للمخالف أن بمنع حصول ألجزاء عقب آلشرط إذ لا دلالة 
E Sh ha a‏ 
نص بعض أهل آللغة بأما إذا وقعت جوابا للشرط فإما لا تقتضي ألتعقيب . 

وقال بعض آلأصوليين إن القرينة هي فعل آلأمر (فقعوا) ا أنه آلعامل ي 
إذا لأا أداة شرط وظرف حافضة لشرطها منصوبة بجوابما » وهذا يتماشى مع 
رأي جمهور النحاة وعليه سيکون آلتقدير حينغذ فقعوا له ساجدين وقت تسويي 
iT‏ 

۳ إن آلأمر أحد نوعي خطاب آلتكليف فينبغي أن يكون على 
اآلفور كألنهى“ . 


و ت 


( 


A a 
.٠٠١ ةحول/١ أنظر: نماية الوصول‎ 
. 11/۲ أنظر: الاماج‎ © 
. ۲۲٣/۱ انظر: التمهید للکلوذان‎ 
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إتيان آلمنهي عنه في جميع آلأوقات وليس آلأمر كذلك فإنه لا يقتضي وجحوده ف 
أكثر من وقت واحد وليس آلوقت آلأول أولى من بقية آلأوقات . 
-٤‏ يجب على آلأمور أعتقاد وجوب آلمأمور به على آلفور آجماعا» 
وكذلك يجب ألعزم عليه على آلفور فكذلك آلفعل يحب أن يكون على آلفور“ 
وال حواب عليه من وجوه : 
ألوجه آلأرل 
إن وحوب آلإعتقاد على آلفور غير مستفاد من آللفظ بل من آلعقل » إذ 
ا آلذي وجه إليه آلأمر علم أن آمتشال أوامر الله تعالى واحبة وإن لم 
یأت شيعا منه". 
ألوجه آلثان : 
إن آلعزم لم يكن مطلوبا على آلفور بدلالة آللفظ ولكن آلمكلف لا ينبغى 
له أن يتفك عن آلعزم على آلفعل أو آلترك » إذ أن آلعزم عن ترك آلفعل آلمأمور 
به معصية وعناد لله تعالى فتعين ألعزم على آلفعل » فلا دلالة للفظ على ذلك 
آلعزم . تم أنه لو قيد آلأمر بألتراحي لصح أن يكون ألعزم على آلفور وآلفععمل 
على آلتراحي فأفترقا ° . 
ألو جه آلثالث : 


إنه حى لو سلم ذلك فإنه قياس قي آللغة وهو باط . 


٤ 


)( أنظر : التبصرَة ص ٤ هه-٥ ٤‏ 

انظر: فاية الوصول ١/لوحة ٠١١‏ » التبصرة ص ٠١‏ . 
أنظر: نماية الوصول ١/لوحة ٠١١‏ . 

)$( أنظر: التبصرة ص 9-0٥‏ . 

أنظر: مماية الوصول ١/لوحة ٠١١‏ . 
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٠-0‏ إن آلرحل إذا قال لأبنه (إسقن ماع فإنه يفهم من ذلك أنه 
يطلب آمتتال آلأمر على آلفور وآلدليل على ذلك أن آلإبن لو تأحر في تنفيذ أمر 
أ ووک ابن و مه لاحره ا عب غل الاب دلت رها ذل عى ان 
ألفور من مقتضيات صيغة آلأمر. 

وآلحواب عليه أنه عليه غير مسلّم به » إذ أن الصيغة م تكن قد دلت على 
آلفور بألوضع بل دلت على ذلك بالقرينة » وهي لظن آلحاصل جحاجة آلأمر إلى 
لاء » إذ ألظاهر أن آلإنسان لا يطلب سقي آلماء من غير حاحة إليه ”“ . 

٦‏ إن ألوقت وإن لم يكن مذكورأ في نفس لفظ صيغة آلأمر فإن 
فعل آلمأمور به لابد أن يقع في وقت » فوحب أن يقيد إيقاعه فی أقرب آلأوقات 
إليه كألفاظ الطلاق وآلعتاق وآلبيع » فلا وإن لم يذكر آلوقت في ألفاظها 
لکنها دلت على أقرب آلأرقات بألنسبة لوقوعها ف 

وألجحواب عليه أنه ليس آلعلة في آلبيع وما شاكله ما ذكروه بل ألعلة. ني 
ذلك هو قول آلبائع (بعت) أو ما يقوم مقامه وقول آلمشتري (إشتريت) أو ما 
يقوم مقامه » فالإيجاب وألقبول أخبار دال على آلرضا بأنتقال ملكية ألبيع من 
آلبائع إلى آلشتري فوحب أن يحكم على مقتضى آلقبول آلثاني بآنتقال املك 
لعدم تکامل آلرضا إلا عند آنقطاع آلقبول . 

أما آلطلاق وآلعتاق فهي مبنية على آلألفاظ بجعل آلشارع ذلك هالا 
كوها دلت على مقتضاها آلفوري بذاقا . 


() أنظر: روضة الناظر ص ۱۷۹ المعتمد ٠۲۲-۱۲۱/۱‏ . 
)"( ا الأحكام للأمدي ۳۹1/۲ فواتح الرحموت ۱۱ . 
7 انظر : المعتمد ٠۲۲/۱‏ . 
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۷- إن آلإجماع حاصل بخروج آلمكلف عن آلعهدة بإتيان آلمأمور به على 
آلفور وهو غير حاصل للمؤحر فينبغي آلقول بدلالة آلأمر على آلفور 
ES‏ 

وألجواب عنه أنه منقوضٌ بإمكان قول آلآمر (إفعل قى أي وقت شعت . 

ويرد عليه : أنه غير سديد إذ لا خالف في آلمؤخر فيه ولا حوف ف تأخيره 
عن أول آلوقت لوحود آلإذن آلصريح بذلك“ . 

وآلجواب آلآحر عن دليل الإحتياط هو أن آلأدلة ألنافية للحرج وآلضرر 
نافية هذا آلقول » فإن آلعمل به يستلزم الحرج وألضرر بالأمور وهو مناف 
لقواعد آلتشريع آلإسلامی. 

۸- إن جواز تأحير الفعل آلأمور به متنع لأنه : إما أن يكون مؤخرا إلى 
غاية معينة أو إلى غير غاية وآلأول باطل لعدم جحواز أن تكون ججهولة › 
وحهالتها تأق من أن آلمكلف لا يمكن أن يكون عالاً إلا إذا ذكر ذلك آلوققت 
آلمعين » وهذا حلاف آلمفروض إذ أن آلمسألة قد فرض فيها آلأمر محردا عن أية 
قرينة دالة على آلوقت » وأما أن يجعل ذلك لوقت هو آلوقت آلذي يغلب على 
فظن الكل أه باق اله وها اط نها ان وئ مرت الكل نجهل 
الک بایان تھ را الان وهو ان کون الل لایور 
مؤخرا إلى غور غاية فهو باطل أيضاً » لأنه إما أن يؤخر إلى بدل أو إلى غير 
بدل» وإذا أقر آلبدل فأما أن يتحقق في ألوصية أو لعزم على آلفعل › وآلوصية 
أنظر : التمهید للکلوذانن ۲۲۲/۱ . 
انظر : المحصول ۲٠۲/۱‏ . 


اف ا 
أن فاي الرضرل ل ه: 
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لا تصلح لذلك لأن كثيرا من الأفعال آلأمور ما مكلف لا تصح فيها آلنيابة › 
ولو جاز آلتأحير للموصى لجاز للموصى إليه أيضا > وبالتالي سيفضي ذلك إلى 
سقوط آلفعل آلأمور به . أما لعزم فإنه لا يصح أن يكون بدلا لأنه واحب قبل 
دحول آلوقت وآلبدل لا جب قبل وقت آلمبدل ولأن آلعزم ليس .عسقط للفعىل 
فلا کن أن یکون بدلا عن إثبات ذلك آلفعل › ثم إن هذين آلإفتراضين 
مرودان إذ أن وجوب آلبدل لا بد له من دليل يدل عليه إما أن يكون من نفس 
آلأمر أو من دليل آحر وما باطلان » إذ لا دلالة ني نفس آلأمر على آلبدل ولا 
من دلیل احر لأن آلأصل عدمه فدل كل ذلك على أن آلأمر لا يجوز تأخير 
تنفیذه فیکون للفور”“ . 

ويجاب عليه بأنه لا يستقيم مع تصريح آلأمر بأحتيار لوقت من قبل 
آلمأمور كما إذا قال له (أوحبت عليك أن تفعل هذا في أي وقت شعت). وهو 
O E‏ 

الغا : مذهب آلواقفية : 

وهم فريقان فأما آلغلاة منهم فإمُم ذهبوا إلى أن ألأمر إذا لم يقترن بقرينة 
دالة على آلفور أو آلتراحي فإن هذا آلأمر متوقف فيه » فإذا أوقع آلمأمور آلفعل 
عقب فهم ألصيغة لم يقطع بكونه نمتثلا مجحواز أن يكون آلأمر قد أراد 
الا 


افر ر وة الا ف ۷۹ک ا الول ا و 
أنظر: امحصول ٠٠٠۲/۱‏ . 


انظر: البرهان ۲۳۲/۱ . 
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وألقول بهذا آلرأي منسوب إلى حرق آلإجماع إذ الإجماع حاصل على أن 

آلكلف ات اف لامور هف رل الات ةدغ 

وأما آلمقتصدة منهم فإهُم ذهبوا إلى أن آلبادر بآلفعل في أول آلوقت ممتثل› 
ولكن آلتوقف عندهم حاصل في ألمؤخر أهو ممتثل ام لا ؟ وهذا ما أختاره إمام 
ا 0 
وألدليل هم : هو أن ألصيغة تحتمل أن تكون للفو أو آلتراحي فما دام 
آلإحتمال قائما وحب آلتوقف فيه حي يرد ما يدل عليه » فهو كاللفظ العام 
فإنه حتمل الخصوص كما أنه يحتمل ألعموم فوجب ألتوقف فيه © . 

وألجواب عن هذا آلدلیل أنه يطل بحال آلفاعل e‏ 
غا فاه ل ان راوه آن لن صدا ار مید ار مقا ار مسار > 
وعلى هذا فإذا قررنا آلتوقف في إفادة آلأمر آلفور أو آلتأحير فالتوقف هنا مشابه 
لذلك آلتوقف ولا قائل به » فالأولى أن نقول إن فعل مكلف تي أية حالة من 
آلحالات آلسابقة يعد فيه متثلا وكذلك فعله مبادرا على آلفور أو محرا عن 
أول آلوقت ففی كلا الحالتين يكون ممتثلاً . 

أما قياسه على آلعام فإنه حي لو سلم ذلك فإنه قياس مع آلفارق » إذ أن 
آلعام له ألفاظ ميزه > ولأن لفظه يتناول أفرادا فجاز أن يتوقف فيه » وآلأمر 
ليس كذلك إذ أنه ليس لفظاً يتناول زمان تنفيذ مقتضاه بل يتناول الفعل خاصة 
فلا يصح آلتوقف فيه 0 
انظر: البحر الحیط ۳۹۹/۲ . 
أنظر: الرهان /۲۳۲ . 


2ظ : شرح اللمع ۲٤٠٣/۱‏ . 
2 اظ :ادر الطايق. 


Y€ 


ألذهب الراجح 
٠‏ بعد مناقشة أدلة اذاهب المختلفة تبين أن آلراحح هو ماذهب اليه 
آلجمهور من أن صيغة آلأمر لا تدل بذاتما على آلفور ولا على التراحي › وإن 
فعل آلمأمور به من قبل ألمكلف سواء أكان آلمكلف مبادرا فيه أم مؤخرا له عن 
آخر آلوقت فإنه يكون فيه متلا والله أعلم . 
أثر آلإختلاف في دلالة آلأمر على آلفور أو على آلتراخي 
في آلفروع آلفقهية 
لقد كان للأحتلاف في هذه آلمسألة أثر ف أحتلاف اڪ اض 
المسائل آلفقهية سنقتصر على ذكر مسألتين منها . 
ألمسألة آلأرل : 
أخلاف في أداء لز كاة أهو واجب على آلفور أم على آلتراخي 
وأصل آالخلاف في هذه آلمسألة آلإحتلاف في دلالة آلأمر في قوله تعال : 
ل وَءاتوأ الركؤة 4 أيقتضي آلتعجيل في آلزكاة أُم آلتراحي 
فقد أحتلف آلفقهاء فيه على مذهبين : 
ألمذهب آلأول  :‏ 
ذهب جمهور آلفقهاء من آلمالكية وآلشافعية وآلحنابلة وبعض En‏ 
أداء آلز كاة واحب على آلفور فلا يجوز تأحير إخراحها مع آلقدرة على آلمال 


٠‏ سو رة الق ا 


Yo 


وآلتمکن مته إذا رر ويأثم بآلتأحير قال قي آلدر المحتار : (وعلييه 
آلفتوى) نقله عن شرح آلوهبانية . 

وآلقائلون بهذا آلقول أحتلفت وجهة نظرهم في هذه آلمسألة > فمن قال 
منهم بأن آلأمر يقتضي ألفور وهم آلحنابلة وآلكرحي من آلحنفية لا يحتاجون 
لقرينة لإثبات ما ذهبوا إليه من وحوب أدائها على آلفور »› أما آلشافعية 
وآلمالكية ومن قال من آلحنفية بوجوب آلأداء على آلفور مع عدم قوهمم بأن 
آلأمر يدل بذاته على آلفورية فقد ذهبوا هذا المذهب لوحود آلقرينة آلدالة على 
ذلك » وآلقرينة هي أن آل زكاة حق يحب صرفه إلى مستحقيه حيث توجهت 
المطالبة بألدفع إليهم فلم جز لمن وجحبت عليه آلزكاة أن يؤخرها كالوديعة إذا 
الت ا سا 

أمذهب آلثان : 

إن أداء آلركاة واحب على ألتراحي » وإليه ذهب أكثر آلحنفية » قال في 
آلبدائع ! ( وعليه عامة آلمشايخ )» وعلى هذا ففي أي وقت أدى من ججحب عليه 
آل کار کات كان مووا للاح رفون ذلك القت اللرجر ب وإ ايو 
زکاته ال آحر عمره فإنه يتضيق عليه آلوجوب فلو م يژد حي مات فإنه إم 


وهذا يعن أنه من قبيل لواحب آلموسع . 


الدر المختار مع رد المحتار ٠١/١‏ » و أنظر : - المهذب للشيرازي ٠٤٠١/١‏ » القوانين الفقيهة لابن حزي ص1۸ › المغي لابن قدامة 
A4۲‏ . 
0 ماد اة 


Y1 


وينبنٰ على هذا آلخلاف ما إذا هلك آلنصاب بعد تمام آلجول وآلتمكن من 
آلأداء » فإنه لا يضمن عند أصحاب آلمذهب آلثاني ويضمن عند آلققائلين 
بالذهب آلأول'. 

وآلذي نيل إليه هو ما ذهب إليه أصحاب ألمذهب آلأول لقوة دليلهم واللّه 
أعلم . 

أمسألة آلثانية : 

ألإختلاف في وجوب آلحج أعلى آلفور هو أم على آلتراخي ؟ 

ألأصل ف هذه آلمسألة آلأمر آلوارد ف قوله تعال :ل اموا الت 


م 1 اگ 
مه 


َالْعُمَرَة لَه 4 وآلأمر بلفظ على » في قوله تال : وله على الاس حح 
آلبیت من اَسََطاع إِلَيّهِ سيلا 4 فقد أحتلف آلفقهاء في مقتضى أمر الله 
تعالى بإداء آلحج أعلى آلفور هو أم على آلتراحي إلى مذهبين : 

اذهب آلأرل . 

إن آلحج واحب على ألفور على من وجب عليه وأمكنه فعله › وإليه 
ذهب أبو حنيفة في أصح آلروايتين عنه وبه قال أبو يوسف وبعض آلمالكية وإليه 


ذهب آالحنابلة وهو قول داو و ۰ 


( أنظر: حاشية ابن عابدين ٠۳/۲‏ . أسباب اختلاف الفقهاء لأستاذنا الدكتور مصطفى الزلي ط الدار العربي بغداد ص ۹۷ . 

A O 

سو رة آل ران ا ۹ 

أنظر: حاشية ابن عابدين مع الدر المحتار ٠٤١١/١‏ » القوانين الفقهية لابن حزي ص ۸١‏ المغي لابن قدامسة ٠٠١/۴‏ » الجامع لأحكام 
القرآن ٠٤٤/٤‏ . 


YY 


وآلكلام القرر ف آلمسألة الأول جار ف هذه آلمسألة أيضا » فأما آلذين 
قالوا بأن آلأمر لا يقتضي آلفور منهم فقد استدلوا على ما ذهبوا إليه بالقرائن 
آلتالية : ) 

-١‏ قال عليه آلصلاة وآلسلام : " من أراد آلحج فليتعجل › فإنه ققد 
عرض آلمريض وتضل آلضالة وتعرض ألحاحة ". 

۲- قال عليه آلصلاة Eg,‏ وراحلة تبلغه إلى 
Wa EEE‏ 

۳- قال صلى الله عليه وسلم : " حجّوا قبل أن لا تحجُّوا » قالوا : 
كيف نحج قبل أن لا نحج ؟ قال : إن تقعد ألعرب على بطون آلأودية بمنعون 
الاس ا 0 

ب ا ی 2 ا رد ات ال قرغا 
مع أنه واحب“ . 

اذهب آلثاي : 

إن آلحج واحب على آلتراحي » وإليه ذهب آلشافعية وهو الراحح عند 
آلمالكية على ما ذهب إليه بن جزي وبه قال أبو يوسف ومحمد بن آلحسن من 


لي 


آلحنفية وهو رواية عن أب حنيفة رحه الله . 


رواه ابن ماحة ۹1۲/۲ رقم الحدیث (۲۸۸۳) . البیهقي ۳۲٤۲/٤‏ . امد ۲۱۲/۱ ۲ ۲۲۳۰۲۲۵ ٠٠٣۵۲‏ . 
رواه الترمذي ۱۷۹/۳ رقم الحديث )۸١١(‏ » و أنظر : - نصب الراية ٠٠١/٤‏ . 

3 رواه الحاكم ق امت درك برقم )٤۸۸(‏ »› البيهقي cTr4/t‏ الدار قطن ۳٠۲‏ » المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للعسقلان 
۱ ار ك الا لرن 1 

اظ الغن لابن قدامة ٠٠١/۳‏ . 

أنظر: المهذب للشيرازي » ۱۹۹/١‏ » حاشية ابن عابدين على الدر ٠٤١/۲‏ » القوانين الفقهية ص ۸٦‏ › معي الححاج 1٠/١‏ » الححامع 
لأحكام القرآن ٠٤١٤/٤‏ . 


YA 


وآستدلوا لمذهبهم با يلي : 

إ- إن آلحج فرض في آلسنة آلخامسة من أهجرة ولم يحج آلبي ئ إلا 
في ألسنة آلتاسعة فلو كان واجباً على آلفور لا أحره آلبي ل © . 

- اما ما آستدل به آلقائلون بألفورية من آلأحاديث آلشريفة فإففا 
حمولة على الندب شأن آلحج فيها شأن بقية أعمال آلخير » قال تعالى : 
ل فاقوأ لحرت 4 على أن التعجيل إلى خيرات مندوب إليه ولیس 


(") | 


ويرد على آستدلاهم بتأحير آلبي ي جج أنه غير مسلم به لآحتمال أنه 
عليه آلصلاة وآلسلام كان قد أحره لعذر كعدم آلإستطاعة وكون المشركين 
كانوا يطوفون عراة حول آلبيت فأحر آلبي ييي آلحج حن بعث أبا بكر طب 
مناديأً ألا يحج بعد آلعام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان » أو أنه ئل أره بأمر 
لله تعالى لتكون حجّة آلوداع ف آلسنة أل آنتقل فيها إلى آلرفيق آلأعلى" . 

ويجاب على هذه آلإیرادات بأما لا تعدو أن تكون أحتمالات غير مستندة 
إل دلبل تقلي معتير ولا يقبل في مثل هذه أطالات إلا بالدليل ألتقلي لأن ألعتل 
لا دحل له في تحديد مثل هذه آلأمور لذلك فإننا غيل في هذه آلمسألة إلى أن 
ألحج واحب على ألتراحى ويستحب فيه التعجيل جمعا بين آلأدلة . 

والله أعلم بألصواب . 


( أنظر: مغن الحتاج ٠1٠/١‏ . 
اوري 0 ی اا 0 


ر الا 


۷۹ 


أهم نتائج آلبحث 

حلاصة ما توصلت إليه من آلنتائج في بحثي آلمتواضع هذا ما يلي : 

-١‏ إن سم آلأمر يطلق حقيقة على آلقول آلمقتضي طلب الفعمل 
ويطلق على غيره من آلمعان إطلاقاً ججازيا . 

۲- إن صيغة ألأمر حقيقة ق آلوحوب جار ق بقية آلإستعمالات . 

-٣‏ إن صيغة آلأمر آلواردة بعد ألحظر تدل على رفع ذلك الحظر 
وآلعودة بحكم آلفعل إلى ما كان عليه قبل ورود آلحظر » هذا إذا كان ورود هذا 
أ حط ارا لان و ل لن وو افا اما ا كان أ لش غار ا 
فإن آلأمر بعده يدل على آلإباحة . 

2 إن آلأمر يستلزم آلنهي عن ضده سواء کان هذا ألأمر مقت ضيا 
فعل واحب مضيق أو موسع أو مقتضيا آلفعل على آلفور أو آلتراحي . 

-٥‏ إن صيغة آلأمر آمجحردة عن آلقرينة لا دلالة ها فى طلب الفعل 
على آلرة ار أتكرارء ولكق آل لاد سهان اهال وإ ألمب رر 
للقدر المشترك ين اة واككرار . 

-٦‏ إن صيغة آلأمر آبجردة عن آلقرينة لا تدل بذاتما ف طلب آلفعل 
على آلفور أو على آلتراحي » وإن فعل ألأمور به من قبل آلمكلف سواء أكان 
آلکلف مبادرا فيه أو محرا له فإنه یکون متشلا . 


TA‘ 


ألخناقة 
أللهم صل على سيدنا محمد وعلى أزواجه 
مهات آلمؤمنين وآله ر صحبه أجعن . 
قوالبنا بأفعالة » وأسماعنا بأقواله » وقلوبنا بأنوراه » وأرواحنا 
بأسراره » وأشباحنا بأحواله » وأسرارنا ععاملته » وبواطننا 
عشاهدته » وأبصارنا بکمال أنوار حيا اله . 
آللهم صل عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیما > صلاة وسلاما 
يليقان بجنابه آلعظيم » وفضله آلعمیم › وجائه آلمقیم › صلاة 
نلقاها ذخرا لنا يوم آلدين . 
وأخر دعوانا أن آلحمد لله رب آلعالمين . 


۸1 


ملحق باهم الإعلام 

إتعاما للفائدة ألحقت هذا آلملحق آلذي يضم ترحمة لأهم الأعلام آلذين 
وردت أماڙؤهم ٤‏ انا آلیحث 

وقد أغفلت ترجمة بعضهم لشهرته وأمامته وکونه أشهر من أن يعرف به . 
ورأيت إثبات تسلسل آلتراحم وفق آلأسبقية قي تأريخ آلوفاة . 

١-سعيد‏ بن آلمسيب : 

هو سعيد بن آلمسيب آلمخزومي وكنيته أبو محمد » ولد سنة ٠١‏ مه في 
حلافة عمر ين ألخطاب هي . حفظ ألقرآن وتعلم ألعلم على أجلة ال صحابة 
وأزواج آلبي بيك فنبغ وحظي بشهادة كبار الصحابة بفضله وعلمه توي بألمدينة 
آلمنورة عام ٩٤‏ ه . 

آبن حلکان e‏ 

۲- الزن : ) 

إماعيل بن يى بن إسماعيل آلمرن نسبة إلى مزينة من قبائل أليمن ولد عام 
٥ه‏ صر . انحذ ألعلم عن آلإمام آلشافعي ونعيم بن ماد حن ذاع 
أجتهاده » وشهد له آلإمام لشافعي بألنباهة . ومن مؤلفاته مختصر وآلحامعان 
آلصغير وآلكبير وغير ذلك توق عصر سنة ٤‏ ٠ه‏ 

تاریخ بغداد ٠٠٠/٠٤‏ . طبقات الشافعية ۲۳۸/١‏ شذرات آلذهب 
۸/۲ 


YAY 


أحمد بن عمر بن سریج وکنيته ابو آلعباس » ولد ببغداد سنة ۲٤۹‏ ه . 
لی للم على جما عصرة كألزن وآبن داود وغيرهما . إنتهت الفا 
آلشافعية . وتولى قضاء شيراز . بلغت مؤلفاته أربعمائة مصنف منها : ألرد على 
آبن داود تي إبطال آلقیاس توفي ببغداد سنة ۳۰٦‏ ه تاریخ بداد ۲۸۷/٤‏ . 
طبقات آلسبكي ۸۷/۲ . الإعلام الاه ٠‏ 

: -أبو آلقاسم آلكعي‎ ٤ 

عبد الله بن أحمد بن مود المعروف باي آلقاسم آلكعي علم من أعلام 
المعتزلة » وله أراء حاصة في أصول آلدين وأصول آلفقه . وقد ذاعت آراؤه ق 
بغداد مدة طويلة توي سنة ۳۱۹ ه في مدينة بلخ . 

تاریخ بغداد ۳۸٤/۹‏ . البداية وآلنهاية ۱ . ابن خلکان ۳۱۹/۱. 

٥-أبو‏ هاشم ألبائي : 

عبد آلسلام بن محمد بن عبد آلوهاب آلحبائي نسبة إلى قرية من قرى 
البصرة . تلقى آلعلوم على أكابر عصره فبرع قي ألفلسفة وعلم آلكلام وأصول 
آلفقه وله وقي ذلك أراء حاصة . ومن مؤلفاته كتاب آلإجتهاد وآلنقض على 
أرسطاطاليس في آلكون وآلفساد . توق ببغداد سنة ۳۲۱ ه . 

اا ااا ا ي hk‏ 

٦-ألإصطخري‏ : 
وا را یو دی ص ای ری ا 
إصطخر بلدة عظيمة في فارس . كنيته أبو سعيد فقيه شافعي أصولي ولد عام 
٤‏ هھ درس على اعلام عصره كالدارقطئ وآبن ¿ شاهین . له مؤلفات منها 


کتاب آلفرائض آلکبیر وکتاب آلشروط وآلوثائق › توي عام ۳۲۸ ه ودفن 
فی بغداد . شذرات آلذهب »› ۳۱۲/۲ . طبقات آلشافعية » ۱۹۲۳/۲ . 

۷-أبو بكر آلصيرفي : 

هو محمد بن عبد الله آلبغدادي آلمكتى بأبي بكر وألملقب بالصيرقي نسبة إلى 
آلصيرفق أي من يصرف آلنقود » درس على أحلة علماء عصره كأحمد بن 
منصور آلرماني وأبي آلعباس بن سريج . وقد تبحر في ألفقه وعلم لأصول › وله 
مؤلفات منها كتاب في آلإجماع وشرح لرسالة آلإمام آلشافعي » وم تعرف سنة 
ولادته . أُما وفاته ففي عام ۰ هھ ودفن .صر . 

إبن خلکان ۸/١‏ » طبقات آلشافعية › 1۹/۲ 

۸-ألقاضي أبو آلفر ج آلالكي : 

هو عمر بن محمد بن عمرو آلليثي آلبغدادي أصله من آلبصرة » نشا قي 
بغداد » تولى قضاء أنطاكية وطرسوس » له كتاب آلحاوي تي آلفروع وآللمع ثي 
الأصول » توت عام ۳۳۱ ه عطشا في آلبرية تي طريق عودته من بغداد إلى 
آلبصرة » فهر ست آبن آلندم ص ۲۸۳ . 

الدیباج اذهب ص ۲٠١‏ . 

۹-ألماتريدي : 

محمد بن محمد بن حمود » كنيته أبو منصور › ولقبه آلماتريدي نسبة إلى ما 
تريد محلة بسمرقند » تلمذ لائمة عصره حي عرف بإمام آلمتكلمين وإمام آلهدى. 
له مؤلفات في شن آلفنون منها مأحذ آلشرائع في الأصول وكتاب آلتوحيد 
وبيان أوهام المعتزلة من آالعقائد » وتأويلات آلقرآن في آلتفسير . توي بسمرقند 
عام ۳۳۲ ه . آلفوائد آلبهیة ص ۱۹۰ » مفتاح السعادة ۲٠/۲‏ . 


TAs 


O 
عبد الله بن آلحسن بن دلال بن دهم آلمعروف بان امسن الک غي نا‎ 
إلى كرخ حجان » درس آلعلم في بغداد على أشهر علمائها منهم إسماعيل بن‎ 
إسحق آلقاضي وأحمد بن جيى الوا وآنتهت إل کل‎ 

راما اف رهد . 

من مؤلفاته تي الفروع شرح آلجامعين آلصغير وآلكبير »> وله رسالة في 
أصول آلحنفية حالف فيها بعض آرائهم . وكان معتزلي آلعقيدة ولد عام ۲٠۰‏ 
ه وتوق عام ۲٤١‏ هودف ببغداد . 

معجم آلبلدان ۲۳٤/۷‏ . ألفوائد آلبهية ص ٠١۸‏ . 

۱- ابو إسحاق آلمروزي : 

إبراهيم بن أحمد لمكن بأبي إسحاق . اقام في بغداد وتلمذ لأب آلعباس بن 
سريج رئيس آلشافعية في بغداد وقد آنتهت إليه آلرئاسة بعده » من مؤلفاته ق 
آلفرو ع شرح مختصر آلمرن » وقي آلأصول » آلفصول قي معرفة آلأصول » هاحر 
إلى مصر وحلس ما مجلس آلشافعي يدرس » توفي عام ٠٤١‏ ه ودفن بألقرب 
من آلإمام آلشافعي في مصر . 

إبن حلکان ٤۰/۱‏ . حسن آمحاضرة ٠٠١/١‏ . 

: إبن أبي هريرة ألشافعي‎ -۲١ 

ألحسن بن آلحسين آلمكن بأبي علي آلعروف بأبن أي هريرة تلمذ لأبي 
آلعباس بن سريج ثم لأبي إسحاق آلمروزي وصحبه إلى مصر ثم عاد إلى بغداد 
ودرس فيها » نال شهرة واسعة وآنتهت إليه رئاسة آلشافعية ببغداد وكانت له 


YA 


أراء حاصة حالف فيها مذهبه في آلفروع وآلأصول »› ومن مؤلفاته كتاب 
ألسائل في آلفقه وشرح حتصر آلمزني بشرحين . 

توق ببغداد عام ۲٤۲٩‏ هھ . 

طبقات آلشافعية » لإبن هداية لله > ص ۲١‏ وللسبكي ›» ۲۰٠٦/۲‏ . 

إبن خلکان ۱١۱/۱‏ . 

الست بن لقاسم : 

هو الحسين بن آلقاسم آلمكئ بأبي علي آلطبري آلشافعي › تلمذ لأبي علي 
بن أبي هريرة وبرع في آلفقه ولجحدل وآلأصول وحلس في بغداد مجلس شيخه 
بعد وفاته » من مؤلفاته آمحرر وهو أول كتاب صنف قي آلخلاف › وكتاب 
آلعدة فى عشرة أجزاء وله كتاب ف آلأصول وكتاب في آلجدل . وکانت وفاته 
عام ۳۵۰ هھ . إبن حلکان . ۱۹۲/۱ . طبقات الشافعية »> ۲٠۱۷/۲‏ . 

شذرات آلذهب ۲/۳ . 

= إبن آلقطان آلشافعي : 

أحمد بن محمد آلمعروف بأبن آلقطان ويکئ باي آلحسين E‏ 
وحفظ آلقرآن وتفقه على آبن سريج وأبي إسحاق آلمروزي ونبغ في آلفقه 
وآلأصول . حن آنخحصرت فيه رئاسة آلشافعية » وذكر آلمؤرحون له مصنفات ي 
آلفقه وآلأصول ولم نقف عليها . تو سنة ٠٠۹‏ هم طبقات آلفقهاء 
للشيرازي ص۹۲ . ابن خلکان N‏ 

: أبو حامد آلمرورذي آلشافعي‎ - 1٥ 

هو آلقاضي أحمد بن بشر عام آلعامري آلمرورذي نسبة إلى بلدة مروالروذ 
فقيه شافعي وأصولي . تفقه على أبي إسحاق آلمرورذي وقدم إلى آلبصرة ودرس ِ 


YA“ 


عليه حلة آلعلماء . من مؤلفاته آلإإشراف ف آلأصول . وألجامعان الصغير 
وآلکبیر ني آلفقه . توق عام ۳۹۲ ه. إبن الم ص ٠٠٠١‏ . طبققات 
آلشافعية ۸۳/۲ . 

: ابو بکر آلقفال‎ -٦ 

محمد بن علي بن إماعيل آلقفال آلكبير آلشاشي وكنيته أبو بكر ولد 
بشاش عام ۲۹۱ ه ورحل في طلب آلعلم إلى آلعراق وآلشام وخراسان 
وآلحجاز . أحذ آلعلم عن أبن حزية واي آلقاسم آلبغوي . و کان أوحد عصره 
في آلفقه وآلأصول وآلكلام وآللغة وآلأدب . ويعد ناشر مذهب آلشافعي فيما 
وراء نمر سيحون . تلقى عنه آلأشعري علم آلفقه . وتلقى هو عن الأشعري 
علم آلكلام . من مؤلفاته شرح آلرسالة للإمام آلشافعي وآداب آلقضاء وغيرهما. 
توئی بشاش عام ۳٠١‏ على ما صححه إبن آلسبكي . 

طبقات آلشافعية ۱۷٦/۲‏ » تبيين كذب آلمفتري لابن عساکر ۱۸۲ . 

¥ المحضاضص : ) ) 

کئ بابي بكر آلرازي آلحنفي اللقب بالمحصاص ولد ف 

آلر ي عام ٣۰٠٣‏ و دحل بغداد يطلب فيها العلم EE‏ على ا خسن 
آلكرخحي ونبغ حي صار إمام آلنفية في بغداد ورحل في طلب آلعلم الا ر 
آلبلاد . وعرف عنه آلتقوى وألصلاح . وله من الصنفات أصول آلجصاص 
وأحكام آلقرآن وشرح مختصر آلطحاوي . توق عام ٠۷۰‏ . 
ألإعلام ۱/۱ . 
۸- أبو بكر آلأّهري آلالكي : 


+ 


تاریخ بغداد ۳۱٤/٤‏ . 


YAY 


محمد بن عبد الله بن محمد آلتميمي آلأبجري نسبه إلى ار مدينة بين قزوين 
وزنجان . سكن بغداد ودرس على أبي عروبة الحران وأبي بكر بن أبي داود . 
وقد برع في ألقراءة ووحوهها » وذكره أبو عمرو آلداني في طبقات المقرئين . 
وإليه أنتهت رئاسة آلمالكية قي عصره . له من آلمؤلفات كتاب آلأصول وكتاب 
إجماع أهل آلمدينة › وله مؤلف في إثبات حكم آلقافة . توفي ببغداد سنة ۳۷١‏ 
هھ وآلدیبا ج اذهب ص ۵ . شذرات آلذهب ۸٥6/۳‏ . 

۱۹- أبو حامد آلإسفراييي : 

أحمد بن أي طاهر محمد بن أحمد آلإسفراييي ولد بأسفرايين بلدة من 
نواحي نيسابور . إنتقل إلى بغداد عام ۳٠٤‏ ه وتفقه على أبي الحسن بن 
آلمرزبان وأبي بكر آلإسماعيلي . 

حلس للتدريس فى مسجد عبد الله بن آلمبارك فكانت له حلقة من كبر 
حلقات آلعلم وعرف عنه قوة آلحجة وآلجدل وعظمت مكانته آلدينية وآلدنيوية 
وكان شافعياً قي آلفروع . من مؤلفاته شرح مختصر المزني وله كتاب ني آلأصول 
م يصل إلينا . توقي ببغداد عام ٤٠.٦‏ هه . 

تاریخ بغداد . ۳٦۸/٤‏ . طبقات الشافعية ۲٤/۳‏ . 

: أبو إسحاق آلإسفراييی‎ ٠ 

ابراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران الإسفراييي آلفقيه الشافعي 
الأصولى تفقه في حراسان ثم آلعراق ونبغ حي صار علماً في آلحديث وآلأصول 
والکلام وألعربية . وله أجتهاد فى آلعبادة » له رسالة في أصول آلفقه وكتاب 
آلجامع في أصول آلفقه وكتاب آلجامع في أصول آلدين في حمسة بجلدات توي 
يوم عاشوراء سنة ٤1۸‏ ودفن في إسفرايين . 


1A۸ 


تبيين كذب آلمفتري ص ۳٤١‏ » طبقات آلسبكي ›» ١١١/۳‏ . إبسن 
حلکان ٤/۱‏ . 
-١‏ ألقاضي عبد آلوهاب آلبغدادي : 

عبد آلوهاب بن علي بن نصر آلبغدادي آلفقهية آلمالكي وآلأصولي الشاعر 
آلأدیب . ولد ببغداد عام ۳٠۲‏ ه » تفقه على أبي بكر آلأبهري وأيي بكر 
آلباقلاي . تولى آلقضاء في بغداد » ثم توحه إلى مصر وتولى آلقضاء فيها ومات 
بعد مقدمه إليها بشهر › له مؤلفات منها آلنصر لمذهب مالك في مائة حزء . وله 
في الأصول آلأدلة في مسائل آلخلاف وغير ذلك كثير . كانت وفاته عصر عام 
٠ N‏ 

بن حلکان » ۳۸۲/۱ . أ 

۲- ابو آلحسين آلبصري : 

محمد بن علي آلطيب آلبصري » كنيته أبو آلحسين » ولد قي آلبصرة نم 
رحل إلى بغداد » وكان أحد أئمة آلمعتزلة آلذين يشار إليهم بالبنان قي علمي 
آلأصول وآلکلام اا ا و ا ت اا ر 
آلأصول الخمسة » توق قي بغداد عام ٤۳٠‏ ه_ 


لدیباج ۹ . 


ابن خحلکان 1۰۹٩/۱‏ . شذرات آلذهب ۲۰۹/۳ . 

او اظب ارى.: 

طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر آلطبري آلقاضي آلفقيه آلأصولي 
الشافعى الشاغر الأديب ٠‏ ولد يامد هة ۴٤۸‏ وذرس فر خان و تاور 
وبغداد . وكان إماما ليلا عظيم آلقدر وألعلم » شرح مختصر المزني وصنف 


1۸٩ 


في الخلاف وآلفقة وآلأصول وآلجدل »› توفي سنة ٤٠١‏ ه بعد أن عمر سنتين 
وما ودن داد ا 

تاریخ بغداد ۳٥۸/۹‏ . طبقات آلسبکي TES E‏ آهب 
AIT‏ 

: أبو آلوليد آلباجي‎ -٤ 

سليمان بن خحلف بن سعد آلتجيي آلالکي آلباجي ولد ببطلي وس سنا 
٠ ۳‏ ه» رحل في طلب العلم إلى بلاد آلأندلس والحجاز وبغداد ودمشق 
والموصل ومصر . عاصر أبن حزم اى وناظره قي بعض آلعلوم و 
بالفضل > كان قوي آلحجة نظاراً بلغت مولفاته نوا من ثلاثين مولفاً في شي 
اغارف مها أعكة افصرل و اكام اأهرل الي ق قرخ اطا 
توفي عام ٤۷٤‏ ودفن في آلرباط . 

ألديباج آلمذهب ص ٠۲١‏ 


8 ا 


لنجوم آلزاهرة ٠٤/١‏ . ألإعلام .۳۸٦/١‏ 

ا ا إسحاق آلشيرازي : 

راهيم بن علي بن بوسف بن عبد الله آللقب:#ممال دين ولگ بان 
إسحق . فقيه شافعي أصولي مؤرخ أديب ولد فیروزآباد عام ۱۳۹۳ > ثم آنتقل 
إلى شيراز وتفقه فيها ورحل إلى آلبصرة وبغداد ودرس على أعلامها . من 
مؤلفاته آلتنبيه وآلمهذب في فروع آلشافعي وألنكت تي آلخلاف والتبصرة في 
آلأصول . توفي عام >۷٦‏ ودفن .عقبرة باب حر ب ببغداد 

طبقات آلسبكي ۸۸/۳ . إبن خحلکان ٥/۱‏ . 


: إبن آلصباغ آلشافعي‎ -١ 


1۹۰ 


عبد آلسيد بن محمد بن عبد آلواحد آلمكن بأبي نصر وعرف بأابن آلصباغ 
لأن أحد أحداده كان صباغا . ولد ببغداد عام ٤٠٠‏ ه كان بارعا فى ألفقه ‏ 
والأصول. .اله من آلمولفات آلكامل ن آللاف . وألفتارى رالعدة ن أصرل 
آلفقه . توفي قي بغداد عام ٤۷۷‏ ه . 
ت ایک ا ا 
۷ إمام آلحرمين : 


- عبد آلملك بن أي حا غد ا ن رسف آلجوين آلأصول آلأديب لفقي 


3 


آلشافعي ولد عام ٤۱٩‏ ه تفقه على والده وأعلام عصره وقد آشتهر بألنجابة 
وآلذكاء فكان أعلم هل زمانه في آلفقه وآلأصول وآلكلام . من مؤلفاته آلنهاية 
في آلفقة وآلشامل وآلإرشاد في أصول آلدين وآلبرهان ف أصول آلفقه . 

طبقات آلشافعية ۲٤۲۹/۳‏ . إبن کثیر ۱۲۸/۱۲ . تبيين كذب ألفتري 
۸ . 

۸- فخر آلإسلام آلبزدودي : 

علي بن محمد بن آلحسين آلفقيه الحنفي الأصولي ولد ق بزدوة وتلقى 
ألعلم بسمرقند . من مؤلفاته كنز آلوصول إلى معرفة آلأصول وشرح 
الجامعين آلصغير وآلكبير وله تفسير للقرآن في عشرين ومائة حزء توفي سنة 
فت و5 رفك 

معجم آلبلدان ٥٤4/۲‏ . مفتاح السعادة ص .٠١‏ 


سرحس من بلاد حراسان . تلمذ لأئمة عصره حي عد إمام الحنفية . ألف 


۹5 


کتاب آلبسوط ف آلفقه إملاء من ذاكرته وهو سجين في آلجب وشرح آلسير 
آلكبير محمد ب ا و و . توق 
عام ۳٩٤ھ‏ . 

ألفوائد آلبهية ص ٠١۸‏ . الإعلام ۸٤۸/۳‏ . 

ا أبو آلمظفر آلسمعان : 

منصور بن محمد بن عبد آلحبار كنيته أبو آلمظفر ويعرف بالسمعاني » من 
أهل مرو كان حنفيا ثم آنتقل إلى مذهب آلشافعي » درس على أئمة عصره 
وصنف في آلتفسير وآلأصول . من كتبه آلقواطع في أصول آلفقه . توفي مرو 
ودفن بما سنة ٤۸٩۹‏ ه . 

۳- ابو یوسف آلقزویيٰ : 

عبد آلسلام بن محمد بن یوسف بن بندار ولد بقزوین عام ۳۹۲ هے» 
ھر اک ییک ا س ااا ی ا 
تفسير ألقرآن ني سبعمائة جلد . توفي ببغداد ودفن بجوار آلإمام أبي حنيفة عام 
۸ . 

. 7/٥ ea ۱۰۰/۲ بن کثیر‎ 

۲ ألكيا آهراسي 

یدیک ای ای تی ر ر وة 
٠‏ هب » وتفقه على إمام آلحرمين وغيره من آلأعلام وقد زامل آلإمام 
آلغزالي» رحل في طلب آلعلم وطاف بلدانا : شی وآستقر ببغداد » من مصنفاته : 
شفاء آلمسترشدين في آلخلاف وأحكام آلقرآن وله كتاب في أصول آلفقه . توق 
ببغداد عام ۰٤‏ ه . 


۹۲ 


طبقات آلسبكي ٤۱۲/۱‏ . إبن خلکان 4 . الإعلام ۱۷۲/1۲ . 

: ابو آلخطاب آلکلوذان‎ ٣۴ 

عفوظ بن أحمد بن آلحسن آلكلوذان آلبغدادي آلفقيه الحنبلي الأصولي 
آلأديب ولد عام ۲ هھ درس على علماء عصره فبرع في مذهب آلحنابلة 
وآلخلاف . تلمذ له فضلاء منهم آلشيخ عبد آلقادر آلجيلي هه من مؤلفاته 
آمداية فى آلفقه وآلتهذيب في آلفرائض وآلتمهيد في أصول آلفقه . كانت وفاته 
۰ هھ ودفن قرب آلإمام أحمد قي باب حرب ببغداد . 

طبقات آلخحنابلة ۲٠۲/١‏ . ألفتح آلبين في طبقات آلأصوليين ۱١/۲‏ . 

: أبو آلوفا بن عقيل‎ -٤ 

علي بن عقيل بن محمد آلبغدادي آلفقية آلحنبلي وآلأصولي یکلہ . د 
على كبار آلحنابلة وكان قوي الحجة واسع آلعلوم ر یی ی و 
كتاب آلفنون قال عنه آلذهي لا تصنيف في آلدنيا أكبر من هذا آلكتاب وله 
آلواضح في أصول آلفقه وغير ذلك . 

توي عام ٥۱۳‏ هب ودفن ببغداد قريبا من قبر آلإمام أحمد بن حنبل . 

ألبداية وآلنهاية ۱۸٤/۱۲‏ . ألنجوم آلزاهرة ۲٠۹/١‏ . طبقات آلحنابلة 
۹ ا 

: ابو بكر آلطرطوشي‎ -٥ 

حمد بن ألوليد بن حلف بن سليمان آلأندلسي آلطرطوشي آلفقيه 
آلمالكي» ولد بطرطوش عام >٥١‏ ه وهي من بلاد آلأندلس رحل إلى آلشرق 
ودحل بغداد وآلشام وآلإسكندرية وتفقه على فضلاء هذه آلمدن . عرف بالزهد 
وآلتقشف وذاع صيته في آلعلم . من مؤلفاته تعليقة في مسائل الخلاف وقي 


4۳ 


أصول آلفقه وكتاب آلبدع وآمحدثات وغيرها توفي في آلأسكندرية عام 
۰ ھ__ 

این حلکان ٦۰٦/۱‏ . النجوم آلزاهرة ۲۳۱/١‏ . 

: ألقاضي أبو بكر بن آلعربي‎ - ۳٦ 

دن عد اه بن عد لرن ان لرن ادس کان اع 
أئمة ألالكية فقيها محدثا مسرا أصرلا «رخل فطلب الاب إلى مصر وآلشام 
وبغداد » تولی آلقضاء وله آجتهاد في نوازله » من مصنفاته آلإنصاف في مسائل 
آلخلاف وآمحصول في علم الأصول . وأحكام آلقرآن وغير ذلك . توي سنة 
۳ هه ودفن في مدينة فاس . 

ألشجرة آلزكية ٩۹/۱ e ٠١١‏ . الفتح آلمبین ۳۰/۲ . 

TS 

۳ ۷ غاا ای ایی آلأصولي . ولد بآمد سنة ٥٥١‏ 
ه » أخحذ آلعلوم عن أكابر عصره وتفنن في آلأصول وآلفلسفة وعلم آلكلام 
وآلخلافيات . من مؤلفاته آلأحكام في آلأصول وغيرها من آلمؤلفات آلبالغفة 
شرن مزا . توق بد می سن ۲۱ هھ . 

طبقات آلسبكي ٥‏ هھ شذرات آلذهب ۳ ET‏ 

۳۸~ إبن الحاحب : 

عثمان بن عمر بن ابي بكر آلمعروف بأبن لاي د اة ناج 

للأمير عز آلدين آلصلاحي »> تبحر ي فقه آلأمام مالك > وعرفت أمامته e‏ 
ألأصول وآلكلام وآلأدب وآللغة . من مؤلفاته آلكافية في النحو ومنتهى آلسول 
وآلأمل ف علمي آلأصول والجدل تون بالإإسكندرية سنة ٦٤٦‏ ه 


1۹٤ 


الشجرة آلزكية ۱۹۷ . ابن خلکان ۳۹۰/۱ . الإعلام ٦۲۹/۲‏ . 

۹- شهاب آلدين آلزنحان : ا 

محمود بن أحمد بن حمود آلزنحاني نسبة إلى مدينة زان . إستوطن بغداد 
وبرع في آلفقه وآلخلاف وآلأصول . من مؤلفاته 2 آلفرو ع على الأصول 
ر ي ار i a‏ 
٦٥۹٦‏ هھ . 

طبقات آلسبکی ١٤/٥‏ . ابن کثیر ۲۰۰/۱۳ 

¢ ألقاضي آلبيضاوي : 

عبد اله بن عمر بن محمد اليضاوي آلشافمي ولد في آلدينة اليضاء قرب 
ا كان إماماً فقيهاً أصوليا متكلماً مفسراً محدثاً قاضياً » من مؤلفاته منهاج 
آلوصول إلى علم الأصول وطوالع آلأنوار في أصول آلدين شرح ا 
وشرح آلنتحب في آلأصول ويز بذلك توف بتبريز ٥9‏ هھ . 

: شمس ألدين الأصفهان‎ ٤١ 

محمد بن محمود عياد ألعجلي ولد بأصفهان سنة ٠1٦‏ ه رحل تي طلب 
آلعلم إلى بغداد وألقاهرة . وله من آلمصنفات شرح ا 
وغاية لمطلب في المنطق . توفي بالقاهرة سنة ٩۸۸‏ هه 

طبقات آلسبکی ٩۱/۰‏ . فوات آلوفیات ۲٠٠/۲‏ . 

ضف الدين ادى ) ) ) 

محمد بن عبد آلرحيم بن محمد آل ملقب بصفي آلدين آمندي آلفقيه آلشافعى 

a e E 

وألحجاز وآلقاهرة ودمشق . ناظر آبن تيمية لي آلعقائد » من مؤلفاته : آلزبدة قي 


SE 


علم آلكلام وآلفائق في آلتوحيد وماية آلوصول إلى علم آلأصول › توفي بدمشق 
عام ۷۱٥١‏ هھ . 
طبقات الشافعية ٤٠/۲‏ . ألاعلام E‏ 
E )‏ حم آلدين آلطوفي : 
سليمان بن عبد آلقوي بن عبد آلكرم آلطوتي آلبغداديي لحنبلي الأصولي 
آلنحوي ولد عام 1۷۳ ه بقرية طوف في آلعراق » رحل إلى بغداد ودمشق 
ومصر وآلحجاز » من مصنفاته ختصر آلروضة في آلأصول وبغية آلسائل 
وآلإإكسير في قواعد آلتفسير . توف ببلدة آلخليل سنة ۷١٠١‏ ه . 
۰ الإعلام ۷/۱ . شذرات آلذهب ۳۹/٦‏ 
و إبراهيم بن هبة الله : 
إبراهيم بن هبة الله بن علي آلفقيه الشافعي وآلأصولي النحوي طلب آلعلم 
في آلقاهرة فلما نبغ ولي قضاء أسيوط . من مولفاته آلمنتخب في لأصول وشرح 
ألفية !ب مالك وختصر آلوسيط . توف بالقاهرة سنة ۷۲١‏ . 
غات آلسبکي ۳/٦‏ . شذرات آلذهب ٥٤/٩‏ . 
fo‏ اين آلشاط آلأنصاري السب : 
قاسم بن عبد الله آلمعروف بابن آلشاط آلفقيه آلالکی الأصول آلحافظ 
کو ۳ وتلمذ لنبغاء عصره . من تأليفه أُنوار آلبروق 
نعقب مسائل آلقواعد وآلفروق 
توفي بسبته سنة ۷۲۲ ه 
الشجرة آلزكية ۲٠۷‏ لفتح آلميين 1 
€ إبن جزي آلغرناطي : 


۲۹٦ 


محمد بن أحمد بن جحزي ولد عام 1۹۳ ه ونشأ بغرناطة . تلقى آلعلوم 
حن نبغ فقيها مالكيا أصولياً مقرئاً متكلما أديا » له من آلؤلفات آلقوانين 
آلفقهية وآلبارع قي قراءة نافع و تقريب الأصول إلى علم آلأصول تون شهیدا 
في موقعة طريف سنة ۷٤١‏ ه 

ألديباج آلمذهب ۲۹١‏ . ألشجرة ألزكية ۲٠۳‏ . 

۷- عضد آلدين آلأحجي : 

عبد الرحمن بن أحمد آلأججي نسبة إلى إيج بلدة بشيراز علم من أعلام 
الشافعية أصول متكلم . من مولغاته آلمواقف في أصول آلدين وشرح مختصر آبن 
حاحب في آلأصول وغير ذلك توق حبوسا عام ۷ هھ 

طبقات آلسبكي ۱۰۸/٦‏ . الإعلام ٤۸٤/۲‏ . 

۸- تاج آلدين آلسبكي : 

عبد لوحب بن علي بن عبد آلكاني السيكي الشاضمي الأصولي آلورع ۽ 
ولد بألقاهرة سنة ۷۲۷ ه ورحل إلى دمشق وأحذ من فضلائها من مؤلفاته 
رفع آلحاحب عن مختصر أبن آلحاحب وجمع آلجوامع وطبقات آلفقهاء 

توي بدمشق عام ۷۷۱ هه . 
لإعلام 1۱/۲ 


ا 


شذرات آلذهب ۲۲۱ . 

٩‏ غبد الرحيم آلأسنوي: 

عبد آلرحيم بن آلحسين بن علي الأسنوي آلشافعي آلفقيه آلأصول آلنظار 
آلمتكلم آلنحوي ولد بأسنا سنة ۷١ ٤‏ ه وأخذ آلعلم عن أكابر علماء عصره 
ل الما وو کا وت الان .م مرن ااه تخل آل واک کی 
آلدرية ونماية آلسول في شرح منهاج آلأصول . توف .عصر عام ۷۷۲ ه . 


۹¥ 


شذرات آلذهب ۲۲/٠٢‏ . ألدرر ألكامنة ٠٠٤/۲‏ . 
۰- سعد آلدین آلتفتازان : 
مسعود بن عمر بن عبد الله آلتفتازاني آلشافعي آلأصول التكلم آلمفسر 
الأديب آمحدث . ولد بتفتازان في بلاد حراسان سنة ۷١۲‏ هه درس على 
علماء عصره فا شتهر فضله . له مۇلفات منها منها آلتلويح ٤‏ الأصول وقمذيب 
المنطق وقذيب الکاد۔ وشرح آلعقائد آلنسفية وغيرها . توقي ببسمرقند سنة 
۷٩۱‏ ه. 
ألدرر آلكامنة ٠٠/٤‏ . ألإعلام ۳/۳ . 
01- بدر آلدين آلز ركشي : 
ادر عد اڈ آلترکی ارک e‏ الال 
آمحدث » ولد عصر وما تفقه ورحل إلى دمشق وحلب وشاع ذكره . من 
مؤلفاته آلبحر حيط في آلأصول وآلديباج ني توضيح آلمنهاج 
توفي بالقرافة آلصغری .عصر سنة ۷۹٤‏ هه . 
شذرات آلذهب ۳۳۰/۹ . الدرر آلكامنة ۳۹۷/۳ . 
۲ اليد الرف اجان 
علي بن محمد بن علي آلمعروف بالسيد آلشريف : ولد بجرحان سنة ۷٤١‏ 
ه كان إماما من أئمة آلحنفية عالاً بأللغة صرف شبابه في التحصيل › له 
مؤلفات عدة منها رسالة في آلنحو بألفارسية ومثلها في ألصرف وله حاشية على 
شرح ختصر آبن آلحاحب وكتاب آلتعريفات وغير ذلك » توفي بشيراز سنة 
۸۱٩٦‏ هھ . 


ألفوائد آلبهية ٠٠١‏ . الإعلام 1۹٥/۲‏ . 


۹1۸A 


۴ه- الجلال آلسيوطي : 

عبد آلرحمن بن أبي بكر بن محمد آلسيوطى آلشافعي » ولد في آلقاهرة سنة 
٩۹‏ إشتهر بشن آلمعارف وصنوف آلفنون من نحو ولغة وفقه وتفسير وحديث 
وكلام وأصول فکان مبرزا فی جميعها » له من آلؤلفات آلإتقان في علوم آلقرآن» 
وآلاشباه وآلنظائر في آلفقه ومثله فی آلنحو وغیرها ما هو مشهور » تونی س نه 
۱ ه ‏ ف قرافة مصر . ) 

شذرات آلذهب ٩۱/۸‏ » ألضوء آللامع ٤۸۸/۲‏ . 

: ابن غابدين‎ o٤ 

محمد أمين بن عمر بن عبد آلعزيز بن أحمد آلمعروف بآبن عابدين » ولد 
بدمشق سنة ۱۹۸١ه‏ تفقه في بلده ثم رحل إلى مصر وأحذ عن علمائها » له 
مؤلفات عدة من أشهرها رد آلحتار على آلدر المختار » والعقود آلدرية ق تنقيح 
آلفتاوى آلخحامدية ونسمات آلسحار على شرح آلمنار قي آلأصول E‏ 


سنة ۱۲٣۲‏ ه معجم س رکیس ٠٠١۰‏ » الفتح آلمبین ۱٤۸/۳‏ . 


ثبت آلمصادر 
ألقرآن الكرع 
(ألتفسير وعلوم آلقرآن) 

١-أحكام‏ آلقرآن : لأي بكر محمد بن عبد الله آلمعروف بإبن آلعربي . 
تحقيق محمد آلبجاوي » ط دار آلمعرفة » سنة آلطبع غير مذكورة . 

٣-أحكام‏ آلقرآن : للأمام أي بكر أحمد بن علي آلرازي الج صاص 
آلحنفی» ألمتوق سنة ۳۷۰ه » من منشورات - دار آلکتاب آلعربي - بیروت 
- لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة . 

۳ التصاریف : لیجی بن سلام » تحقیق ۲ هند شلی > من من شورات 
آلشركة آلتونسية للتوزيع » سنة آلطبع غير مذكورة . 

ي السو الكير د الل ا ائه وار الك الل و طهر 
ألطبعة آلثانية » سنة ألطبع غير مذكورة . 

٥-تفسير‏ آلقرآن آلعظيم : لالإمام آلحافظ عماد آلدين أبي آلفداء إماعيل 
بن كثير آلقرشي آلدمشقي آلمتوق سنة ۷۷٤‏ ه » طبعة دار ألمعرفة > بيروت 
- لبنان » سنة آلطبع ۱۳۸۸ هھ - ۱۹٦۹٩‏ م . 

٦-تفسیر‏ غرائب آلقرآن ورغائب آلفرقان : لنظام آلدين آلحسن بن مد 
بن حسن آلقمي النيسابوري » مطبوع يمامش تفسير آلطبري »› طبعة دار 
آلعرفة» بيروت - لبنان » الطبعة آلرابعة » سنة الطبع ۱٤۰۰‏ هھ - ۱۹۸۰ م 


۷-أطجامع لأحكام آلقرآن ن عة ك غد ن اعاالات هارى 
آلقرطي » طبعة إحياء دار آلتراث آلعربي › بيروت - لبنان » سغة الطبع 
٥م‏ 
۸-جامع ألبيان في تفسير آلقرآن : لأبي جعفر بن جرير آلطبري › ألمتوق 
e‏ 
۰ هھ = ۰٩۱۹م‏ 

۹-روح لعا في تفسير آلقرآن آلعظيم وآلسبع لفان : للعلامة أي 
آلفضل شهاب آلدين آلسيد مود آلألوسي اداي الق س :۷ 
هه طبعة دار آلفكر لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة . 

: تتح آلقدير آلجامع بين فن آلرواية وآلدراية من علم التفسير‎ -٠ 
ه › طبعة دار المعرفة‎ ٠٠٠٠١ محمد بن على بن محمد آلشوكان » ألمتوق سنة‎ 
. بيروت - لبنان » سنة آلطبع غير موحودة‎ 

-١١‏ الكشاف عن حقائق التزيل وعيسون الأقاويل في وجوه 
ألتأويل: لأبي قاسم جار الله حمود بن عمر ألزخشري » طبعة مصطفى ألبابي 
ا ا 

1۲ ألعجم آلمفهرس لألفاظ آلقرآن آلكرم : وضعه محمد فؤاد عبد 
آلباقي » طبعة دار آلفكر » بيروت - لبنان » سةة الطبع ١٤١۷‏ هه - 
۹۷ 

۳- نزهة الأعين آلنواظر في علم آلوجوه وألنظائر : لحمال آلدين أبي 
آلفر ج عبد آلرحمن بن آبحوزي طبعة مؤسسة آلرسالة » سنة آلطبع غير مذكورة. 


-٤‏ الوجوه وآلنظائر في آلقرآن لکرم : ارون بن موسى - تحقيق: 
- د.خاتم صالح آلضامن » طبعة دار ألحرية للطباعة - بغداد » سنة آلطبع غر 
ا 

(ألحديث آلشريف ) 

° ألأدب آلمفرد : لأب عبد الله بن إماعيل ألبخاري ألمتوف سنة 
٠‏ ه ترتيب وتقدم كمال يوسف آلحوت » ألطبعة آلأولى سنة ألطبع غير 
مذكورة . 

-٠١‏ ألترغيب وألترهيب : لعبد ألعظيم بن عبد ألقوي آلمنذري آلمتوق 
سنة ٠٥٦‏ .ه » طبعة مصطفى آلحلي » سنة آلطبع ۱۳۸۸ هھ ۱۹٦۸۰‏ م › 
ألطبعة آلثالثة . 

۷- ألحامع الصحيح : للإمام أي عبد الله محمد بن إسماعيل 
آلبحاري» طبعة محمد علي صبيح » ميدان آلأزهر » سنة لطبع غير مذكورة . 

۱۸- ألفتح آلرباني بترتيب مسند آلإمام أحمد بن حنبل آلشيبان لأحهمد 
عبد آلرحهمن آلبنا > من منشورات دار آلحديث - آلقاهرة » سنة الطإبع غير 
ا 

۹- ألكنز آلكمين في أحاديث آلبي آلأمين : لأب آلفضل عبد الله 
بن محمد بن الصديق الحسي - آلطبعة آلثانية » سنة آلطبع ٠٤٠١۳‏ هه - 
1۳ م . 

-٠‏ الستدرك على الصحيحين : لللإمام آلحافظ أبي عبد الله ألحاكم 
آلنيسابوري » طبعة دار آلكتاب ألعربي - بيروت » سنة آلطبع غير مذكورة . 


 -١‏ التلحيص على آلمستدرك : للحافظ آلذهي » مطبوع بذيل 
آلمستدرك على الصحيحين » طبعة دار آلكتاب آلعربي - بيروت » سنة الطبع 
غير مذكورة . 

-۲١‏ الطالب آلعالية بزوائد آلمسانيد آلثمانية : للحافظ إبن حجر 
العسقلاني - تحقيق :- حبيب آلرحمن آلأعظمى » ألطبعة آلأولى في ألكويت »› 
نة الطبعة ألأرلى ب آلكويت » سنة ألطبم غير مذكورة . 

۳ ا مالك بن أنس آلأصبحي › طبعة دار آلأفاق 
ألجديدة » بيروت سنة آلطبع ۹م . 

EE ٤‏ وآلأثر : للإمام جحد آلدين آلمبارك بن 
محمد آلحزري آلمشهور بابن آلأثير » طبعة دار ألفكر › بيروت - لبنان » نة 
آلطبع ۱۳۹۹ھ - ۱۹۷۹ م . 

-٥‏ تلخحيص الحبير : للإمام أبن حجر العسقلان » تحقيق لد كتور 
سفيان محمد إماعيل » من منشورات مكتبة أبن تيمية » ألقاهرة سنة ألطبع غير 
ا 

 -۲١ ٠‏ رياض آلصالحين : للإمام جى بن شرف آلنووي » تحقيق شعيب 
آلأرناؤوط » ألطبعة ألسابعة » مطبعة مؤسسة آلرسالة » سنة آلطبع ٠٤٠١١‏ ه_ 
- 1۹A0م.‏ ) ) 

۷- سنن آلدارقطي : للإمام علي بن عمر آلدارقطي » ألمتوق سنة 
٠‏ هه » طبعة دار آلمحجاسن » ألقاهرة » سنة ألطبع غير مذكورة . 


ا 


۸- سنن أبن ماجحه : للحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد آلقزوين › 
اوت ووو و Fe‏ 
بیروت - لبنان » سنة آلطبع غير موحودة . 

۹~ سنن ابي داود : للامام ألحافظ سليمان بن آلأشعث آلسجستان 
لتو سنة ۲۷١‏ ه » تحقيق محمد حي آلدين عبد آلحميد » من منشورات دار 
إحياء ألسنة آلنبوية » طبع دار إحياء آلتراث العربي » بيروت - لبنان » سنة 
آلطبع غير مذكورة . 

ek‏ سنن آلترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة » ألمتوق 
سنة ۲۷۹ ه › تحقيق أحمد محمد شاكر وآحرين » من منشورات آلمكتبة 
آإإسلامية » سنة آلطبع غير مذكورة . 

-۴١‏ سنن آلدارمي : للإمام أبي محمد عبد الله بن عبد آلرحمن 
آلدارمي» ألتوف سنة ٠٠٠٠١‏ ه» طبعة دار آلكتب آلعلمية - بيروت » سنة 
آلطبع غير مذكورة . 

۳۲ سنن آلنسائي : للحافظ أبي عبد آلرحهمن أحمد بن شعيب 
آلنسائي» طبعة دار إحياء آلتراث آلعربي - بيروت » ألطبعة الأول › سنة آلطبع 
۸ھ- ۱۹۳۰م . 

ps a e: شرح صحیح مسلم‎ ٣ 
. آلكتب آلعلمية - بيروت » سنة آلطبع غير مذكورة‎ 

-٤‏ صحیح مسلم ا ای اق سان ن الاح بو 
النيسابوري » ألمتوف سنة ۲٠١‏ ه » طبعة آلقاهرة لصورة على طبعة 
آلأستانة» سنة آلطبع ۱۳۲۹ ه . 


ا غريب اديت :أن افرح عبد الجن بن على بن حم 
آلجوزي » التو سنة ٠۹۷‏ ه » بتحقيق د. عبد آلعطي قلعحي » ألطبعة 
آلأولی » سنة آلطبع ۱٤۰٥‏ هھ - ٩۱۹۸م.‏ 

iE‏ فتح آلباري شرح صحيح البخاري : للحافظ إبن حجر 
آلعسقلاني من منشورات دار آلمعرفة - بيروت » سنة آلطبع غير مذكورة . 

۷ - كشف ألخفاء : لإسماعيل بن محمد العجلون آلحراحي » التو 
سنة ١١١۲‏ ه» تحقيق أحمد آلقلاس » طبعة مؤسسة آلرسالة - بيروت › سنة 
آلطبع غير موجودة . ) 

۸- مع آلزوائد : للإمام نور ألدين علي بن أبي بكر آهميثمي › 
التو سنة ۸٠۷‏ ه» طبعة دار آلكتاب ألعربي » ألطبعة ألثالثة » سنة لطبسع 
۲ هھ = ۱۹۸۲ م 

۹- موسوعة أطراف آلحديث : لأبي هاجر محمد آلسعيد بن بسيون 
زغلول » طبعة عالم آلتراث = بيروت = لبنان » ألطبعة آلأولى » سنة لطع 
۰ه - ٩۱۹۸م‏ . 

› مسند آلإمام أحمد : للامام أحمد بن محمد بن حنبل آلشيبان‎ -٠ 
. طبعة المكتب آلإسلامي » دار صادر » سنة آلطبع غير مذكورة‎ 

ا٤-‏ مسند آلحميدي : لللإمام آلحافظ أبي بكر عبد الله بن آلزبير 
آلحميدي » ألمتوف سنة ۲٠۹‏ ه» تحقيق آلأستاذ حبيب آلرحمن الأعظمى › 
طبعة دار آلكتب آلعلمية - بيروت » سنة الطبع غير مذكورة . 


۲- نصب آلراية لأحاديث آلمداية : للإمام جمال آلدين أبي محمد عبد 


الله بن يوسف آلزيلعي » ألمتوق سنة ۷٠۲‏ ه» طبعة دار الحديث - ألقاهرة › 


(أصول آلفقه ) 
۳- الإيماج في شرح آلنهاج لشيخ آلإسلام علي بن عبد آلكاقي 


ألسبكي » ألتوق ۷٠٠٦‏ ه › وولده تاج ألدين عبد ألوهاب بن علي آلسبكي 
آلمتوق سنة ۷۷١‏ ه › طبعة دار ألكتب العلمية > بيروت » سةة آلطبع 


أبي علي بن محمد آلآمدي » تحقيق آلشيخ إبراهيم العجوزة » طبعة دار آلكتب 
آلعلمية » بيروت - لبنان » ألطبعة الأول » سنة الطبع ٥ھ‏ - 1۹۸0ء. 

-٥‏ إحكام آلأحكام : لإبن حزم آلظاهري »› ألمتوفي سنة ٤٥٦‏ ه› 
طبعة دار آلكتب آلعلمية » بيروت - لبنان » ألطبعة الأولى › سنة ألطبع غير 
مذكورة . 

: آلأمر في نصوص آلتشريع آلإسلامي ودلالته على الأحكام‎ -٤٦ 
- محمد سلام مدكور » طبعة آلمطبعة آلعالمية > مصر »› سنة آلطبع ۱۳۸۷ ه‎ 
.مe‎ ۷ 

۷- أبرز آلقواعد آلمؤدية إلى أحتلاف آلفقهاء : للدكتور عمر عبد 
آلعزيز آلشيلخحان » مطبو ع بالآلة آلكاتبة كمحاظرات مقررة على طلبة 
آلدراسات آلعليا في آلجامعة آلإإسلامية ق آلمدينة آلمنورة . 


الرهاة ق أصرل افق فام ارعن أن آلال عبد للك بن 
عبد الله آلجويئ » ألمتوق سنة ٤۷۸‏ ه »› تحقيق ألدكتور عبد آلعظيم لديب › 
توزيع دار آلأنصار بألقاهرة » سنة آلطبع ٠٤٠٠١‏ ه 

ار اطق أصول افق مدر الد عمد بن ادر ب غت 
الله آلشافعى » طبعة وزارة آلأوقاف وآلشؤون آلإسلامية بآلكويت » الطبعة 
nan‏ 

e‏ ألتبصرة في أصول آلفقه : للشيخ أبي إسحاق إبراهيم بن علي بن 
يوسف آلفيروز آباذي آلشيرازي » ألمتوق سنة ٤۷٦‏ ه»› شرح وتحقيق 
ألدكتور محمد حسن هيتو » طبعة دار آلكتب - بيروت » سنة الطبع ١٤١١‏ 
ھے > :3 

أف اروق اأضو ل اله كال اللي مةن عد آلا حكن 
فد المد بن مسعرة الخهر بان أفمام انی ٠‏ انرق سے ۸١ ١‏ کے 
طبعة مطبعة مصطفى آلبابي آلحبي وأولادة »> سنة آلطبع ٠۳٠١١‏ ه . 

-۲١‏ ألتوضيح على آلتنقيح : لصدر ألشريعة آلحنفي › طبعة دار 
آلكتب آلعلمية » بيروت - لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة . 

٣ه-‏ ألتلويح على ألتوضيح : لسعد آلدين آلتفتازان » طبعة دار 
آلكتب آلعلمية » بيروت - لبنان » سنة الطبع غير مذكورة . 

ادى أضول اله شط ون اة م الان 
آلخطاب آلكلوذان آلحنبلي » ألتوف سنة ٠٠٠١‏ ه » تحقيق د. مفيد محمد أبو 
عمشة » من منشورات مركز آلبحث آلعلمي وإحياء آلتراث آلإسلامي - كلية 


ألشريعة - ألدراسات آلإسلامية - مكة آلمكرمة » سنة آلطبع ٠٤١١‏ ه__ - 
٥م‏ . 

-٥‏ ألتمهيد في تخريج آلفروع على آلأصول : للإمام جمال آلدين أبي 
محمد عد ارجم بن الس ااخرئ.> الوق م ۷۷ء فق ك حب 
حسن هيتو » طبعة مؤسسة آلرسالة » بيروت - لبنان » ألطبعة ألثانية »> سنة 
آلطبع ۱٤١۰۱‏ هھ - ۱۹۸۱م . 

٦ه-‏ أحكام الفصول في إحكام آلأصول : للإمام آلفقيه آلأصول أبي 
ألوليد سليمان بن خحلف آألباحي آلمتوق سنة ٤۷٤‏ ه ›» تحقيق ودراسة د. عبد 
الله محمد آلحبوري » طبعة مؤسسة ألرسالة » بيروت - لبنان » ألطبعة ا 
سنة آلطبع غير مذكورة . 

۷- أسباب آحتلاف آلفقهاء في الأحكام آلشرعية : للدكتور 
مصطفى إبراهيم ا ااا ا ی ا اا س 
٠۹۷١ -‏ م » ألطبعة آلأولى . 

۸- أصول آلسرحسي : لللإمام آلفقيه آلأصولي أبي بكر محمد بن 
أحمد بن ابي سهل آلسرحسى » ألمتوف سنة ٤۹٠‏ هه »› تحقيق أبي آلوفا 
آلأفغاني»› طبعة دار آلمعرفة للطباعة وآلدشر › بيروت- لبنان › سةة آلطبع 
۳ Aھ‏ = 4۳ م. 

0۹- أصول آلفقه : للشيخ محمد رضا آلمظفر » طبعت مطابع دار 
آلنعمان » سنة آلطبع ۱۲۸۲ هھ - ۱۹٦۷‏ م . 

۰- _ اصول آلفقه في نسیجه آلجحدید : دکتور مصطفیى إبراهيم لرل 
طبعة دار آلحكمة - بغداد » سنة الطبع غير مذكورة . 


۳۰۸ 


-١‏ أصول آلبزدوي : لفخر آلإسلام آلبزدوي آلحنفي »› مطبوع 
مامش كشف آلأسرار » طبعة دار آلكتاب ألعربي » يبروت - لبنان » سنة 
آلطبع ٤‏ ۱۳۹ هھ - ۱۹۷٤‏ م. 

۴-- أصول آلفقه : محمد آلخضري بك › طبعة دار آلإتحاد آلمربي 
للطباعة » مصر آلطبعة آلسادسة › سنة آلطبع ۱۳۸۹ هھ - ۱۹٦۹٩‏ م. 

۳- إرشاد الفحول إلى تحقيق ألحق من علم آلأصول : محمد بن علي 
آلشوكان » ألمتوق سنة ٠٠٠١‏ ه » طبعة دار آلفكر - بيروت » سنة آلطبع 
غير مذ كورة . ) 

-٤‏ ألشرح الحديد لحمع ألجوامع : للعلامة عبد ألكرم بن مهادي 
ألدبان آلتكريي » نسخة عخطوطة بخط آلمؤلف . 

-٥‏ أفعال آلرسول يله ودلالتها على آلأحكام آلشرعية : للدكتور 
محمد سليمان آلأشقر من منشورات مكتبة آلنار آلإسلامية » آلكويت › الطبعة 
آلأولى » سنة آلطبع ۱۳۹۸ هھ - ۱۹۸۷ م. 

-٠٦‏ العدة في أصول ألفقه : للقاضي أي يعلى محمد بن آلحسين آلفراء 
البغدادي آلحنبلى » ألمتوق سنة >٥۸‏ ه» تحقيق آلدكتور أحمد بن علي سير 
آلمبا ر كي » طبعة مؤسسة آلرسالة » بيروت - لبنان » ألطبعة آلأولى » سنة آلطبع 
۰ هھ = ۱۹۸٩۰‏ م. 

۷- الحصول في علم الأصول : للإمام فخر آلدين محمد بن عمر 
الحسين آلرازي » ألمتوف سنة ٠.٦‏ ه» طبعة دار ألكتب آلعلمية ›» بيروت - 


لبنان » سنة آلطبع ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸م . 


۸- الستصفى من علم الأصول : لحجة الإسلام أبي حامد محمد بن 
محمد آلغزالي » طبعة دار آلعلوم الحديثة » بيروت - لبنان » سنة الطإبع غير . 
6 

۹- ألسودة : لآل تيمية » طبعة آلقاهرة » سنة آلطبع ۱۳۸٤‏ ه_ - 
Eat‏ 

-۷٠‏ للغن في أصول آلفقه : لحلال آلدين ابي محمد عمر بن محمد بن 
عمر آلخبازي آلمتوف سنة ۹۱ ه » تحقيق د. محمد مظهر بقا » من منشورات 
مركز آلبحث آلعلمي وإحياء آلتراث آلإسلامي » مكة آلمكرمة » آلطبعة آلأولى › 
سنة آلطبع ٠٤٠١۳‏ ه . 

إ۷- المنخحول من تعليقات آلأصول : لحجة آلإسلام أب حامد خمد 
بن محمد آلغزالى » ألمتوف سنة ٠٠٠١‏ ه › تحقيق محمد حسن هيتو » ألطبعة 
آلأولى » سنة الطبع غير مذكورة . 

۲- الوسيط في أصول فقه آلحنفية : لأحمد فهمى أبو سنة »> طبعة دار 
آلتأليف مصر » سنة الطبع غير مذكورة. 

۳- بيان المختصر شرح مختصر أبن الحاحب : لشمس آلدين أي 
آلثناء حمود بن عبد آلرحمن إبن أحمد آلأصفهاني › نتحقيق محمد مظهر لبقا » من 
منشورات حامعة أم آلقرى » معهد آلبحوث آلعلمية وإحياء آلتراث آلإسلامي › 
مركز إحياء آلتراث آلإسلامي » مكة آلمكرمة » سنة ألطبع غير مذكورة . 

-٤‏ تقريرات آلشربيي على شرح جمع ألجوامع مطبوع مع حاشية 
آلعطار » طبعة مصطفى محمد » مصر »› سنة ألطبع غير مذكورة . 


1° 


-٥‏ تيسير آلتحرير : للعلامة محمد أمين آلمعروف بأمير بادشاه آلحنفي 
الخراسان آلمكى » طبعة مصطفى آلبابي آلحلي وأولاده » مصر » نة لطع 
٣۱‏ هھ . 

-۷٦‏ تقيح الأصول للقاضي صدر آلشريعة عبيد الله بن مسعود 
آلبخاري ألحنفي آلمتوف سنة ۷٤١۷‏ ه » مطبوع ضمن شرح آلتلويح على 
التوضيح » طبعة دار لكتب العلمية » بيروت - لبنان » سنة الطبع غير 
مذ كور 

۷- مجع آلجوامع : للإمام تاج آلدين عبد آلوهاب بن آلسبكي 
مطبوع ضمن شرح جلال ألدين حلي » طبعة دار إحياء آلكتب العربية › 
آلقاهرة » سنة آلطبع غير مذكورة . 

۸- حاشية آلعطار على شرح جمع آلجوامع : للشيخ حسن آلعطار › 
طبعة مصطفى محمد » مصر » سنة آلطبع غير مذكورة . 

۹- حاشية مرآة لأصول : للفاضل محمد آلأزميري »:مطبعة 
مصطفى آلباي آلحلي » مصر سنة آلطبع غير مذكورة . 

۸۰ حاشبة آلسيد آلشريف على شرح آلمختصر : للسيد آلشريف 
آلجرحاني » مطبوع مع آلشرح آلذكور » من منشورات مكتبة آلكليات 
آلأزهيرية » سنة آلطبع ۱۲۹۳ هھ - ۱۹۷۳ م.. 

-۸١‏ حاشية آلتفتازاي على شرح المختصر : للعلامة سعد آلدين 
آلتفتازاني » مطبو ع مع آلشرح آلمذكور » من منشورات مكتبة آلكليات 
آلأزهرية » سنة آلطبع ۱۲۹۳ هھ - ۱۹۷۳ م. 


۲۱۱ 


-A۲‏ حاشية سلم آلأصول لشرح فاية لسول : للأستاذ ألشيخ محمد 
بخيت آلمطيعي » طبعة عالم آلكتب » سنة آلطبع غير مذكورة . 

۳- حاشية آلبنان على شرح جمع آلجوامع للعلامة آلبناي » طبعة دار 
إحياء آلكتب آلعربية » سنة الطبع غير مذكورة . 

-٤‏ روضة آلناظر وحنة آلمناظر : لموفق آلدين عبد الله بن أحمد 
آلمعروف بإبن قدامة آلمقدسي » طبعة دار آلكتاب آلعربي - بيروت » الطبعة 
آلأولی » سنة الطبع ۱٤۰۱‏ هھ - ۱۹۸۱ ءم. 

› شرح جمع الجوامع : لجلال آلدين محمد بن أحمد ألحلي‎ -٥ 
مطبوع مع حاشية آلبناني » طبعة دار إحياء لكتب ألعربية » ألقاهرة سنة لطبع‎ 
. غير مذكورة‎ 

-۸٦‏ شرح آللمع : لأبي إسحا ق راهيم الشيرازي ٠‏ ققيق عبد شبد 
تركي » طبعة دار لغرب آلإسلامي » بيروت - لبنان » ألطبعة آلأولى » سنة 
آلطبع ۱٤۰۸‏ هھ - ۱۹۸۸ م . 

۷- شرح مرقاة آلوصول لنلاحسرو » طبعة مصطفى آلبابي آلحلي »› 
مصر سنة آلطبع غير مذكورة . 

۸- شرح آلتلويح على التوضيح : لعن التنقيح لسعد ألدين مسعود 
بن عمر آلتفتازان » ألمتوفى سنة ۷۹۲ ه » طبعة دار آلكتب آلعلمية » بيروت 
- لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة. 

۹- شرح تفم القصرل ن اتسار اقسرل ج الاسر للامام 
شهاب آلدين أبي آلعباس أحمد بن أدريس آلقراف » تحقيق طه عبد آلرؤوف › 
طبعة دار آلفکر » بیروت - لبنان » سنة آلطبع ۱۳۹۳ هھ - ۱۹۷۳ م. 


1۲ 


۹۰ - شرح مختصر آلنتهى : للقاضي عضد آللة وآلدين آلأيجي » مسن 
منشورات مكتبة آلكليات آلأزهرية » مصر » سنة الطبع ٠۱۲۹۳‏ هه - 
۳م 

-۹١‏ طلعة آلشمس على آلألفية : للإمام أبي محمد عبيد الله آلسالمي 
آلأباضي » ألمتوق سنة ٠١۳۲‏ ه» مطبعة آلموسوعات » ألقاهرة » سنة آلطبع 
غير مذكورة . 

۲- عدة آلأصول في أصول ألفقه : للشيخ أبي حعفر محمد بن 
آلحسن بن علي آلطوسي » ألمتوف سنة >٦٠‏ ه - طبعة علي الحلا -.مباي. 

۳ فوائد آلأصول : للشيخ محمد علي آلكاظمي › ألمموف سنة 
٠١‏ ه» ألطبعة لحجرية » ألمطبعة ألعلمية » سنة آلطبع غير مذكورة . 

-٠٤‏ فواتح الرحموت شرح مسلم آلثبوت » للإمام آمحقق عبد آلعلي 
محمد بن نظام آلدين الأنصاري » مطبوع مع الستصفى » طبعة دار آلعلوم 
ألحديثة » بيروت - لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة . 

-٥‏ كتاب آلعتمد قي أصول آلفقه : لأبي الحسين محمد بن علي بن 
آلطيب آلبصري آلمعتزلي » تحقيق محمد حيد » طبعة آلمطبعة آلكاثوليكية » بيروت 
لبنان » من منشورات العهد آلعلمي آلفرنسي للدراسات آلعربية - دمشق › 
سنة آلطبع ۱۹٩٤‏ م . 

» كفاية آلأصول : للشيخ محمد كاظم آلآحوند آلخراساي‎ -٦ 
مطبوع مع هداية آلعقول » مطبعة آلأداب في النجف آلأشرف » سنة آلطبسع‎ 
. م۱۹۷٤‎ - 64ھ‎ 


۷- کكشف آلأسرار شرح آلمصنف على آلنار : للإمام أبي آلب ر كات 
عبد الله بن أحمد آلعروف. جعافظ:آلدين النسفى > ألمتوق مننة ۷١٠١‏ ه:» طبعة : 
ار الک الل ع روت لان آله رل هه اا ا حه > 
.e A7‏ 

۸- كشف آلاأسرار عن أصول فحر آلإسلام آلبزدوي : لعلاء آلدين 
آلبخحاري › طبعة دار آلکتاب آلعربي - بيروت سنة الطبع ٤‏ هھ - 
م. 

۹- منهاج آلوصول إلى علم آلأصول للقاضي E‏ 
سنة ٦۸٠١‏ ه - مطبوع ضمن آلإبهاج » طبعة دار آلكتب آلعلمية > بيروت » 
IEE O‏ 

-٠‏ ميزان الأصول قي نتائج آلعقول في أصول آلفقه : للامام علاء 
آلدين سمس آلنظر أبي بكر محمد بن امد آلسمرقندي » دراسة وحقيق د.عبد 
الاك عه ال جو الح هه اة الاو ا لرل ا ا 
۷ هھ - ۱۹۸٩۷‏ م. 

1۰1- مسلم آلثبوت لحب الله بن عبد آلشكور آلبهاري مطبوع ضمن 
شرح فواتح آلرحموت > طبعة دار آلعلوم لحديثة » بيروت - لبنان » سنة آلطبع 
غير مذكورة . 

۲ - ختصر آلمنتهى : لالإمام إبن آلحاحب آلالکي » مطبوع ضمن 
شرح آلعضد » من منشورات مكتبة آلكليات آلأزهرية »> مصر » سنة آلطبع غير 
E‏ 


٠٤‏ - ماية الولف في شر ح منھاج الأصول : للشيخ جال آلدين بد 
آلرحيم بن آلحسن آلآسنوي › N SE‏ 


٠‏ - هداية آلعقول شرح كفاية آلأصول : للسيد محمد علي آلموسوي 
آلحمامي » مطبعة آلآداب قي آلنجف آلإشراف › سنة آلطبع ۱۳۹٤‏ هه - 
4 م . 

ر ألفقه ) 

-٠٠٦‏ أحكام آلسرقة في آلشريعة آلإسلامية وآلقانون : تأليف د. أحمد 
عبيد آلكبيسي » ط مطبعة آلإرشاد » بغداد » سنة آلطبع ۱۹۷۱ . 

۷ - ألبحر آلزحار لذاهب علماء الأمصار : تأليف آلإمام أحمد بن 
جى بن آلمرتضى المتفى سنة ۸٤٠‏ ه » ط. مطبعة آلسعادة » مصر سنة آلطبع 
7ھ - ۱۹٤۷‏ ء. 

۸- ألدر آلمختار : شرح تنوير الأبصار قي للحصكفي ألحنفي › ط . 
مصطفى آلبابي آلحلي » مصر » ألطبعة آلثانية > سنة الطبع ١۳۸١ھ‏ - 
. 

۹- الشرح آلكبير على مختصر خليل : لسيدي أحمد ألدردير آلمتوف 
سنة ٠١١١‏ هه » ألطبعة آلأولى - سنة ألطبع غير مذكورة . 
ألقوانين آلفقهية : لإبن حزي آلمالكي » ط دار ألعلم » بيروت » 
لبنان » ألطبعة آلأولى » سنة آلطبع ۱۹۷۷ م. 


SRS 


1° 


-١‏ ألهذب في فقه آلإمام لشافعى : لأيي إسحاق إبراهيم بن علي 
آلفيروز آباذي آلشيرازي آلمتوف سنة ٤)۷٦‏ هط . دار آلمعرفة » بيروت - 
لبنان - ألطبعة آلثانية » سنة آلطبع ۱۳۷۹ هھ - ٠۹۰۹‏ م. 

-۲١‏ الموسوعة آلفقهية : ط وزارة آلأوقاف وآلشؤون آلإإسلامية ق 
آلكويت » ألطبعة آلأولى في مطبعة آلموسوعة آلفقهية » سنة آلطبع ٠٤٠٠١‏ ه 
- ۰٩۹م‏ . 
-٣۳‏ ألمنهاج : لأبي زكريا جى بن شرف آلنووي » مطبوع مع شرح 
مغن آمحتاج ط. مصطفى آلبابي آلحلي » مصر › سنة الطبع ٠۱۳۷۷‏ هم - 


م. 
ك اة شرح بداية آلمبتدي : تأليف شيخ آلإسلام برهان آلدين 
على بن أي بكر آلرغينان » ألتوف سنة ٠۹۳‏ ه » مطبوع بمامش فتح القديرء 


ألطبعة آلأولى » ألمطبعة آلكبرى آلأميرية - بولاق » سنة آلطبع ۱۲۳١ ٦‏ هھ . 


آلظاهري » التو سنة ٤٥٦‏ هھ بتحقیق آلأستاذ محمد شاکر » من منشورات 
آلمكتب آلتجاري للطباعة وآلنشر وآلتوزيع » بيروت » لبنان . 

-۱۱٦‏ ألغن في شرح ختصر الخرقي : لعبد الله أحمد بن قدامة 
آلمقدسي. ط. دار آلفكر » بيروت » لبنان » نة آلطإبع ٠٤٠١‏ هه - 
0۵٥‏ م. 

۷- بداية آلحتهد وماية المقتصد : للامام آلقاضي أبي آلوليد محمد بن 
أحمد بن محمد بن أحمد إبن رشد آلقرطي آلأندلسي آلشهير بإبن رشد آلحفيد › 
التو سنة ٠۹١‏ ه » ط. دار آلفكر » بيروت » سنة آلطبع غير مذكورة . 


۲11 


11۸- تحفة لحتاج شرح آلمنهاج : لإبن حجر آميثمي › ط دار صادر . 
سنة آلطبع غير مذكورة . 

۹ تبين آلحقائق شرح كنز ألدقائق : للعلامة فخر آلدين عثمان 
بن علي آلزيلعي آلحنفي » ط آلمطبعة آلأميرية » بولاق » سنة آلطبع ٠۳١ ٤‏ ه. 

-٠‏ جلاء آلأفهام في آلصلاة وآلسلام على خير آلأنام : لأيي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب آلمعروف بإبن قيم آلحوزية التو سنة ۷١١‏ ه › 
تحقیق آلشیخ طه يوسف شاهین » من منشوارت دار آلقلم » بيروت ¬ لبنان › 
سنة آلطبع ۱۹۸١‏ » ألطبعة آلثانية . 

-۲١‏ حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح : للطحطاوي ا 
ط . مطبعة آلبابي لحي » ألطبعة آلأولى » سنة ألطبع غير مذكورة. 

۲- حاشية آلدسوقي على آلشرح آلكبير : للشيخ محمد عرفة 
آلدسوقى آلالكي » التو سنة ٠۲۳١‏ ه » ألطبعة آلأولى » سنة آلطبع غير 
E‏ 

اة رد أخار :الى عمد امن الشهر بان عابدين عل 
ألدر آلمحتار شرح تنوير الأبصار » ط . مطبعة مصطفى آلبابي الحي » مصر › 
ألطبعة ألثانية » سنة آلطبع ۱۳۸٩‏ هھ - ۱۹٩٩‏ م. 

-٤‏ شرح فتح آلقدير : لالامام كمال آلدين محمد بن عبد آلواحد 
لعروف بإبن مام آلحنفي » ط . مكتبة آلثى » بغداد . سنة الطبع غسير 
ST‏ 


1¥ 


٠‏ - شرح آلعناية على أمداية للإمام أكمل آلدين محمد بن محمود 


ا . توف سنة ۷۸٦‏ ه » مطبوع مامش فتح آلغدير . مكتبة لشىئ . 


بغداد . 


١‏ - مغي آمحتاج إلى معرفة ألفاظ آلنهاج : للشيخ محمد آلشربييٰ 
آلخطیب » ط » مصطفی آلبابي آلحلي » مصر › سنة آلطبع ۱۳۷۷ ¬ ۱۹۰۸١م.‏ 

۷- مراقي آلفلاح شرح نور آلإيضاح : للشيخ حسن بن عمار بن 
علي آلشرنبلالي آلحنفي » التو سنة ٠١٠٦۹‏ ه » مطبوع مع حاشية 
ألطحطاوي » مطبعة مصطفى آلبابي لحي » ألطبعة آلأولى › سنة آلطبع غير 
ا 

۸- موسوعة جمال عبد آلناصر قي آلفقه آلإسلامي : من إصدارات 
مجلس آلأعلى للشؤون آلإسلامية › اُلقاهرة » ط ۱۳۹۰ ه. 

(علم آلكلام) 

۹ شرح آلعقائد آلنسفية : للعلامة سعد آلدين مسعود کف 
التفتازان » ألمتوف سنة ۷۹۲ ه» ط مصطفى آلبابي لحي - ألقاهرة » سنة 
آلطبع غير موجحودة . 

› شرح المقاصد : للعلامة سعد آلدين مسعود بن عمر آلتفتازاني‎ -٠ 
. متو سنة ۷۹۳ ه » ألطبعة الأولى » سنة ألطبع غير مذكورة‎ 

شرح جوهرة آلتوحيد : للشيخ عبد آلسلام إبراهيم لقان آلمالكي » 
ی ٠‏ خمد غ لر هد اليد هد رة السا ج > اط 


ا 


آلثانية » سنة آلطبع 9 هھ - ۱۹٥0‏ م. 


۳۹۸ 


-١۳۲‏ حاشية آلنظام آلفريد بتحقيق جوهرة آلتوحيد : محمد جى آلدين 
عبد آلحميد » ط . مطبعة آلسعادة » مصر » مطبوع يمامش شرح الجحوهرة .. 
للقاني» ألطبعة آلثانية » سنة آلطبع ۱۳۷۰ ه - ٠۹۰۵‏ م. 

(أللغة وعلومها) 

۳ - أساس آلبلاغة : للإمام جار الله أي القاسم حمود بن عمر 
آلرخشري آلمتوق سنة ۳۸٥م‏ » تحقيق آلأستاذ عبد آلرحيم حمود » ط دار 
آلمعرفة » بیروت - لبنان » سنة آلطبع ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹ م. 

-٤‏ أساليب آلطلب عند آلنحوبيين وآلبلاغيين : تأليف آلدكتور قيس 
إماعيل آلآوسي » من منشورات دار الحكمة » سنة آلطبع غير مذكورة . 

-٠‏ أوضح آلمسالك إلى ألفية إبن مالك : لأبي محمد عبد الله مال 
آلدين بن يوسف بن هشام لأنصاري » تحقيق » محمد مى آلدين عبد آلحميد . 
ألطبعة آلأولى . 

-٠‏ ديوان آمرىء آلقيس : تحقيق أبي آلفضل › ط آلقاهرة » سنة 
آلطبع ۱۹٥۹‏ . 

۷ - تاج آلعروس من جواهر آلقاموس اللسة مر تى الجن 
آلزبيدي » تحقيق إبراهيم واا 2ظ . مطبعة حكومة آلكويت » سنة لطع 
۲ هھ - ۱۹۷۲ م. 

۸- ألتعريفات اا و ا 
آلشؤون آلثقافية » بغداد » سنة ألطبع غير مذكورة . 

۹ - الصحاح تاج آللغة وصحاح آلعربية : للعلامة إماعيل بن ماد 
الجوهري تحقيق أحمد عبد آلغفور » ألطبعة آلرابعة » دار آلعلم لبنان ٤١۷‏ ١ه.‏ 


۲۱1۹ 


٠‏ - ألشافية في علم لصرف : لإبن الحاحب » مطبوع مع شرح سيد 
عبد الله » مطبعة أحمد كامل » آسطنبول » سنة آلطبع غير مذكورة . 

١‏ - شرح أبن عقيل على ألفية أبن مالك : لقاضي آلقضاة اء ألدين 
عبد الله بن عقيل آلعقيلي » ألمتوق سنة ۷٦۹‏ ه » تحقيق » محمد حي آلسدين 
عبد آلحميد » ط دار آلفكر » بيروت - لبنان » سنة آلطبع غير مذكورة . 

-١ ١‏ شرح آلكافية ألشافية : تأليف آلعلامة جمال آلدين أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله بن مالك آلطائي » تحقيق د. عبد نعم أحمد هريري »› ط .دار 
آلمأمون للتراث » من منشورات مركز البحث آلعلمي وإحياء آلتراث آلإسلامي»› 
كلية آلشريعة آلإإسلامية » مكة آلمكرمة » سنة آلطبع غير مذ كورة . 

-١ ۳‏ كتاب آلعين : لإبن عبد ألرحمن الخليل بن أحمد آلفراهيدي › 
التو سنة ٠۷١‏ ه » تحقيق آلدكتور مهدي آلمخزومي وآلدكتور إبراهيم 
لسامرائي » ط مطابع آلرسالة » ألكويت » سنة آلطبع ١٠٠١‏ هھ - ۱۹۸۰ء. 

٤‏ ۱ - لسان العرب آمحيط : لإبن منظور » ط بيروت سنة الطبع 
٩۹م.‏ 

› مراح آلأرواح في علم آلصرف : لأحمد بن علي بن مسعود‎ - ٥ 
مطبوع ضمن جموعة الصرف » ط . مصطفى محمد - مصر » سنة آلطبع غير‎ 
o 

› ألزهر فى علوم آللغة وأنواعها : للعلامة حلال آلدين السيوطي‎ -١ ٦ 
› شرح وتعليق جماعة من ألعلماء > من منشورات آلكتبة آلعمصرية » صيدا‎ 


بیروت » سنة آلطبع ١۱۹۸٩‏ 


TY» 


۷ - ألمصباح آلمنير في غريب آلشرح ألكبير للرافعي : للعلامة أحمد بن 
محمد بن علي آلمغربي آلفيومي آلتوف سنة ۷۷٠‏ ه › تحقيق . د.عبد آلعظيم 
آلشناوي » ط . مطبعة دار آلمعارف » آلقاهرة » سنة لطبع غير مذكورة . 

+ لرن عل الاخ :لل مسغر د بن قمر م عة ان 
آلشهير بسعد آلدين آلتفتازان » ألمتوف سنة ۷۹۳ ه » سنة آلطبع غير 
ا 

(ألعاريخ وآلتراجم ٠)‏ 

٩‏ - ألإعلام : للزركلي › ط . ألمطبعة آلعربية بمصر » سنة آلطبع 
۷ هھ. ) ) 

٠‏ - ألبداية وألنهاية : لأبي آلفداء إسماعيل بن كثير » ط . مطبعة 
آلسعادة » سنة آلطبع غير مذكورة . 

-١‏ ألفوائد آلبهية : للكنوي آهندي » ط مطبعة آلسعادة » سنة ألطبع 
۲٤‏ هھ . | ) 
-١ ١‏ النجوم آلزاهرة : لحمال آلدين آلأنابكي » ط دار آلكتب أللكية › 
سنة آلطبع ٠۳١١‏ ه 

۴- ألفتح آلمبين في طبقات آلأصوليين : تأليف آلشيخ عبد الله 
مصطفى آلمراغي » ط. دار آلكتب ألعلمية » بيروت - لبنان » ألطبعة آلثانية 
4ھ - ۱۹۷٤‏ م . 

-٠٠ ٤‏ ألشجرة آلزكية : لإبن خلوف » ط. آلمطبعة آلسلفية » سنة آلطبع 


۹ 


۳۲۱١ 


-٠١‏ ألدرر آلكامنة فى أعيان ألائة آلثامنة : للحافظ إبن حجر 
العسقلان » ألمتوف سنة ۸٠۲‏ ه آلطبعة آلأولل . 

-٠١‏ ألديباج آلمذهب : لإبن فرحون » ط . مطبعة لسعادة سنة ألطبع 
۹ هھه. 

. ألضوء آللامع : للحافظ شمس آلدين لسخاوي » آلطبعة آلأولى‎ - ١۷ 

-٠۸‏ ألسيرة آلنبوية : للإمام أي آلفداء إسماعيل بن كثير » ألمتوق سنة 
٤ه‏ » تحقيق مصطفى عبد آلواحد » ط .عيسى آلحلي » سنة آلطبع غير 
مزر ة: 

-٠۹‏ تاريخ بغداد : للخحطيب آلبغدادي » ط. مطبعة آلسعادة » سنة 
آلطبع ۱۳۲٤٩۹‏ ه . 

٠‏ - تبين كذب آلمفتري : للحافظ أبي آلقاسم علي بن آلحسن آلمعروف 
بابن عساكر » ط مطبعة آلتوفيق بدمشق سنة آلطبع ۱۳٤١‏ ه . 

-١‏ حسن آلحاضرة : تأليف حلال آلدين ألسيوطي › ط . آلمطبعة 
آلشرقية سنة آلطبع ٠۱۳۲۷‏ ه . 

۲- حلية آلأولياء : لأبي نعيم أحمد بن عبد الله آلأصبهان › 


N 


ا ا 


لوبي 
اة ب ھ۰ ط دار الکتاب آلعریی › زت الطعة اة 
۳ت شذرات آلذهي ٠:‏ لإبن آلعماد آلحنبلي » ط مطبعة آلقدسي › 
-١ ٤‏ طبقات آلشافعية : لإبن هبة الله » طبعة بغداد سنة آلطبع 


. اھ‎ ۲ ۹٦ 


TY 


-٥‏ طبقات آلشافعية آلكبرى : لتاج آلدين آلسبكي › ط آلطبعة 
آلحسينية » سنة آلطبع غير مذكورة . 

› طبقات آلحنابلة : لجميل آلدين آلشطي آلحنبلي » ألطبعة آلأولى‎ -١ 
.ه١۳۳۹ سنة آلطبع‎ 

۷ - فهرست إبن الندم » ط . آلمطبعة آلرحانية > سنة آلطبع غير 
مذكورة . 

۸- فوات آلوفيات : محمد بن شاكر آلليثي » مطبعة بولاق » سنة 
آلطبع غير مذكورة . 

۹- معجم البلدان لياقوت الحموي » ط . مطبعة آلسعادة سنة آلطبع 
٤‏ 

-٠‏ مفتاح آلسعادة : لأحمد بن مصلح آلدين آلمعروف طاش كبرى 
زاده ط . آهند › سنة آلطبع ۲۸ هھ. 

› معجم آلطبعات آلعربية : ليوسف س ر كيس » مطبعة س ر كيس‎ -١ 
٤ . ألطبعة آلأولى‎ 

۲- وفيات آلأعيان : لإبن حلكان » مطبعة بولاق » سنة آلطبع غير 
مذ گور« 


YY 
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األفصل آلأول معان آلأمر عند أهل آللغة وألتفسير 
الع لزل ان ار ع ادامل ا 
لبحث آلثاني معان الاش غد افيل اسر 
لفصل الثاني مفهوم آلأمر عند آلأصوليين 
)حت آلأول التعري يف ات آلافظ ةة 


E E 


1 ۹س 


ELLE 


الأول (منغ الأ 
آلأول | لصيغ آلأمرة هي ا 


آلثان الصيغ آلأمرة معناھ ځ 


أذ آلأول مذاهب آلعلماء وأدلتهم في حقيقة آلأمر 


شا 


TY 


Saro ogn®s a 


الخ الات آذ الان ا E as‏ 


ال ارام ر اة ن دوا ةك الأصر E a‏ 
الفصل آلنان أهم آلسائل آلأصولية التعلقة بحقيقة آلأمر RS‏ 
امیت آلأول صيغة آلأمر بعد الحظر RE as‏ 
ألبحث آلثاني أقتضاء آلأمر آلنهي عن ضده E‏ 
ألباب آلرابع ا اي الا ی ر OE eles‏ 


األفصل آلأول آقتضاء آلأمر وآلمرة أو آلتكرار E e‏ 


ًا 1 الأول مذهب آلقائلين بالتكرار آلمستوعب لزمان الأمر بشرط الإمكان Y0‏ 
ًل آلغالتف ا ھب آلو اقة 4 ةة we oeooounne‏ ۲ ۲ 


الببحث آلرابع دلالة آلأمر آلعلق بشرط أو صفة أو سبب على آلرة أوآلتكرار ‏ م٣‏ 


ألفصل آلفان دلالة صيغة آلأمر على زمن فعل آلمأمور به TT‏ 
الت رل معي امورو ادل a‏ 
ألبحث الثاني مذاهب آلخحالفين وأدلشهم Ea‏ 
ا ا ا ب O e‏ 
الاق E Co DR‏ 


CEE ins BOT E a ملحق بأهم الإععلام‎ 
O LL O O الور‎ 


Yo 


